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يعد موضوع تحليل الحرية و تحديد اتجاهاتها من الموضوعات المعاصرة 
ذات الأهمية » لكونه يوفر للمخطط الأمنى و الاجتماعى أرضية علمية 
يستند عليها في صناعة القرارات المناسبة لمعا حة المشكلات التي تطفو على 
السطح» و الكامن منهاء و على وجه الخصوص مايتصل بالجرية و السلوك 
الانحرافى» و تضمينها فى سياسات وإجراءات عملية . وتأتى هذه الدراسة 
محاولة بحثية لاستقصاء واقع واتجاهات ا لجرية على مستوى الوطن العربي 
خلال العقد الأخير من القرن العشرين . 

واتصف هذا العمل بثلاث سمات رئيسية : 

الأولى : آنها اعتمدت مقياسا كبيرا للدراسة (الوطن العربي بمعظم 
أقطاره)» فالكتابات السابقة من كتب وأبحاث التى اعتمدت المقياس نفسه 
کات ی ا ی و ی ا 
هذه الدراسة مختلفة بعض الشيء عن الدراسات السابقة . 

السمة الثانية » اتباعها المنهج الكمي في التحليل » حيث اعتمدت أكثر 
من طريقة تحليلية واحدة متعددة المتغيرات . 

أما السمة الثالثة فتعود الى طبيعة البيانات المستخدمة فى التحليل . 
وحيث إن البيانات منظمة على ساس الاقطار العربية› ا 
مرتبطة بموقع (مكان على الخارطة)ء ولهذا كانت قاعدة المعلومات الأساسية 
مكانية ٣ه‏ «0 ن06[ . وبا أن المخرجات تتحدد بطبيعة المدخلات»› 
لذا كانت النتائج مكانية, تعرض توزيعا جغرافيا لقيم المتغير قيد التحليل . 
يعني هذاء أن الدراسة اتبعت منهج التحليل الكمي المكاني بحثا عن الأغاط 


المكانية للجرية و تفسيرها طبقا لهذا الأساس . و تعززت هذه السمة بتوفر 
بيانات عن المتغيرات التفسيرية ذات البعد الاجتماعي المكاني . 

شملت الدراسة متغيرات عديدة : مجموع الجرائم المسجلة في الاقطار 
العربية قيد الدرس» عدد جرائم السرقات» عدد جرائم القتل العمد» وعدد 
جرائم اللخدرات و كمية ضبطياتها. وجرى تحليلها كأعداد مطلقة وكنسب 
الى سكان كل قطر . كذلك حسبت النسبة المئوية التي شكلتها أنواع الجرائم 
قيد التحليل من مجموع الجحرائم في كل قطر . بعبارة أاخرى» تم تسليط الضوء 
على الواقع الجنائي في منطقة الدراسة من أكثر من زاوية » سعيا وراء الحقيقة 

اعتمدت الدراسة من أجل الوصول الى أهدافها فى تحليل الجرية و 
اتجاهاتهاء على المنهج الكمي من خلال تحليل بيانات الجرية الملستحصلة 
من المصادر الرسمية» ومنها : المجموعة الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة 
فى الاقطار العربية الصادرة عن وزارات الداخلية و دوائر الشرطة العربية. 
و للحصول على المعلومات التي تخص المتغيرات التفسيرية المعتمدة في 
الدراسة فقد تم الرجوع الى نشريات الأم المتحدة الخاصة بالتنمية البشرية 
والبمكاتة: 

وقد تضمنت الدراسة تسعة فصول مقسمة الى بابين» الأول : نظري 
و ضم أربعة فصول» كرس الأول منها الى الإطار النظري مركزاعلى مشكلة 
الدراسة» أهميتهاء آهدافهاء مجالاتهاء فرضياتهاء الوسائل الإحصائية 
الدراسات السابقة ذات العلاقة بمنهج و أهداف هذه الدراسة . أما الفصل 


الثالث فقد عنى ببحث خصائص المجتمع العربي و مقوماته البشرية و البيئية 
و ابرز التحديات التي تواجهه . و اهتم الفصل الرابع بمراجعة أهم النظريات 
التفسيرية للجريية مصنفا إياها الى : نظريات فردية : بايولوجية و نظريات 
اجتماعية ‏ موضوعية فضلا عن النظرية التكاملية في تفسير الجرية » التي 
اعتمدتها الدراسة e NE OL SS ES‏ 
الوطن العربي . أما لباب الثاني فقد تضمن خمسة فصول عنيت با لجانب 
a‏ 
اا ر ممه ر ماروا و و راا ب ر 
المظلمة. و المساعي المبذولة لإيجاد إحصاء جنائي عربي موحد» و واقع 
الإحصاء الجنائي العربي . أما الفصل السادس فقد عرض لواقع الجريية في 
الوطن العربي طبقا لخمس زوايا نظر . تناول المنظور الأول الجرية بوصفها 
عددا مجرد اء و الماظور الثانى ربط بين التباين الزمنى و المكانى للجرية. 
و لطر و ااك ع اا ت اة م الى كل ماه إن اكان 
في حين ركز المنظور الرابع على جرية السرقة» و سلط المنظور الخامس 
الضوء على جرية القتل العمد . 

آما الفصل السابع فقد حال الجرية إحصائيا » مبتدئا بتحديد المتغيرات 
التفسيرية و العلاقة بينها من جهة و بينها و بين الجرية من جهة أخرى . 
كذلك سلط الضوء على نتائج تحليل العامل البيئي الذي مر بمرحلتين» 
الأولى بتكتيل المتغيرات التفسيرية مع بعضهاء والثانية بالتعامل معها منفردة 
مقابل الجرية كمتغير معتمد. 

و قد آفرد لجرائم المخدرات الفصل الثامن وذلك لأهمية تأثيراتها على 
اللجتمع العربي في الوقت الراهن و المستقبل . وبناء على ذلك عرضت 
بيانات جرائم المخدرات» ثم استعرض التوزيع المكاني لأنواع المخدرات»› 


۹٩ 


و النمط المكاني لمجموع الضبطيات» ثم تحليل جرائم الملخدرات» ولخص 
واقع الملخدرات في بعض الاقطار العربية . وجاء الفصل التاسع ليستعرض 
نتائج التحليل طبقا لزوايا النظر المعتمدة و مناقشة فرضيات الدراسة منتهيا 
بمجموعة من المقترحات و التوصيات . 

استخدمت الدراسة تقنيات الحاسوب وخصوصاً برامجيات التحليل 
الإحصائي وتحديداًبر نامجي (4ءاءناةا8) و (sم5)‏ وکذلك بر نامج )8×c61(‏ 
للرسوم البيانية واستخدم برنامج (۷0۲۵) في تنظيم الجداول الإحصائية. 
كما أستخدمت تقنية الإنترنت فى الحصول على العديد من المصادر والتقارير 
ااا ونی ارقت ر اجان اا لاجت: نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
في مسعانا لخدمة هذه الأمة الكرية» وتقديم التوصيات التي تخدم آمن 
المجتمع العربي؛ ولتبقى آمتنا كما وصفها الباري عز وجل ظ كعم حير أ 
أخرجت لتاس تأمرون بالْمَغروف وتنهوان عن المنکر .. . 4( سورةآل 
غمران). ٠‏ 


الباب الأول 


الجانب التظري للدراسة 


الفصل الأول 
الإإطار النظري 


١٠.١‏ مشكالة الدراسة 


لر ية طاهرة الجتماعة فد ية و تمر ة لازمت الانسان منذ بك 
الخليقة » وما زالت تلازمه بأشكال وصور شتى . وستبقى » ما دام في النفس 
البشرية طمع وميل وهوى وقدر من الفجور وما دام هناك شيطان يوسوس 
للنفس الأمارة بالسوء ويشجعها أو يغريها على اقتراف الإثم» فإن الجريية 
تبقى قائمة . [ وتقس وما سواه +4 اهمها فجورها و تقراها +4 4(سورة 
القن 

ويروي لنا القرآن الكريم قصة ول جرية على الأرض اقترفها الإنسان 
بأبشع صورها إذ كانت دموية عنيفة بشعة» ولم يكن المجتمع البشري في 
حينها يتجاوز البضعة آنفار» في قصة ابني آدم عليه السلام في قتل أحدهما 
للآخر وحيرته في التخلص من جرمه وسوآته المحمثلة في جثة أخيه : 

اقل علّهم با بتي آدم باحق إذ قربا قرتانا فتقبل من أحدهما ولم يقل 
من الآخر قال لأفعلك قال إِنما تقل الله من المتقين +4 لفن طت إلي يدك 
لقتني ما أت بباسط يدي اليك لأفعّك إئي أخاف الله رب العالمينَ 0# إئي ريد 
أن تبوء المي وإمك فكون من أصنحاب الثار وذلك جزاء الطالمينَ فطوَعت 
له تقسه قتل أخيه فقتل اصح من الخاسرين < 4(سورة المائدة) 

وهكذا توالت الجرائم من بعد» وتنوعت أشكالها وصورها وتطورّت 
أساليبها مع تطور العصر وتقدم فهم وإدراك الإنسان في مختلف درجات 
ا ار شا وديا ومع تعقد الحياة الاجتماعية وغو الجماعات وتعقد 
حاجاتها وتضارب مصالحهاء ومع قيام المصالح المادية ونشوء الثقافات 
والقيم السلوكية اكتسبت الجرية أساليب وأناطاً وغايات جديدة . 
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لد كانت اة وماازالتة شاغلة الاس والجتحات والدول» 
وواحدة من آبرز مشكلات المجتمع الإنساني المزمنة الملازمة له عبر العصور 
والتطورات والحقب التاريخية» ولذلك حظيت بمركز متقدم من الاهتمام 
من قبل الشرائع السماوية الغراء ومن لدن الفلاسفة والمغكرين والمصلحين 
وولاة الأمر» بحثاً عن سبل العلاج والردع» ورغبة في الأمان والسكينة 
وإقامة الحق والعدل. لكن كل الجهود لم تفلح في إزالتهاومحوهامن 
الوجود الاجتماعي رغم مااتسم به العديد من الشرائع عبر التاريخ من قسوة 
وصرامة وشدة» وبقي وسيبقى تصوّر وجود مجتمع خال من الجرهة ضرباً 
من الخيال . 

كما تعددت وتباينت وجهات النظر حول مفهوم الجرية وأسبابها 
ارتباطا بالتخصص الذي يتعرض لتعريفها» وفلسفة الناظر لهاء لكن الاتفاق 
حصل على خطورتها وضرورة التصدي لها بالوقاية والمنع وإزالة العوامل 
والمسببات . 

والجرية ظاهرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأفراد الملجتمع وعاداتهم 
وتقاليدهم » وتتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي ير بها 
المجتمع . بعبارة أخرى» إن الجرية تتطور وتتغير تبعاً للظروف المتغيرة» 
وقد تسبق حركة المجتمع » كما نلمسه اليوم حيث أصبحت المجتمعات 
متداخلة منفتحة على بعضهاء تتعرض لمختلف المؤثرات بفعل مافرضته 
ثورة الاتصالات والنقل والطفرات التكنولوجية . ولاشك أن تلك المتغيرات 
تؤثر على هذا المجتمع أو ذاك تبعالقوة مناعته» وإن الإصابة بها هي 
بالضرورة معدية في ظل عالم متخير غير مستقر لعبت فيه الاتصالات دورا 
فعالاً لا يكن إغفاله » ما يؤدي إلى سريانها باتجاه مجتمعات قد تكون مهياأة 


۱٦ 


لها لتصبح سلوكيات ذات تراكم قيمي دخيل » أسهمت وتسهم (العولة)“ 
في رسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عالم تذوب فيه 
ا لخصوصيات والهويات الوطنية والحدود تحت دواعي ثورة المعلوماتية 
وتحرير قوى السوق ووقف تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي»› وما 
على ذلك من تفاقم التفاوت في توزيع الدخول والثروات› وهروب 
الرساميل عبر شبكات الجاسوب» وحجب الإنفاق الحكومى عن الخدمات 
والتامينات الاجتماعية, غا يؤدي إلى شلل وتعطيل مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية وشيوع البطالة وتفاقم حدة الفقر. إن التغيّرات البنوية في 
اللجتمعات التي رافقت وترافق عمليات العولة كان لها أثر واضح في نمو 
وتصاعد معدلات الحريية وبروز أنغاط مستحدثة من الانحرافات . 


ويعترف الآمين العام للأم المتحدة كوفي عنان في تقريره الموسوم 
(أحوال الجرية والعدالة ا لجنائية على نطاق العالم) الذي آلقاه في موقر الأم 


)١(‏ العولمة : هى ترجمةللكلمة الإنكليزية ١0ناهناهطاها6‏ والفرنسية 
صا0ا وتعني تعميم الشيء ء على مستوی عالمي وتوسیع دائرته لیشمل 
الكون The Glob‏ و تعني تعميم مط من الآغاط التي تخص بلدآأو جماعة 
وجعله يشمل العا كله» أي نقله من حيز المحدود إلى آفاق اللامحدود » إنها 
تعني إرغام العا ن عالاً واحداموجهاًتوجيهاً واحداًفي إطار حضارة واحدة 
وتچاوز الحدودا- E‏ . إنها اندماج أسواق العالم ضمن إطار حرية 
السوق » وبالتالي خضوع العالم لقوى السو العالمية وهيمنة الشركات الدولية 
العا ا ر هة اة ا 
انظر في ذلك على سبيل المثال : 
یتر مارتن وهارولد شومان : (فخ العولة) ترجمة عدنان عباس/ عالم المعرفة / 
۹۸ 

ENES Ea CE E 
٠ . ۳٦ص‎ 1۹۹۷ العربية,‎ 

-عبد الحميد » محسن (العولمة من المنظور الإسلامي) بخداد , مجلة الشرطة. 
العدد ۲٠١١/۷‏ ص ۱۷ . 


المتحدة العاشر لنع الجرية ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا للمدة )١١٠١(‏ 
نيسان (أبريل) ۲٠٠١‏ م بأن (العولمة قد أدت إلى خلق بيئة مواتية لأشكال 
جديدة ومتوسعة من اللإجرام» بفعل الهيكل المتغير في التجارة والتمويل 
والاتصالات والمعلومات ,الذي أدى إلى تكوين بيئة لا تنحصر فيها الجريية 
ضمن الحدود والمديات الوطنية بل أصبحت عالمية الطبع) . وشار الآمين 
الفعاليات العابرة للحدود مثل تجارة المخدرات وغسل الأموال " وجرائم 


)١(‏ الآم المتحدة : (أحوال الجرية والعدالة الجنائية على نطاق العالم) تقرير الأمين 
العام أمام المؤتر العاشر لمنع الجريية ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا للمدة ٠١‏ 
۷ نیسان (آبریل) ۲۰٠۰١‏ م ص ۳۔٤‏ . 
(۲ )الجر ية المنظمة) Organized crm‏ يکن أن تغرف بانها : مشروع إجرامي ياخذ 
صفة الدييومة والاستمرار تقوم به مجموعة من الأفراد خارج سيطرة آلدولة 
والقانون » يخططون وينفذون جر ائمهم ضمن مجا تعمل وفق تنظيمات بالغة 
التعقيد » ذات نشاط مخطط لتحقيق الأرباح والنفوذ مستخدمين آساليب التخويف 
العابرة للحدود) . انظر على سبيل المثال: ‏ ِ 
-- زید » محمد إبراهيم : ا لجريية المنظمة أكاديية نايف العربية للعلوم الامنية / 
الریاض / ۱۹۹۹٩۹‏ . 
ا لجسن » سفيان محمد على : المستجدات الدولية في مجال الإجرام المنظم 
بحث مقدم إلى المؤتر التاسع عشر لقادة الشرطة آلعرب / تونس ۱۹۹۰١‏ . 
Short, Martin : The Story of Organized Crime Methuen London Ltd., 1984‏ 
۳ )غسل الأموال Money Laundering‏ یکن أن تعرف بأنها عملية إضفاء الشرعية 
على الأموال (القذرة) المتاتية من الحرائم › وخصوصا حجارة المخدرات بغية عدم 
الكشف عن المصدر غير المشروء لتلك الأموال › ومن ثم إعادة إدخالهافي قنوات 
ا ري والتجاري . آنظر على سبيل ال مثال للاستزادة حول مفهوم غسل 
موا 
جن عوضص ¢ محمد محيى الدين (غسل الأموال : تاريخه وتطوره) أكاديية 
1 نایف ۔الریاض ۱۹۹۷ . 
أبو شامة » عباس : (التعريف بالظواهر الإإجرامية المستحدثة) أكاديية نايف 
الریاض ۱۹۹۹٩‏ . 
ا و العدد ٠۹‏ 
السنة ۲٠١١/٤‏ . 


إساءة استخدام الحواسيب» وشبكة الانترنيت وجرائم الاتجار بالبشر» 
والفساد» وشبكات الدعارة» وغيرها) . 

وأضاف الأمين العام في تقريره أيضا : (لقد قامت التنظيمات 
الإجرامية بتعديل هياكلها إلى ما يشبه الشركات لممارسة مختلف الأنشطة 
الإجرامية» مستخدمة أشخاصاًذوي مهارات عالية وآليات متطورة 
لمساعدتها في جني الأرباح وإخفائها) . 

إن العالم يشهد تنامياً وارتفاعاً مضطرداً في معدلات الجرية» وقد أظهر 
استقصاء الأ المتحدة السادس عن اتجاهات الجرية ‏ وعمليات نظم العدالة 
ا لجنائية واستراتيجيات منع الجرية والتي غطت المدۃ )۱۹۹٥٩-۱۹۹۰(‏ ارتفاع 
معدلات الجرية بأنواعها كافة على المستوى الدولي» خصوصا جرائم 
الاعتداء على الإنسان والعنف والمخدرات» وإن هذه الزيادة في استمرار 
وبلغت الزيادة نسبة (۱۱./) عما کانت عليه للمدۃ (۱۹۸۰۔ )۱۹۸٥‏ ”. 


ويوضح الشكل )١١(‏ المتوسط الإجمالي للجرائم المسجلة ما بين 
عامي (۱۹۹۷-۱۹۹۰) في العالم ويتبين من خلاله تصاعد معدلات الجرية 
وتزايد المعدل العا مي للجرية من )۲١۸١(‏ لكل مائة الف نسمة عام (۱۹۹۰) 
إلى (۲۹۰۰) عام (۱۹4۹۷) 0 . 


ك ادرالمان ض5 
(۲) تقو E‏ ةبجمع بيانات ومعلومات من الدول الأعضاء e‏ 
ا کل کس ات او ر ٩‏ وهی الآولی» 
وكانت دراسة المدة( ۱۹۹۰ )هي الخامسة . أنظر : احمد» محسن عبد الحمید : 
(التعاون الأمني العربي والتحديات)أكاديية نایف / الریاض ۱۹۹۹م ص٦٠۲‏ . 
(۳ )ال e‏ > ص۷ 
CONF .A‏ 


1۹4۷ 


الشكل رقم )١ - ١(‏ 
امتوسط الإجمالي لحر كة الجرية في العالم (۱۹۹۰- ۱۹۹۷) 
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i. gE 


نسبة 


الجرائم لكل ٠٠١, ٠٠١‏ مائة آلف : 


نسمة 


وفي تصريح لرئيس الندوة الدولية لمكافحة الجريية والإرهاب التي 
انعقدت في برلین آوائل عام (۲۰۰۱) أعلن (ال جنرال آنا تولي کولیکوف) 
(أن هناك حوالي )٠٠١(‏ لف جرية ترتكب يومياً في العالم وأن الجرية قد 
نمت خلال الأعوام الثلاثين الآخيرة حوالي (۸) ثمان مرات في الولايات 
المتحدة الآمريكية» و(۷) سبع مرات في بريطانيا والسويد» و(٤)‏ ربع مرات 
في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة» و (مرتين) في اليابان) ( 

كما أن تقرير الأم المتحدة للتنمية البشرية لعام )۲٠٠٠١(‏ أظهر تصاعداً 
في معدلات الحرية في معظم دول العالم» وتضمن التقرير فقرات توضح 
نسبة الحريية إلى السكان فى (۱۷۷) دولة شملها التقرير المذكور» ونسبة 
اجرد ا اكان و روا رات ا ات 
والاغتصاب الجنسي والقتل » حيث أعطى هذا التقرير صورة واضحة 
لخارطة الجحريية في العالم» تعزز القول أن تغييرات (العولمة) في الدول 


: ١١١/٠۹ قلا عن جريدة العرب /الندن لدد ة1 الائين‎ )١( 

(#) طبقاً لإإحصاءات ال جرية في الولايات المتحدة الأمريكية لعام ۱۹۹۸ فإن معدل 
الجرائم لديها كان : وقوع جرية سرقة عادية كل (۳) ثوان » جريهة سطو كل 
)١(‏ ثانية » سرقة سيارة كل )٠١(‏ ثانية » سرقة مقترنة بالعنف كل )٠١(‏ ثانية » 
جريمة اغتصاب كل (1) ثوان » قتل كل )۳١(‏ ثانية وتقدر كلفة الجرية فى أمريكا 
(۱۰۵) بلیون دولار تنفق في علاج الضحایا و )۳٠۰(‏ بلیون دولار للتعویضات 
والتأمين و )٠٠١(‏ مليون دولار تصرف على الشرطة و )١(‏ بليون دولار تصرف 
على السجون » وهناك )٠١(‏ مليون متعاطى للمخدرات : المصدر كتاب أمريكا 
العنف وال حرية تأليف إليان باور وأميل بيرز دار الثقافة ا لجامعية في فرنسا ٠٠٠٠‏ . 
عرض : علي سعيد حبيب / جريدة الجمهورية / بغداد ۲٠٠٠/٠/١‏ . 

(۲) برنامج الأم المححدة الإنغائي تقرير التنمية البشرية لعام ۲٠٠٠١‏ الفقرة ۲٠‏ الصفحات 
E RT NP A NADL‏ 


۲١ 


ا لخاضعة لها قد أحدثت تناقضات بنائية انعكست فى خلل بالأداء الوظيفى 
للنظام الاجتماعي»› ما جعله عاجزاً عن إشباع حاجات الأفراد» ودفعهم 
للتمرد عليه» على الرغم ما تدعيه (العولة) وأنصارها من بشائر الرفاهية 
المنظمات العالمية المتخصصة تؤكد أن (العولة) تعني مزيداً من الخراب 
الاجتماعى والإجرام'. 

إن الوطن العربي مثل غيره من مناطق العالم» لا يستطيع أن بكون 
بمنأى عما يدور حوله» بل إنه يتأثر بالأحداث الجارية ويؤثر فيهاء لذلك 
فإنه ليس بمستشنى أو ببعيد عن موجات الإجرام وتزايد معدلات الجرية» 
فقد شهد خلال العقود الأخيرة تغْيّرات اقتصادية واجتماعية وسياسية سريعة 
ومهمة تركت آثارها السلبية في صعيد الأمن الاجتماعي» وما زال المجتمع 
العربي في صراع مع تحديات كبيرة وأزمات كثيرة تهدد أمنه القومي منها 
أزمات الغذاء» والمياه» وتلوث البيئة » أزمة المديونية الخارجية» وغيرهاء 
كما آن التغيرات السريعة الاقتصادية الناجمة عن التصنيع والتحضر والتنمية 
قد أدت إلى ما يشبه (الفوضى الاجتماعية) فى أغاط التكيف الاجتماعى غا 
كان له أثر سلبي في انتظام فاعلية آليات الضبط الاجتماعي . يضاف إلى 
ذلك أن الفجوة الثقافية الناتجة عن استقدام التكنولوجيا الجاهزة» وعدم 
مواكبة التغيرات في الجحوانب المادية لها مع تلك المتعلقة با لجوانب المعنوية 
أدت إلى تأثير في ارتفاع معدلات بعض آغاط الجرائم . 


(1) المشهداني » أكرم عبد الرزاق : (قراءة في تقرير التنمية البشرية لعام ۲٠٠٠١‏ العولة 
تعني مزيداً من الإجرام) جريدة الثورة / بغداد العدد ٠٠۲۷۳‏ الخميس /٠ /٠١‏ 
٣۰۹۱‏ 


۲۲ 


لقد جرت محاولات عديدة لدراسة مشكلة الحرية فى الوطن العربى 
خلال العقود الآخيرة» تم خلالها تناول الجوانب المختلفة لهذا الموضوع من 
زوايا عديدة ورؤى متباينة » تأثر معظمها بالمناهج الغربية» كما أن بعضها 
كان يو كد النزعة القطرية والتر كيز على قطر واحد أو عدد محدود من الأقطار 
العربية» متجنبين الخوض فى غمار تحليل اتجاهات الجرية على مستوى 
الوطن العربي» لذلك بقيت النظرة والرؤية مجزآة غير قادرة على الإلمام 
بكامل أبعاد الظاهرة وعواملها . ولهذا القصور (إن صحت التسمية) أسباب 
عديدة منها مشكلة عدم توفر إحصاءات شاملة ودقيقة عن الجرية على 
مستوى الوطن العربي كله» يضاف إلى ذلك مشكلة عدم توفر نظام إحصائي 
الجريية معالم الطريق" ومن ذلك اختلاف الوصف والتكييف القانوني 
لبعض آغاط الجرائم» وعدم شمولية الإإحصاءات الصادرة عن المكتب 
العربي لمكافحة الجرية التابع للأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب 
بسہب عدم قيام الأقطار العربية جميعاً بتزويده بالا حضاءات اللازمةء كذلك 
تاخر صدور هذه الإإاحصاءات ا ما يزيد عن خا . 


كل هذه (الأمور والأسباب والمشاكل) تجعل من موضوع الجرية 
ومتغيراتها مشكلة خطيرة تهدد أمن ومستقبل الوطن العربي ما حدا بالباحث 
إلى اخحتبارها موضوعا لدراسته حاولا من خلالها الوضول إلى الحلول 
الناجعة لحد متها أو معالتها . 


(۱) البشري » محمد الأمين : (أنغاط الجرائم في الوطن العربي) الرياض-أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية ۱۹۹٩‏ ص ۱۸ . 

(#) على سبيل ا مثال إن إحصائية الجرائم المسجلة عام ۱۹۹۸ صدرت في الربع الثاني 
من عام ۲۰۰۱ . 


۲۳ 


١‏ . ۲ أهمية الدراسة 


تنطلتق أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج موضوعاً حيوياً على صلة 
وثيقة بأمن المجتمع العربي في حاضره ومستقبله» آلا وهو موضوع (الجرية) 
باعتماد التحليل العلمي للواقع الإجرامي» وللجرية كمشكلة اجتماعية قائمة 
لها بواعثها وأسبابها وعواملهاء ومستنداً في تفسيراته وتحليلاته إلى الأرقام 
الإحصائية التي توضح مسار حركة واتجاهات الجرية في المجتمع العربي على 
مدى نحو عقد كامل من الزمان بتميّر بالحراك السريع والتطورات المختلفة 
على شتى الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وتنامى 
التحديات الإقليمية والعالمية الموجهة ضد كيان امجتمع العربي وأمنه ٠.‏ 

لقد سجلت السنوات الأخيرة من القرن العشرين تزايداً ملحوظا فى 
e AE le E EN‏ 
ارتكابها في شتى أنحاء العالم . وقد أدت هذه العوامل إلى تزايد الأخطار 
التي تسببها الحريية » وبخاصة المنظمة منهاء كالإرهاب والمخدرات» على 
الفرد والمجتمع . ولاسيما وأن هذا النمط من الجرائم يؤدي بدوره إلى ارتكاب 
جرائم أخرى كثيرة» فالاتجار باللخدرات (مثلا) يقود نحو ارتكاب جرائم 
التهريب» والرشوة» والتزوير» والقتل وغير ذلك من الجرائم . 


N‏ الأخرى) ينظر 
على سبيل المثال : 
ا 

العاني > عبد اللطيف عبد الحميد : (الآثار الاجتماعية لمشكلة تعاطى المعخدرات) بحث 
ألي في الندوة التي عقدتها مديرية الشرطة العامة في اليوم الدولى لمكافحة اللخدرات 
٩‏ حزیران ۲۰۰۰ بغداد . 

العشماوي » متولى السيد : (الجوانب الاجتماعية لظاهرة الإدمان) أكاديية 
نايف آلریاض٤ ٠٤١‏ هھ . 

السعد > صا : (دور الأسرة في الوقاية من المخدرات) مجلة (الفكر الشرطي) المجلد ٤‏ 
العدد٤‏ رس (آذار) ۱۹۹٦‏ الشارقة ص ٠۷١‏ . 


۲٤ 


إن غاية آي بحث يتناول موضوع الحريية» هي الوصول إلى نتائج 
تعزز وقاية المجتمع وتحصينه منها من خلال التحليل والتشخيص للعوامل 
المؤثرة والدافعة والمشجعة على ارتكاب الجرية» ومن الجدير بالذكر أن 
الوقاية من الجريية هي عماية إيجابية كبرى شاملة لعمليات مترابطة في 
مجالات E‏ تهدف إلى حفظ المجتمع من شكال ا 
على القانون كافة » وتحتل المقام الأول ضمن اهتمامات الدول والمنظمات 
العا ية إذ إن الاستقرار فى الحياة العامة والازدهار الاقتصادي والتنمية 
a NSE ECE‏ 
فاه کیان وو اجره تکل تیدا ماقرا اھت اة ما قباس عر 
على كيان الفرد والمجتمع » وبا تحدثه من اضطراب في الحياة» وزعزعة 
بالثقة العامة. فالجرية نشاط شرير”مؤذ متعدد الأوجه» يهدد الكيان 
الاجتماعي برمته ويقوٴّض دعائم وجوده . وا ازدیاد معدلات الحرائم يعني 
شيوع الاضطراب والفوضى وانقطاع حبل الآمن والاستقرار» لذلك كانت 
عملية صون وحدة المجتمع وترسيخ قوى التضامن والتماسك الاجتماعي 
بين أعضائه» وتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار الاجتماعى لأفراده وفئاته 
ا ا ا ی ا ی 

والمطالع للتاريخ يجد أن الهاجس الأكبر للبشرية» منذ بدء الوجود» 
کان ومازال هو (الأمن) بمختلف صوره وأنواعه وأشكاله» الأمن من الغير› 
الآمن من عوادي الطبيعة » الآمن على الغذاء والكساء» أمن الذات» وأمن 
العائلة» وأمن القبيلة والجماعة» وعلى الرغم ما نال البشرية من تطور تقني 
ومادي إلا آنها لم تتمكن من تحقيق الأمان المنشود» ومازالت (المعركة) من 
أجل الأمن» قائمة ومستمرة . 


والجرية هي التهديد الأكبر للأمن بكل صوره وآنواعه» كما أن الآمن 
رال کا ا ل ب میور ا ار ا اا اعاعا 
توسيع رقعة التنمية » وإلى انتشار عدالة التوزيع بين مختلف شرائح المجتمع 
ويحقق تكافؤ الفرص بين أفراده ويوفر القاعدة الراسخة للتكافل 
الاجتماعى» والاستقرار الاقتصادي والنفسى والاجتماعى ويوفر جوامن 
الثقة رات والديومة للصناعة والزراعة و اعمال ورأس المال 
الوطني نما يدعم قاعدة التنمية في المجتمع . إن اختلال الآمن في بلد ما 
يؤدي إلى إضعاف قدرة الدولة فى استغلال مواردها المتاحة وتعبئة هذه 
ا لموارد لأغراض التنمية . ولقد شاع ا مغل القائل إن (رأس المال جبان) للدلالة 
على أن رس ال مال لا ينتعش ولا ينمو إلا في ظل حالة الأمن. وإن انتشار 
الأمن يؤدي إلى زيادة حجم الاستشمارات الجديدة» حيث كلما كانت 
توقعات رجال ال مال والاستثمار متفائلة وإيجابية أدى ذلك إلى زيادة الكفاءة 
الجدية لرأس المال وإغراء المستثمرين للمزيد من المشاريع الجحديدة» كما أن 
انتشار الأمن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الإنتاج . 

لقد أصبحت الجرية مكلفة اقتصادياً في أي مجتمع من مجتمعات 
العالم» ومنها مجتمعنا العربي . وهذه التكاليف باهظة ليس فقط من حيث 
الجوانب المادية» بل هي ذات تكلفة أكثر خطورة على المجتمع من حيث 
نتائجها السلبية وآثارها المدمرة من النواحي الإنسانية والنفسية والاجتماعية 


(1) عجوة » عاطف عبد الفتاح : (أثر انتشار الأمن في رفع مسيرة الأمة نحو التنمية 
الشاملة لمواجهة التحديات) من ضمن بحوث كتاب (الأمن العام وأثره في بناء 
ا لحضارة) أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض ۱۹۹۰ ص ٩4۷‏ . انظر 
كذلك : الحسني » عبد المنعم : (الأمن والتنمية) مركز بحوث الشرطة» بغداد 
۹۱ ص۱ . 


۲٢ 


على مستوى الفرد» والآسرة» والمجتمع . ولقد لوحظ أن ارتفاع معدلات 
ا لجريية في آي مجتمع يقابل بردود أفعال تتمشل في التوسع في الأجهزة 
القضائية والعقابية والأمنية » نما يشكل عبئًاً يصعب النهوض به في كثير من 
درل لمال كن اا و ااك هاا على جراد الافرا را 
الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من الخدمات والنفقات"' . 

إذن فالجريية هي من كبر المشكلات الاجتماعية التي يؤدي انتشارها 
على نطاق واسع إلى تقويض حالة الآمن والاستقرار في المجتمع وعرقلة 
الخطط التنموية» وإشاعة الفوضى والاضطراب ما ينعكس بآثاره السلبية 
على حركة النمو الاجتماعي والتطور الحضاري» وتفقد المجتمع هم 
العناصر الضرورية لاستمرار حركة النماء والإنتاج . 

والحرية ظاهرة معقدة» متعددة الأبعاد متشابكة الجحوانب» وهى إذ 
تبرز على هذا النحو أو ذاك فإنها تكون نتاج هذا التشابك والتداخل بين 
هذه الجوانب والأبعاد المختلفة وما يقوم بينها من تفاعلات وتأثيرات متبادلة 
وتساندات وظيفية . 

ولاشك أن الدراسة العلمية المتعمقة هي التي تكشف عن هذا كله» 
وهي التي تمكن المخططين والمنفذين لبرامج الوقاية من الجريية أو معالجتها 
من اختصار الزمن وتوفير الجهد الذي يُهدر غالبا دون جدوى نتيجة الانسياق 
وراء الأحكام الظنية والتخمينية غير المستندة إلى القواعد الصحيحة وال منهج 
العلمي الصائب . 


›» هلاوي» حاتم بابكر عبد القادر : (تكلفة الجرية في الوطن العربي) الرياض‎ )١( 
. ٥ص‎ 1۹٩۸ > أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية‎ 


۲۷ 


وفوق هذا وذاك» فإن الجريية ظاهرة (باثو لو جية) مرضية خطيرة» تهدد 
كيان المجتمع بأكمله ولا يكن معا جتها ودفع خطرها إلا من خلال الدراسة 
العلمية المنهجية المنظمة لدوافعها ومناطق انتشارها وخصائص مرتكبيها 
والظروف الموضوعية التي تدفعهم إلى ارتكابها وممارستها . 

والبحث العلمي يفترض أن أفراداً معينين ينتمون إلى فئات عمرية 
ونوعية طبقية ومهنية معينة هم الأكثر عرضة لممارسة الجرية من غيرهم من 
الفئات الاجتماعية الأخحرى» ولاشك أن الدراسة العلمية المنهجية تكشف 
عن هذه الفثات فتشكل بذلك خارطة واضحة المعالم لهذه الفئات تتحدد 
عليها خصائصهم وسماتهم واتجاهاتهم» وفي ضوء ذلك تخلص الدراسة 
إلى اقتراح الأساليب العلاجية والوقائية اللازمة والملائمة . 

ولا كان الفرد ليس هو المسؤول الأول والوحيد عن الانحراف والجرية› 
بل إن هناك ظروفاً موضوعية تهيى ا مناخ الملائم للفرد نحو ارتكاب الفعل 
المنحرف» لذا لابد من تقصي هذه الأوضاع والظروف وتحليلها وتوضيح 
دورها وفاعليتها في دفع الفرد نحو التورط في ارتكاب الحجرية. ولاشك 
أن الدراسة العلمية المنظمة سوف تلقى مزيداً من الضوء على مجمل العوامل 
للفو و الفر افم الى تكن ورا عار ارد عاط اليرك ال راق 
والجريية . 

وبالتأكيد» فإن أي دراسة علمية منظمة لمشكلة الجرية في الملجتمع 
العربى لقراءة اتجاهاتها ومساراتها وأبعادها وأغاطها ونوعيات مرتكبيهاء 
E EAR‏ مراحل زمنية واسعة لكي 
تكتمل الصورة ويتاح للباحث فرصة التحليل والاستنتاج والتوقع 


۲۸ 


ا ا 


إن النظرة المتفائلة لمجتمع عربي موحد متضامن آمن مزدهر» والإيان 
بواجب الإنسان نحو أمته ووطنه الآكبر» يحملان الباحث مسؤولية 
مضاعفة» فى استثمار عملية البحث العلمى لخدمة الأهداف القومية» وإن 
E N a E‏ 

وبصدد التعرف على مشكلة لم تعد لها حدود ولا لغة ولا جنسية» 
والتعرف يبدا بالبحث على نطاق القطر الواحد» ثم يتد ليشمل أقطار الوطن 
العربي التي تجمع بينها وشائج الماضي وآمال الحاضر وتطلعات المستقبل› 
ورغم ما صاب العلاقات السياسية العربية من فتور وخلل» ورغم ما 
اصطنعه المستعمرون من حدود سياسية بين أقطار الوطن الواحد» إلا أن 
الثابت وعلى مر العصور والأزمان أن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية وحر كات الهجرات الداخلية بين أقطار الوطن العربى بقيت مستمرة 
ا اغ عا ها رمرم ای ها ارا 
والصلات أصبح من المألوف أن تقع جرائم متشابهة ومتداخلة في أنغاطها 
وأساليبها بين مختلف أجزاء الوطن العربي . 

إن تحديد آنغاط الجرائم في المجتمع العربي يشكل أحد الخطوات 
الضرورية للتعرف على ظاهرة الحرية ومقارنة معدلاتها بين مختلف أجزاء 
الوطن العربي المتداخلة والممتدة عرقياً وثقافياً . 

إن دراسة اتجاهات الحرية فى الوطن العربى» وإن كانت وصفية 
استطلاعية» الا ات والأرقام او 
خلال الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية» بخية تحديد حجم الجريية بصفة 


۲۹ 


عامة والتعرف على أشكالها وأنغاطها وأنواعها في عموم أقطار الوطن 
العربي» وبلا شك فإن تطابق التر كيبة الاجتماعية والخلفية الثقافية والعادات 
والتقاليد المشتر كة تة : تقف شاهدة على تطابق أو تشابه بعض السلوكيات 
الجانحة . 

إن هذا البحث يهدف إلى تقييم حجم الحرية واتجاهاتهاوحصر 
NE EEE e‏ 
توفر من بيانات إحصائية خلال سنوات العقد الأخير من القرن العشرين› 
وهي فترة زمنية نأمل أن تكون كافية للحكم على الظاهرة الإجرامية فيما إذا 
كانت متوطنة في الوطن العربي عموماً أو بعض أجزائه» وفي نفس الوقت 
لا يعني هذا استبعاداً لأنماط الجرائم الموقوتة أو العارضة التي قد تستجد أو 
تستحدث لفترة زمنية محددة . 

ثمة حقيقة أخرى لابد من ذكرها هى أن هذا البحث ليس نهائياًء بل 
ا نالرت الى مخ تك را رها على ترات رة تسا امترات 
الكثيرة التي تنتظم المجتمعات وما يصاحبها من متغيرات في آغاط الجرائم 
المستحدثة ونوعية الجناة وآساليب تنفيذ الجرائم . 

إن الإيقاع السريع للجرية اليوم في شتى بقاع العالم يدعو كل مهتم 
بأمن اللجتمع و استقراره إلى الانتباه الكامل لهذا الداء الذي بدأ يستشري 
بالاستعداد العلمي لها من خلال جمع البيانات والمعلومات عن حركتها 
فإن أهداف الببحث يكن أن نحصرها فى النقاط التالية : 


(1) البشري » محمد الأمين : (آغاط الجرائم في الوطن العربي) مصدر سابق ص ٠١‏ 


۳» 


أ التعرف على حجم مشكلة الجرية واتجاهاتها في أقطار الوطن 
العربي . 

ب- تأثير آغاط الجرائم السائدة في المجتمع العربي . 

ج التعرف على بعض الملامح المشتركة بين الجرائم المرتكبة في أقطار 


الوطن العربي . 
د استشراف حركة الجريية و اتجاهاتها في المجتمع العربي خلال 
السنوات المقبلة . 


ه-التعرف على الصلة بين الحرية وبين بعض المتغيرات الديوغرافية 

والثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها فى الوطن 

إن تحقيتق أهداف البحث يساعد فى إيجاد قواعد وأسس لتدابير أمنية 

ومجتمعية مشتركة على المستوى القومي لمواجهة آغاط الجرائم التي تبرزها 

مؤشرات حركة اتجاهات الجريية» واقتراح التعديل والإضافة على الخطط 

والاستراتيجيات الأمنية العربية المشتركة التي يضعها المسؤولون عن الآمن 
واجتماعات قادة الشرطة والأمن العرب . 


وة درام او مالاا 


١‏ المجال الزماني : يتحدد المجال الزماني للبحث في واقع واتجاهات الحريية 
في المجتمع العربي ما بين عامي ۱۹۹۸-٠۹۸۷‏ وهي المدة الزمنية التي 
تيسرت للباحث عنها إحصاءات الجرية في أقطار الوطن العربي . 

۲ المجال المكانى : يتحدد المجال المكانى ضمن نطاق أقطار الوطن العربى 
E O O E‏ 
وعددها (۲۲) قطراً عربياً أتيحت إحصاءات معظمها للباحث . 


۳١ 


۳ المجال البشري : ويتحدد بالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بأنواعها 
المشمولة بالدراسة ضمن أقطار الوطن العربي» سواء كانوا مواطنين 
بتلك الأقطار أم من غيرهاء عرباً أم أجانب» طا ما خضعت الجرائم 
المرتكبة من قبلهم للمسائلة الجزائية في تلك الأقطار» وأدرجت ضمن 
إحصائيات الجرائم الواقعة في تلك الأقطار ضمن المدة التي شملها 
المجال الزماني للبحث . 


١‏ . ه منهحية الدراسة 


من أجل الوصول الى أهداف الدراسة فقد اتبع المنهج الكمي في عرض 
و تحليل الظاهرة الجرمية فى الوطن العربى» بالاعتماد على بيانات وإحصاءات 
ا لجرية المستحصلة من المصادر الرسمية» ومنها : المجموعة الإإحصائية للجرائم 
المسجلة فى الاقطار العربية التى تصدرها الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية 
العرب من خلال المكتب العربي لمكافحة الجرية» كمااعتمدت التقارير 
الإحصائية السنوية الصادرة عن دوائر الشرطة و الأمن في بعض الاقطار 
العربية» كما تمت العودة الى عدد من الدراسات المتخصصة الصادرة عن 
الأمانة العامة المذكورة آنفا و مكاتبها المتخصصة . وللحصول على بيانات 
ومعلومات تخص المتغيرات و المؤشرات التفسيرية فقد استند على نشرات 
الأم المتحدة ا لخاصة بالتنمية البشرية و مجاميعها السكانية » و نشرات و تقارير 
جامعة الدول العربية الاقتصادية و السكانية و الاجتماعية . 

توخيا للموضوعية» و مراعاة للزمن المتاح» فقدع التركيز على ثلاثة 
أنواع من الجرائم » إضافة إلى المجموع العام» وهي : جرائم السرقة» جرائم 
القتل العمد» و جرائم المخدرات 7 


۳۲ 


وقد ركزت الدراسة على تحليل الجر ية على مدی اثنی عشر عاما -٠۹۸۷(‏ 
۸ )). ونظرا لتباين توفر البيانات عن الأقطار العربية خلال هذه المدة» 
للأسباب عديدة» فقد ارتأت الدراسة اعتماد معدل الحرية لمنطقة الدراسة 
بمجملها لكل سنة من سنوات الدراسة باعتباره قرب إلى الواقع من المجموع 
الكلى . 

وما ان الدراسة معنية بالأنغاط » لذا فقد اعتمدت المعدلات لأغراض 
التحليل» ولهذاالسبب اختير عام ۱۹۹٤‏ أساساً لجمع معلومات عن المتغيرات 
السكانية المغسرة» و هو يتوافق مع بيانات الأم المتحدة عن التنمية البشرية . 

ونظرا لأهمية موضوع المخدرات وعلاقته باتجاهات الجرية » لذا فقدعم 
تحليلها من زاويتين» الأولى عدد الجرائم المسجلة» و الثانية» الكميات 
المضبوطة من آنواع المخدرات الرئيسية . و بالنسبة إلى كمية الملخدرات المضبوطة 
فل رق للها على اشاس متها إلى الد كر ر ياعمان( 4215 8): 


٦ . ١‏ فرضيات الدراسة 


تشير (الفرضية)» في إطار منهجية البحث العلمي» إلى التعميمات 
التي لم تثبت صحتها بعد» والتي يحاول الباحث أن يتحقق من صدقها 
ليسترشد بها في فهم الظواهر الاجتماعية في مجتمع الدراسة. 

ولا شك أن الفرضيات التى يضعها الباحث تعد من مقومات البحث 
ااا ووا ب ا هت س ال ات ايان 
الكشف عنها أو خطأها . ورغم أن الفرضية هي تعميم أولي يعنى بالعلاقة 
بين متخيرين أو أكثر ويتنبا بنتيجة التجربة » إلا أن لها دوراً كبيراً في توجيه 
الببحث إلى نوع الحقائق التي يبحث عنها من خلال الدور الذي يقوم به في 
الكشف عن العلاقات بين الظواهر . 


۳۳ 


لقد أجريت دراسات عديدة حول الجرية و العوامل المساعدة على 
حدوثها و بمستويات دراسية متباينة» وخرجت بنتائج تربط بين الجرية 
والتحضر» وأخرى ميزت بين جرائم الريف عن الجرائم التي تحدث في ال مدن . 
وبعض الدراسات ربطت بين التركيب الديوغرافي و نوع الجريية» وأخرى 
حللت الحريية في ضوء عوامل اقتصادية و تعليمية » وربطتها بالتنمية البشرية . 
استنادا الى هذه الدراسات» وفي ضوء معرفة الباحث بطبيعة الملجتمع 
العربي» فقدتم صياغة و بلورة الفرضيات الآتية لتكون الأرضية التي تفترشها 
الدراسة سعيا وراء إثباتها او نفيها : 
الفرضية الأولى : هناك تباين بين الاقطار العربية في اتجاهات الجريية» 
وتوطنها" . 
الفرضية الثانية : لدرجة التحضر فى الوطن العربى علاقة قوية بالحرية . 
الفرضية الثالثة : تنباين الجرية بين أقطار الوطن العربي باختلاف الت ركيب 
النوعي لسكان هذه الأقطار . ٠‏ 
الفرضية الرابعة : لمستوى التنمية البشرية في القطر علاقة بالجرية فيه من 
حيث الكم والنوع . 
الفرضية الخامسة : تشكل الحرية أنغاطاً مختلفة طبقا لوحدة قياسها (عدد» 
نسبة مئوية نسبة الى السكان) . 
الفرضية السادسة: تشكل الحرية أغاطاً مختلفة طبقا لنوعها . 


(*) يشير مفهوم التوطن (في هذه الدراسة) الى انخفاض نسبة تذبذب الجرية وقرب 
تسجيلاتها من المعدل خلال مدة الدراسة ١(‏ سنة) » أما مفهوم النمط فيشير 
الى الاستقرار النسبي في التوزيع المكاني للجرية » وسيتم مناقشة ذلك بتفصيل 
اكثر فى هذه الدراسة . 


۳٤ 


۱ 


. ۷ الوسائل الإحصائية المستخدمة 


ومن أجل التحقق من صحة الفرضيات. فقد استعانت الدراسة 


بالوسائل الإحصائية الاآتية : 
١‏ الإإحصاءات الوصفية : وقد شملت المعدل» الانحراف المعياري» 


الدرجة المعيارية» معامل التغاير . 


۲ اللإحصاءات التحليلية : تدرج التحليل من الوصف باتجاه اكتشاف 


۳ 


شبكة العلاقات بين المتغيرات » وصولا إلى تمثيلها في متغيرات جديدة 
تعرف أحضائيا بالعتاضر Î Components‏ العوامل ٤إهاءة۴.‏ تعرف 
التقنية المعتمدة بالتحليل العاملي Factorial Ecology‏ و تضم عائلة من 
التقنيات ابسطها تحليل العنصر الر ئيسي Principal component analysis‏ 
و تقنرة فلل lلعJal Factor analysis‏ التي تضم مجموعة من الصيغ 
الرياضية لتدوير المتغيرات بهدف اشتقاق العامل الأكثر قربا للواقع . 
ونظرا لكبر عدد المتغيرات و قلة عدد الأقطار التى توفرت بياناتها )١١(‏ 
لذا فقد تمت تجزئة التحليل الى مراحل تضم مجاميع من المحغيرات ذات 
العلاقة حفاظا على الدقة في النتائج . يعني هذا» إعادة تحليل الجحريية مع 
مجاميع مختلفة من المتغيرات› ومن ثم الربط بين النتائج 
تحليل الانحدار الخطى : لمعرفة مدى مساهمة المتغيرات المعتمدة فى 
و وتعزیزا للتتائج فقد جرى تحليل الانحدار الخطي 
للجرية مع قراءات العناصر» ومع عدد من المتغيرات المختارة . 
وحدة قياس قيم المتغير » ونظرا لآن الأعداد المطلقة للجرية لاتعكس 
الحقيقة» لذا فقد جرى التحليل لأعداد الجريية» ثم نسبتها الى السكان» 
والنسبة ا مئوية لنوع الجريية من مجموع الجرائم . 


١‏ . ۸ تحديد المصطلحات والمفاهيم 


سوف تتطرق هذه الدراسة إلى الكثير من المفاهيم والملصطلحات› 
وأسماء لهيئات ومنظمات واتفاقيات وتعابير مختلفة ترتبط بموضوعات 
الدراسة . واتساقاًمع منهجية البحث العلمي سيتم التر كيز على المصطلحات 
والمغاهيم الأساسية المرتبطة والمنبثقة من عنوان البحث أو دلالاته الرئيسية» 
لتوضيح معانيها وخلفياتها النظرية وصولاً إلى تحديد تعريف إجرائي بجا 
ينسجم وتوجهات البحث . أما باقي المصطلحات والمفاهيم فسوف يتم 
شرحها في الهامش حيثما وردت» وحيثما تقتضي الحاجة توضيح معانيها 
ومدلولاتها . 

Crime gl ۱1.۸.1‏ 
المعنى اللغوي للجرية 

الجرية في لغة العرب هي a‏ . ويقال فلان 
جرم : أي کسب» ومنها قوله تعالی [ . .. ولا یجرمتکم شنآن فوم . O.‏ 
(سورة المائدة) أي لا يحملنكم» لايكسبنكم؛ ويقال الرجل جرّمه» 
يجرمه» جرماً أي قطعه"» وال جرم : التعدي . والجرم هو الذنب. والجمع 
أجرام » والمجرم هو المذنب والكافر» وقد وردت مشتقات الفعل (جرم) 
ستاً وستين مرة في القرآن الكري . 


(۱) ابن منظور (لسان العرب) دار صادر للطباعة بیروت ج ۱۲ ص ٩۰‏ / ۱۹۹۰ . 
الزبيدي ¢ ال و ا ا و 
ص ۱۹٩٩ / ۲۲٤‏ . 
الجوهري ¢ اال ن خا ا ا ا 
احمد عبد الغفور عطار ج ٠‏ ص ۲۸۸١‏ دار الكتاب العربي » القاهرة » 
بدون سنة نشر . 


۳٦ 


يتبين نما تقدم » ومن خلاصة مراجعة كتب اللغة والصحاح والمعاجم 
والتفاسير» أن (الجريية) كما تعارف عليها العرب منذ القدم» هي الكسب 
اللكروه غير المستحسن» ويجوز أن تعبر عن كل ماهو فعل غير مستحسن»› 
ومخالف للحق والعدل» كما يراد منها ا لحمل على فعل آثم 

و (المجرم) هو الذي يقع في أمر غير مستحسن مصرأ عليه مستمراً فيه 
لا یحاول تر که ولا یرضی بتر که . 


مفهوم الجرية في الشريعة الإسلامية 


الجرية في التشريع الجنائي الإسلامي هي (محظورات شرعية زَجر 
الله عنها بحد أو تعزير). والمحظورات هى إمااتيان فعل منهى عنه»ء أو 
ترك فعل مأمور به » وقد وصفت بأنها (شرعية) إشارة إلى نها محظورة من 
لدن الشارع الحكيم” . 
بذاته أو معاقب على تركه» أو هى فعل أو ترك نصّت الشريعة على تجريه 
والعقاب عليه» وهذا هو المفهوم الخاص للجرية"' 


(1) أبو زهرة» الشيخ محمد (الجرية والعقوبة في الفقه الإإسلامي) ج ١‏ » القاهرة › 
دار الفكر العربي» ٥۵‏ 
)۲( الما وردي (الأحكام السلطانية) ط ۲ مطبعة البابلي الحلبي مصر ١۹٦1‏ ص۲۱۹ . 
-عودة» عبد القادر (التشريع الجنائي الإ سلامي مقارناً بالقانون الوضعي) ج ١ط‏ 
٣‏ مكتبة دار العروبة / آلقاهرة ۱۹٩۳‏ ص ۷ ٠‏ 
-زيدان » د . عبد الكري (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ط ۲ المطبعة العربية/ 
NS‏ 
(۳) النعيمي » د . شهرزاد عبد الكري (الإسلام وآثره في وقاية المجتمع من الجرية) 
زشالة ماجست رز من كله الش رة جامحة خداد ۱۹۸۷ ص٤۲‏ (غیر منشوزة): 


۳۷ 


إن الشريعة الغراء قد عدت بعض الأفعال جرائم وعاقبت عليها من 
أجل حفظ مصلحة الجماعة » ولصيانة النظام الذي تقوم عليه الجماعة» 
ولضمان بقاء الحماعة قوية متضامنة متخلقة بالأخلاق الفاضلة والحرية 
وفق مفهوم الشريعة إضافة لكونها خطأً أو انحراف دنيوي» فإنها في نفس 
الوقت معصية دينية » لأن مايرتكبه الفرد من معاصي لايفلت من العقاب» 
لأن العقاب إما دنيوي بيد ولي الأمر أو أآخروي يكون أمره إلى الله في 
الآخرة. لذلك وجدنا نغاذج عديدة» على مر التاريخ الإسلامي» من المذنبين 
يتقدمون إلى الرسول الكري وء والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» 
وولاة الآمور في مختلف أمصار المسلمين»› مقرٌين بذنوب لم يشهد بها 
عليهم أحد» ابتغاء لتطهير النفس» ونيل العقاب الدنيوي» والخلاص من 
عقاب الآخرة» وبهذا تفوقت وامتازت الشريعة الإسلامية على سائر 
القوانين والأنظمة . 
والحرية في الشريعة الإسلامية على أنواع ثلاثة ": 
١جرائم‏ الحدود : والحد هو العقوبة المقدرة حقالله تعالى » أي أنها لا 
وتشمل جرائم (الردة» البغى»› الزناء القذف» السرقة» الحرابة» 
١‏ جرائم القصاص والديات : كلمة القصاص مشتقة من القص أو 
القطع واتباع الأثر› والمساواة بين جانبى الشىء» أي أن ما ينزل 


. 1۹ ص‎ / ١ عودة » عبد القادر المصدر السابق ج‎ )١( 
. 1٩۹ ص‎ ١ راجع في تفصيلات ذلك : عودة » عبد القادر الصدر السابق ج‎ )( 


۳۸ 


فالقاتل يقتل . والديّة هي جزاء القتل الخطاً والجروح» والديّة مبلغ 
من المال معين يدفع إلى أولياء القتيل مقابل نزولهم عن الحق في 
القصاص . 

۳-جرائم التعازير : عرف الفقهاء (التعزير) بأنه عقوبة غير مقدّرة تجب 
حقاً لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة) . 
والتعزير في اللغة مأخوذ من (عزر) أي مَلَع وأذّب» وللتعزير 
أهميته في حفظ أمن المجتمع واجتهاد ولي الأمر في إيقاع العقاب 
با ملجرمين» خاصة إذا ما علمنا أن جرائم الحدود معدودة لا تجاوز 
سبعاًء لذلك ترك أمر التعزير إلى القاضي أو ولي الأمر لتقرير 
العقاب وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة» ومن أمثلته : العقاب على 
ترك الجهاد» العقاب على سرقة لا توجب الحد» التعزير على الربا 
وشهادة الزور والرشوة وخيانة الآمانة . أماأنواع العقوبات 
التعزيرية فهي الحبس» التشهير» الجلد» الغرامة» التوبيخ»› 
والوعظ . 

الفهوم القانوني للجرية 


لجأت بعض القوانين الحزائية في العالم إلى إيراد نص (تعريف الجرية)» 
ومنها مثلاً قانون العقوبات المكسيكي الصادر سنة ٠۹۳١‏ الذي عرف 
(الجرية) في مادته السابعة بأنها (العمل أو الامتناع ا مقر له جزاء في القوانين 
الجزائية)'. 


)١(‏ إبراهيم » اكرم نشأت (القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن) بغداد / مطبعة 
الفتیان ۱۹۹۸ ص ٤٦‏ . 


۳۹ 


في حين أن أغلب القوانين المجزائية الأخرى» كالعراقي”والفرنسي 
والمصري والإيطالي والأردني والسوري واللبناني والليبي» لم تجد فائدة تذكر 
من الت على تحرف رارع 

أما فقهاء القانون الجنائى » فقد وضعوا تعاريف متعددة من حيث الصياغة 
ل (الجرية)ء لكنها غالبا متقاربة من حيث المعنى» وتركز على أن الجرية هي 
ر ا د ل و ا ا ف ن 
القانون صراحة على ذلك . 

ولعل أوضح وأشهر التعاريف القانونية للجرية التعريف الذي يذهب 
إلى أن (الجريية هي كل فعل أو امتناع عن فعل صادر من إنسان مسؤول» ويقرر 
له القانون عقاباً أو تدبيرا احتّرازيا)" إذن فا لجر ية مخلوق قانونى يصنعه القانون 
ولا اعتبار له خارج القانون . ٠‏ 


)١(‏ لم ينص قانون العقوبات العراقي النافذ رقم )١١١(‏ لسنة ۱۹1۹ (المعدل) على تعريف (الجرية)» 
وإغا ورد تقسيمها فى المادة )۲١(‏ منه إلى جرية سياسية وجرية عادية . وقسّم في مادته (۲۳) 
الحرا N SIS‏ 
من عشرة سا . و (الجحنحة) طبقاً للمادة )۲١(‏ منه هي الحرية المعاقب عليها إما با حبس 
الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة شهور إلى خمس سنوات أو بالغرامة . أما (المخالفة) فقد عرقتها 
المادة (۲۷) منه بأنها الجرية ا معاقب عليها إما بالحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة 
اهز ارال ات 
إذن فالمشرع العراة قي صف ال محرا تبعاً لجسامتها ونوع العقوبة المحددة لها . 

(۲ )راهيم کرم ع E E‏ 

()(التدايي الاحترازية) : هي إجراءات بديلة أو متممة للعقوبات الأصلية امغروضة على المجرمين 
العتادين والشواذ » هدفها التوقي من تكرار الجرية مستقبلا » سواء من ذات فاعلها أم من غيره» 
وقد ظهرت لأول مرة كنظام قائم بذاته إلى جانب العقوبة في مشرو قانون العقوبات السويسري 
لسنة ٤۱۸۹ء‏ كما تشمل في معناها الواسع تدابير يحسن تسميتها ب (التدابير الأمنية) تفرض 
ST‏ اا اد ا العراقي في 
تلاثة تداییر ھی : التعهد ر بحفظ السلام ¢ والتعهد ر اا ¢ النصوص في ن 
الثالث من الكعاب السادسن من قانون أو الحاكمات المزانية ¢ ا ا 
E SE‏ : للمزيد من التفاصيل 


0 هيم » اكرم نشت نفس المصدر ص ٤٠١‏ وما بعدها . 
حبیب »> محمد شلال (التدابير الاحترازية) رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد ۹۷٦‏ 
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مفهوم الحريمة لدی علماء الاجتماع 


يتفق غالبية علماء الاجتماع» على أن (الجرية) هي ظاهرة اجتماعية 
لا يخلو منها آي مجتمع إنساني » رغم أنها تتناقض مع الحاجات الأساسية 
والمصالح الرئيسية للمجتمع ونمثل خطراعليه . وذهب عالم الاجتماع (أميل 
دوركهاي) إلى أكثر من ذلك» حيث أضاف» (وإنها ضرورية ومفيدة لسلامة 
اللجتمع لارتباطها بالمقوّمات الأساسية للحياة الاجتماعية» وإنها جزء من 
کل مجتمع سلیم)' ويرى (دوركهاي) أن المجتمع كلما ازداد نغواً وتطوراً 
ازدادت درجة تقسيم العمل فيه» وازداد نظامه ا فتنشاً حالة من 
الافتقار إلى التكامل» وهذا الوضع من شأنه أن يزيد من التناقض واللا 
تجانس بين أعضاء المجتمع » وينقص من قدرتهم على تحقيق التضامن»› 
وعلى خلق اتصالات إيجابية فيما بينهم . كما يضعف القوى الاجتماعية 
ويسلخ عن السلطة الأخلاقية للعقل ا لجمعي مغزاها في نفوس الناس» وهي 
حالة الآنومي ٥ن٠«‏ أو اللامعيارية التي تتصف عموما بفقدان المعايير 
والافتقار إلى القواعد الاجتماعية» وكنتيجة طبيعية لهذه الحالة تنطلق 
شهوات ورغبات الفرد المتتحررة من كل قيد فير تكب أفعالا تتقاطع مع النظام 
العام للمجتمع" . 

وقد توزعت تعاريف علماء الاجتماع لمفهوم الحرية إلى ثلاثة اتجاهات 
أو فئات : 


(1) دوركهاي / أميل (قواعد ا منهج في علم الاجتماع) ترجمة وتقدي د. محمود قاسم 
مراجعة محمد بدوي ۰ القاهرة مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷٩‏ ص ٠١-٠١‏ . 
(۲) دورکھاے » آمیل نفس المصدر ص ۲۲ . 


٤١ 


الفئة الأولى : الحرية انتهاك للقوانين 


ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى الربط بين الجريية وانتهاك القوانين› 

وهم بهذا يتفقون مع المفهوم القانوني للجرية . 
وفى ضوء هذا المنظور حدد جيمس ديفز [. ٥s‏ أن الجرية هى كل 

رارك خرف عن معا بو لجع المياي وي با ذلك المح الى 

تحكمه القوانين التي تشرف على صياغتها وتقود عملية تنفيذهاء سلطة 
منظمة معترف بها اجتماعياً ورسمياًء وبالتالي فإن الجرية هي كل فعل 

پاق عل فان ٩‏ ۰ 
وقد تعض هذا الا تجاه فى تفسير الجرية إلى عدد من الانتقادات 

أبرزها : ۰ 

١‏ أن الحرية لا ينحصر وجودها فى المجتمعات السياسية» أو المتطوّرة» 
ان ا ا 
رالتاي تخار من الفراتن الكترة. 

١‏ أن المشرّع حين يضع قواعد السلوك فيأمر الأفراد بالامتناع عن القيام 
ببعض الأفعال» أو باتيان بعضها» مستلهماً أحکامه من اعتبارات تر ترط 
ببناء الدولة» ونظامها الاجتماعي» وفلسفتهاالسياسية» وهذه 
الاعتبارات قد لا تتفق بالضرورة مع الاعتبارات الاجتماعية والدينية 
والأخلاقية » فهي تتطابق معها في حالات كثيرة» لكنها بالمقابل» قد 
تتعارض معها حالات ع آ9 

(1) Davis , James ; (Social Problem) Free Press New York 1970 P .192 


۰ ,ص ۲۹ . 


۲ 


الفئة الثانية : انتهاك المعايير الاجتماعية 


وهي الفئة التي تربط بين الجريية وبين الأفعال التي تسبّب أذى للمجتمع › 
e‏ بينهم مثلاً 
(سلين) ا1ك الذي ف اة اا ااك لا اا جا 
ویعرفها کل من (هیربرت ۲۲٥ط۲٥۸1‏ و سمیث ٥ان؟)‏ بنها (شکل من اشکال 
السلوك الانحرافي يهدف إلى فساد النظام الاجتماعي القائم) . 

أما (غاروفالو) فيعرٌف ال حرية بآنها (فعل غير اجتماعي» أو كل فعل 
ترى الاتجاهات والاراء السائدة ذ الج ار او کل فعل دارو نع 
الأفكار والمبادئ السائدة ذ في المجتمع › أو كل فعل يتضمن اعتداءَ على حق أو 
مخالفة لواجب» أو كل فعل يتعارض مع الناموس الطبيعي للأخلاق)” . 

ويعرفها محمد إبراهيم زيد بآنها (كل فعل يعتبر مخالفا للحاجات 
يجعل من المستحيل تحقيق التعايش والتعاون بين الأفراد الذين يكوتونه)^ . 

إن عملية تحديد السلوك الإجرامى» ليست بالمهمة السهلة» لأن الفعل 
الإجرامي تحدده طبيعة المجتمع وقيمه ومعاييره الاجتماعية» وهي عموماً 
E‏ کک والمعايير تتباين وتتنوع وتتغاير من 
زمان وم مجتمع إلى آخر" . 


(1) Davis . James Social Problem op. cit P.195. 
(2) Herbert, David and Smith, D. Social Problems and the City Oxford Univ. Press 
,NY, 1979P.117. 

(۳) اقتباساً من : أبو عامر » کڈ LL‏ 8 
دار المطبوعات الجامعية 1۹۸٩‏ ص 1 

(0) زید » محمد إبراهیم ( الجاع والنعريف الاجتماعي للجرية) الجلةابجناية القوية 
الجلد )١(‏ العدد (۲) القاهرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائيةء وليو (تموز) 
4 ص ۲۷۸ . 

(٥)الربايعة‏ » د . احم (أثرالثقافة المجتمع في دفع الغرد إلى ارتكاب ابجرية) الرباض | أكاديية 
نايف العريية ۱۹۸٤‏ ص ° 


۳ 


ویری ماكسويل 1س× أن الإجرام هو عمل نسبي غير قابل 
للتعريف بصورة مطلقة وعامة» وكل محاولة لإعطائه طابعاً عاماً ومطلقاً 


. 


04 ٠ 


الفئة الثالثة : الجمع بين المفهومين الاجتماعي والقانوني 


ويرك أصحاب هذا الاتجاه على أن (الجريية) هي انحراف عن المعايير 
الاجتماعية » وفي نفس الوقت فإنها انتهاك للقانون. وفي ضوء هذا المنظور 
عرّفها مارشال كلينارد ١۵ا٥‏ بآنها (سلوك مؤذ وضار اجتماعياً ويتعرّض 
صاحبه للعقاب من السلطة أو الدولة) © 


ويعرفها عبد الجبار عر بنها (انتهاك للقيم الاجتماعية التي حددتها 
الغالبية العظمى من الهيئة التي وضعت القانون الذي يجسد هذه القيم) . 
ویعرفها هارولد بیبنسکي )همه ۴ بآنها (فعل آثم یرتکب بقصد جر مي 
وإرادة مذنبة ويقرر له القانون عقوبة لكونه فعلاًيتعارض والمصلحة 
الاجتماعية) . 
ما (أدوين ساذرلاند) ١«ه1إ٥‏ ٣اا‏ فيعر”فها بأنها (سلوك تحر”مه الدولة 
أضرورة بهاء ويمكن أن تردعليه بعقوبة)^› وهذا التعريف يتضمن 
() العوجي مصطفی مصدر سابق ص ١٤١۹‏ ي 
Clinard Marshall Sociology of Deviant Behaviar 2 a ed. , NY. Winston‏ )2( 
P7‏ 1968 
(۳) عر 6 عبد الحبار : (م الحرية) بغداد 6 مطبعة المعارف c1۹‏ ص ° : 
Pepinsky , Harold Crime Control Strategies oxford Univ Press , N.‏ )4( 
Y. 1980 P36‏ 


(5) Sutherland, Edwin (White Collar Crime) Holt and Winston , N. Y. 1961 
P .31 


٤ 


مفهومين : مفهوم قانوني يؤكد أن الفعل معاقب عليه جنائياً والآخر مفهوم 
اجتماعي يؤكد أن الفعل ضار اجتماعياً. 

ويعرٌفها العالم الهولندي (بونجيه) 80٥۲‏ بأنها (فعل يقترف داخل 
جماعة من الناس» تشكل وحدة اجتماعية» ويضر بمصلحة الجميع › أ 
بمصلحة الفئة الحاكمة» ويعاقب عليه من هذه الحماعة أو بواسطة أجهزتهاء 
بعقوبة أشد قسوة من مجرد رفضها الأخلاقي)'. 

ولاشك أن المتتبع لكتابات (بونجيه) يجد أنها تنطلق من المعاناة التي 
عاشتها طبقة البروليتاريا في هولنده» وخصوصا حين قام عمال السكك 
الحديدية بإضراب أثار نقمة الطبقة البرجوازية التي تشكَل أكثرية البرلمان 
ارف و ا ا ك ل ول ع ارا 
تملك الأكثرية البرلمانية » لما احتوى قانون العقوبات الهولندي على نص يعتبر 


اا 
مفهوم الحريمة لدى علماء النفس 


الجريية من وجهة نظر علماء النفس هي تعبير عن طاقة انفعالية لم تجد 
لها مخرجاً اجتماعياًء فأذت إلى سلوك لا يتفق والأوضاع التي يسمح بها 
الجتمع ۳ 


أما رائد علم النفس (سيغموند فرويد) فإنه يفسر الطاقة المكبوتة بطاقة 


(1) Bonger , Williem : (Criminality and Economic Condition) Indiana 
Univ Press, 1986 P . 25 
(2) Ibid .P24 
خليفة ا خا م خمن: (أصول علم الإجرام الاجتماعي) ط ۲« القاهرة» مطبعة‎ )۳( 
. "١ لحنة التأليف والنشر» ١٥۹٠ء ص‎ 


f٥ 


الغريزة الجنسية» بمعنى آخر إنه يفسر أن عدم إشباع الغريزة الجنسية للفرد 
يؤدي إلى السلوك المنحرف . 

إن المفهوم النفسي للجرية پرکز على آنها سلوك متعمّد وغیر مشروع 
يصدر عن مظاهر نفسية هي أعراض الكبت والاضطراب الداخلي» لإشباع 
احتياجات تدفع الفاعل نحو هذا السلوك ”. 

وإن أسباب السلوك الإإجرامي تعزى إلى عوامل نفسية قائمة في العقد 
النفسية المكبوتة فى اللاشعور» والتى توجه سلوك الإنسان وجهة إجرامية 
دون وعى أو إدراك منه " . 


التعريف الإجرائي للجرية 


من خلال استعرا ضنا للمفاهيم المختلفة للجرية» وخصوصاًً ا لمفهومين 
القانوني والاجتماعي» يظهر لنا أن هناك قاسماً مشتركاً بينهماهو : إن 
ا لجريية حرق لمعايير وضوابط المجتمع » وهي ضرر يصيب الفرد والمجتمع › 
ويقرر لها القانون» الذي يحمي ويثل الهيئة الاجتماعية» عقاباً أو جزاءً 


)١(‏ فرويد » سيجموند : (خمسة دروس في التحليل النفسي) ترجمة جورج 
ق TSA VO a‏ 

(۲) عبيد » رؤوف : (أصول علمي الإجرام والعقاب) ط ٤‏ » دار الفكر » القاهرة » 
۷,۷ ص ۲۱۲ . 

() عريم » عبد الحبار : (نظريات علم الإجرام) دار المعارف » بغداد » ط ٠‏ 1۹۷“ 


ص ۱۸۹ . 


٤٦ 


جنائياًء يتمثل بالإعدام» أو السجن » أو الحبس ”» أو الغرامة ‏ 
oT‏ 

وعليه فإن (الباحث) يخلص إلى اعتماد التعريف الإجرائي التي 
لمفهوم (الجريية) : 

الجرية : هي فعل أو امتناع عن فعل (سلوك إيجابي أو سلبي) يصدر 
عن إنسان مسؤول» وينتهك القانون» وبترتب قانوناً على مرتكبه عقوبة أو 
دبرا ا ارا 


Deviance or Deviationفlرzil‎ Y1. A . \ 


الانحراف فى اللغة هو (الميل)» وإذا مال الإنسان عن شىء قيل : 
انحرف» تحرف » واخروز ف : والكلام عن (الجرية) يقودنا حتماً إلى 
الكلام عن مفهوم (الانحراف) و (السلوك المنحرف) وفي الحقيقة فإن كثيرا 


(1) السجن : وفقاً طا ورد في المادة ۸۷ من قانون العقوبات العراقي النافذ هو إيداع ا محكوم 
عليه في إحدى المنشآت العقابية اللخصصة قانوناً لهذا الغرض لدة عشرين سنة إن 
كان مؤبداً » والمدة المثبتة في الحكم إن كان مؤقتاً . ومدة السجن المؤقت أكثر من 
خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولا 
يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية في جميع الأحوال على خمس 
وعشرين سنة . أي أن السجن إما أن يكون مؤبدا ومدته عشرون سنة » أو مؤقتاً 
من ۱١-۵‏ سنة . 

(۲) الحبس : وفقاً لما ورد في المادتین ۸۸ و ۸٩‏ من قانون العقوبات النافذ هو إيداع 
اللحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية وهو على نوعين : (حبس شدید) مدته 
من ثلاثة شهور إلى خمس سنوات ويكلف المحكوم عليه بأداء الأعمال المقررة في 
المنشآت العقابية ( حبس بسيط) مدته تتراوح بین ۲٤‏ ساعة إلى سنة واحدة ولا 
يكلف المحكوم عليه بأداء عمل خلالها . 

(۲) وفقاً تنص الادة ١(‏ ۹) من قانون العقوبات العراقي النافذ فان الغرامة هي إلزام 
اللحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعيّن في الحكم . 

() ابن منظور : (لسان العرب) ج ۲ » ص ١١١۷‏ . 


۷ 


من علماء الاجتماع لا يقيمون تييزاً بين مصطلحي (الجرية) و (الانحراف)» 
وغالباً ما ینطقون بھما علی آنهما مصطلحان مترادفان یشیران إلى معنى 
واحد. 

لكن الواقع يشير إلى أن هنالك فروقاً بين (الجرية) و (الانحراف) في 
درجة الإساءة أو حجم الضرر الذي يلحق بالفرد أو الملجتمع من جراء 
الأفعال الصادرة عن شخص ماء ودرجة التجري القانوني للفعل أو 
السلوك» كما أن هناك ثمة فروقات في مواقف المجتمع ودرجة تسامحه 
عن بعض الأفعال الضارة اجتماعياًء فالفعل الذي يصدر عن شخص ما قد 
پو صف أنه سلوك منحرف او انحرافی l| Deviant Behavior‏ کان اقل خطراً 
على الفرد والمجتمع أو القانون . 
ا لجرية والانحراف» فإذا كان من المتوقع أن يدخل هذا الفعل الضًار اجتماعياً 
الاجرامي فهو كل فعل ضار اجماعيويتجاوز حدود سابع" e‏ 
ا ی و 
بالأمن الاجتماعى بصورة ملحوظة أو خطرة تهدد الاستقرار الداخلى 


للمجتمع (. 


() الربايعة » احمد : مصدر سابق ص ١١‏ 1 

(۲) الربايعة » احمد المصدر نفسه ص ١١‏ 

() العوجي » مصطفى : (الجريية والمجرم)بيروت » مؤسسة نوفل » ٠۹۸١‏ > ص 
۹ 


۸ 


ويذهب آخرون إلى أن (القيم الاجتماعية) السائدة هي التي تعطي 
السلوك معناه» ووصفه مشروعاً آم غير مشروع» حيث إن المعنى لا يكمن 
في طبيعة الشيء. ولكن في الوصف الذي تضفيه ثقافة ا لجماعات المعيارية 
المرجعية“ ومن هنا جحد أن ميتشيل دنكن يعد الانحراف بأنه (السلوك الذي 
لا يتماشى مع القيم والمقاييس والعادات والتقاليد الاجتماعية التي يعتمد 
عليها المجتمع في تحديد سلوكية أفراده). 

إن الكلام عن رد الفعل الاجتماعي يقودنا إلى الحديث عن نظرية 
(الوصم) ر٥٥٣‏ نا ط1 التي نادی بها کل من هاوارد بیکر 8)۲ وادوین 
لامارت ۲۲ةها1 في كتابهما الباثالو جيا الأجتماعية Social Pathol oy‏ 
ومضمونها أن الجماعات أو التكتلات الاجتماعية هي التي تخلق صفة 
الانحراف وتعطي صفة الوصم اللإجرامي عن طريق صنع القواعد التي يثل 
خرقها أو انتهاكها (انحرافاً)» أي أن الانحراف لا يد خاصية لفعل يقوم به 
شخص » وإغا هو نتيجة لتطبيق مجموعة قواعد وجزاءات على شخص 
مذنب» والمنحرف هو الشخص الذي تنطبق عليه هذه التسمية بنجاح» 
والسلوك الانحرافي هو الذي أعطاه الناس هذا الاسم" . 


)١(‏ مصطفى » عدنان ياسين : (السلوك المنحرف في ظل الأزمات) من بحوث ندوة 
السلوك المنحرف وآليات الرد المجتمعی » إصدار بیت الحكمة » بغداد »> »۱۹۹۹٩‏ 
E‏ 

() متشيل » دنكن : (معجم علم الاجتماع)ترجمة إحسان الجسن » دار الحرية 
للطباعة» بغداد ° C14۸‏ ص٣۷‏ 

(3) Lemert, E. and Beker, H. (Social Pathology) New York, McGraw 

Hill 1951 PP .31-37. 

وانظر كذلك : جابر» سامية محمد : (الفكر الاجتماعى نشأته واتجاهاته وقضاياه) 

بيروت» دار العلوم العربية» ۱۹۸4 ص ٠. ۲٠٠‏ 


۹ 


إن السلوك الانحرافي ليس بالضرورة يشكل جرية» لأنه صفة تلصق 
بالخالة نتيجة التفاعل الحاصل بين الشخص (القائم بالفعل أو السلوك) وبين 
الآخرين في الملجتمع › أو المجماعة» الذين يبدون ردود فعل تجاه هذه 
الأفعال» فمثلاً تعاطى المشروبات الكحولية هو سلوك نجد أن ردود الفعل 
تجاهه مختلفة باختلاف الجماعات, فقد يوصف من قبل البعض بأنه فعل 


عادي» وقد يوصف من قبل آخرين بأنه سلوك منحرف ورا إجرامي. 


التعريف الإجرائى للانحراف 

الانحراف : هو السلوك أو الموقف الذي ينتهك معايير وعادات 
ومقاييس الحماعة السائدة فى وقت ارتكابه» ويتجاوز حدود التسامح التي 
وضعها المجتمع » دون أن يشكل بالضرورة جرية وفق المفهوم القانوني . 
۲.۰۱ الاتجاهات 


الاتجاه فى اللغة هو وجه کل شىء اوا وكلمة (اتجاه) هى 
اسم » وظرف› وهو الوجه الذي نقصده . والاتجاه هو مسار أحوال الشيء. 
والجهة. والوجهة : هي الموضع الذي نتوجه إليه ونقصده والوجهة هي 
القبلة» وشبهها فی کل وجه . الوجاه» والتجاه» هو الوجه الذي نقصده” . 


إن (الاتجاه) direction‏ بالصل هو مصطلح هندسي وجغرافي استعیر 


)١(‏ الجميلي » فتحية : (بعض المفاهيم حول السلوك الانحرافي والإجرامي) 
محاضرات آلقيت على طلبة الدراسات العليا بالاجتماع / كلية الآداب / جامعة 
بغداد (غیر منشورة) ۱۹۹۸ . 

(۲) ابن منظور : (لسان العرب) مجلد ۱۳ » ص 00٥٥‏ . 


والسياسية والحغرافية والإحصائية ومختلف الفنون للدلالة على أكثر من 
معنى» ولكل من هذه الجحقول استخدامهاللمصطلح (الاتجاه) أو 
(الاتجاهات) . 

ونجد بعض الدراسات الاجتماعية والنفسية تستخدم مصطلح اتجاه 
بمعنى (١4»ا۲ة)‏ أي الموقف» وربطوه باستجابة الفرد إيجاباً أو سلباً نحو 
شيء معين» وفستّره آخرون بوقف الفرد من (القيم) والمعايير السائدة في 
مجتمعه» أو الآراء السائدة ذ في المجتمع › ا 
التنبؤ بجا سيكون عليه سلوك الفرد في مواقف معينة" 

آما في الدراسات الإحصائية وكذلك الاقتصادية» فإن مفهوم 
(الاتجاهات) يقابل اللصطلح trend‏ آي متوقع مسار ظاهرة معينة أو مشكلة» 
أو مجموعة كميّة» مثل (اتجاه الأسعار) أو (اتجاه عدد السكان). أو (عدد 
الطلبة) الخ . . . » استناداً إلى استخدام التحليل الإحصائي للوصول إلى 
تفسيرات وتحليلات تخدم هدف البحث , إنها بعبارة أخرى طريقة تعتمد 
جمع البيانات الأولية )۵١(‏ عن ظاهرة أو حالة يكن أن تقاس كمياً 
وحسب تصانيفهاء وتطبق عليها قواعد البحث العلمي في سبيل الوصول 


(1) للوقوف على تفصيلات ودلالات مفهوم (الاتجاهات) في العلوم النفسية 
الاجتماعية ينظر ضلى سيل الال : زهران» حامد غبدالسلام : (علم التقس 
الاجتماعى) القاهرة > ۱۹۷۷ » ص ٠٤١٤١‏ 
ال اله رورا ا ل ا و ا 
مکتبة مدبولی » ۱۹۷۸ . 

-بدوي » احمد زكي : (معجم مصطلحات العلوم الاجتمعية) بيروت » مكتبة 
لبنان» ۱۹۸۲ . 

-ميتشيل » دنكن : (معجم علم الاجتماع) مرجع سابق ذكره . 
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إلى نتائج موضوعية في دراسة ظاهرة معينة". ويعبّر عادة عن أرقام 
إحصاءات الحرية د (المناسيب) 5 أي لا تؤخذ الأرقام مجردة وإنما تقسم 
على عدد مئات الألوف من السكان . 
المفهوم الإجرائي للاتجاهات 
المقصود بالاتجاهات فى هذه الدراسة المتتخصصة عن حركة الجرية 

في الجتمع لحري خو دراس اريت دراسة كة لاأتراغها و اصتاقا ن 
خلال البيانات العددية المصنفة المتوفرة» ثم استظهار العلاقة بين حجمها 
وبين المتغيرات الفردية والاجتماعية والطبيعية» ويحدد الارتباط بين 
مجموعة المتهمين المتورطين بارتكاب الجحرائم وبين تلك المتغيرات . بمعنى 
ن دراسة الاتجاهات في موضوع (الجرية) تعني الربط بين معدلات الجرية 
5 نع٥‏ وبين عامل أو ظرف أو متغير أو أكثر» وهذه لها فوائدها الجمة 
في البحث الجنائي والتخطيط الأمني لمنع الجرية أو مكافحتها أو لوضع 
الفرضيات العلمية من خلال استخدام مناهج وأساليب البحث العلمي . 

إذن الاتجاهات هى دراسة تنبؤية لمسار حركة الحرية من خلال بياناتها 
الإحصائية الكمية والنوعية» وعلاقاتها بالمتخيرات المختلفة من فردية 
أواجتماعية أو طبيعية . 


(1) البكري » نشأت بهجت : (أصول إعداد خطط الإحصاء الجنائى) الرياض »› 
أكاديية نايف » ۱۹۹۱ » ص ۳۳ . 
Pepinsky, H. (Crime Control Strategies) NY Oxford Press 1980 PP‏ )2( 
60 - 59 


o۲ 


الفصل الثاني 


دراسات سايقة 


o 


o٤ 


۲. دراسات سابقة 
١ . ۲‏ مقدمة 


يستند العلم على المعرفة » وبتراكمها » و تصنيفها , وتحليلها » والتأمل 
فيها يتطور العلم . ولهذا » هناك بداية للمعرفة و العلم ولكن ليس هناك 
نهاية . فما يبدا به باحث مبني على نتائج من سبقه» و ما يصل اليه يکون 
قاعدة لمن يليه» وهكذادواليك . فكل باحث يأتي ليضيف أو يدل 
أويعمق » فتكتمل النتائج في ضوء الواقع والمعطيات والعوامل المؤثرة . 

إن الدراسات السابقة تنير الباحث لمعرفة الحدود التي انتهت إليها جهود 
من سبقوه لكي يكمل ما أغفلته تلك الدراسات أو يضيف إليها من إبداع 
فكره في ضوء البيانات والمعلومات التي حصل عليهاء من خلال جهده 
وسعيه وراء الحقيقة . لذلك استقرت الدراسات الجامعية على تخصيص 
فصل أو مبحث للدراسات السابقة اهاز ؟ه مزه من أجل معرفة 
وعرض ما توصلت إليه الدراسات تلك من نتائج وتوصيات وإضافات 
لتطوير المعرفة في حقل الدراسة للبحث المقصود . 

وثمة فائدة أخرى يجنيها الباحث عند إطلاعه على الدراسات السابقة 
تتمثل في معرفة المنهجيات العلمية والأسس النظرية والإجرائية المتبعة في 
موضوع الببحث » وقد يأخذ ببعضها » أو يختار لنفسه منهجا ونظرة مختلفة 
غير تلك التي اعتمدتها دراسات السابقين . وفي كل الأحوال » فإن هذا 
السياق يغني طالب العلم والمعرفة ويخدم مسيرة البحث العلمي . 
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لقد شهدت المدة ما بین ۱۹۷١-۱۹۰۰‏ بداية محاولات لتطور أبحاث آنغاط 
الجرائم of Crime Pattern‏ أو أببحاث نوعية الجر ائم 1m‏ ەه رعەاە مو1 وشکلت 
هذه المحاولات دعوة موجهة إلى علماء الإجرام للتركيز على دراسة نوعية الجرائم 
وأنغاط المجرمين » بدلاً من الدراسات العامة حول الجرائم والمجرمين» وساعد 
تطور تقنيات الإحصاء والمسح الجنائي في تعميق هذاالنهج وتقدمه كما 
آسهمت تلك الدراسات في توصيف أغاط من الجحرية مثل المجرم المحترف 
Career Crimi gÎ Professional Criminal‏ والمجرم غير المحترف Career‏ 
Free Offender‏ الجر م المعتاد Habitual Offender‏ وقد ساد تلك الدراسات 
مناهج ثلاثة في اعتماد مصادر الدراسة : 
١‏ منهج اعتماد السجلات الرسمية كلإهءء۸ 1هiء؟؟0‏ » ويستقي بياناته من 
إحصاءات الشرطة و السجون و المحاكم . 
۲۔ منهج استقصاء آراء ضحايا الجر ية کsصناء‏ ا۷ f‏ وومSu۷‏ » وذلك من 
خلال المسح الميداني لضحايا الجحرية في المجتمع . 
۳ منهج التقرير الذاتي للجانحين مه۸ - 5٥1۴‏ » وذلك من خلال الدراسة 
اللسحية للمجرمين المدانين و المودعين في المؤسسات العقابية . 
وقد تعارفت الدراسات المتعلقة با لجنوح والجريية على اعتماد هذه 
المناهج الثلاثة > وإن كان لكل منها عيوبه ونقاط القصور فيه . 
وعلى مستوى الوطن العربي » فقد شهدت العقود الخمسة الأخيرة 
اهتماماً متصاعداً بأبحاث e‏ عن (الجريية) في المجتمع العربي » تم 


(1) Moier, Robert : Major Forms of Crime , Sage Publication , London 
1984 PP 14-15. 


(۲) البشري » محمد الأمين : آغاط الجرائم في الوطن العربي » أكاديية نايف للعلوم 
الأمنية » الریاض ۱۹۹۹› ص٤ ٤ ٥-٤‏ . 
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خلالها تناول الجوانب المختلفة لهذاالموضوع من زوايا متعددة ورؤى 
متباينة» منها ما يؤكد على نوع الفعل الجرمي ومسح مختلف مظاهره داخل 
الإطار الجغرافي للمجتمع العربي ٠‏ ومنها ما يهتم بالفئات المرتكبة للفعل 
ا لجرمي » وتصنيف هذه الفئات تبعاً لأنواع الجرائم التي يحتمل قيامهم بهاء 
أو تورطوا بارتكابها فعلاً”» ومنها ما يؤكد العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية والسياسية والثقافية التي شكلت وسطاً مشتركا 


أقطار الوطن العربي آدى إلى تشكل غط معين من السلوك الانحرافي في 


(۱) من أمثال هذه الدراسات : 
جعفر » نوري : التغييرات في شكال الجرية وأبعادها في الوطن العربي في 

ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية » من إصدارات المكتب العربي 
لمكافحة الحريية» بغداد ۱۹۸۱ . 

-السراج » عبود : ملامح الجرية في الوطن العربي , مؤتمر مسيرة التعاون الشرطي 
العربي للفترة ۱۹۹۲-٠۹۷۲‏ » شرطة الشارقة ۱۹۹۲ . 

النضول ممه نور اغاعا ت ا عة في الوظن العرنے ب لقال 
لقادة الشرطة العرب ۱۹۹۹٩‏ . 

البشري » محمد الأمين » مرجع سابق . 

البداينة » ذياب : واقع وآفاق الجريية في المجتمع العربي » أكاديية نايف» 
الریاض۱۹۹۹ . 

-العمر » مضر خليل و المشهداني » أكرم عبد الرزاق : التباين المكاني للجرية في 
الوطن العربي » مركز الببحوث والدراسات / الشرطة العامة » بغداد۹۹۹٠.‏ 

(۲) من هذه الدراسات ينظر على سبيل الخال : 

-حسون » تماضر : جرائم الأحداث الذكور في الوطن العربي » أكاديية نايف » 
الریاض ۱۹۹۰١‏ . 

الساعاتي » سامية حسن : جرائم النساء » أكاديية نايف » الرياض ۱۹۸١‏ . 

-غام » عبد الله : جرائم المسنين في العالم العربي » أكاديية نايف » الرياض ۸١٤١ه.‏ 

بدر » عبد المنعم : الاغتراب وانحراف الشباب العربي » المجلة العربية للدراسات 
الأمنية › الرياض ١٤١١٤٠ه‏ . 
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هذه الأقطار . وثمة نط رابع من الدراسات تناول الجرية في الوطن 
العربي إما بوصفها مؤثراً > حيث درست العملية الإجرامية كمتغير مستقل› 
و ت را عن دی رات ا ل التنمية وا لافتصاد: 
أوبوصفها متغيراً تابعاً (معتمدا) وتم تقصي المتغيرات المستقلة المؤثرة في 
اتجاهات وحجم الجرية مثل التضخم الاقتصادي ”هذا فضلاعن 
الدراسات التي أجريت على المستوى القطري»› والتي قد تبحث جميع اط 
الجرائم في قطر عربي محدد » أو تغطي نمطا محددا من الجرائم أو المجرمين 
او الضحايا في هذا القطر أو ذاك “ > وكماموضح في الشکل رقم (۲۱). 


(0 بطر عل ا الال ؟ 
- محمد » مازن بشير : العوامل المجتمعية لأنغاط السلوك المنحرف فى الوطن 
العربي » بيت الحكمة » بغداد ۱۹۹٩‏ . 
عبد المتعال > صلاح : التغيير الاجتماعي في البلاد العربية وعلاقته بالجرية » 
E DNs‏ لمكافحة الجرية » بغداد ۱۹٩۸‏ . 
هك الوا ا على م الال 
بدر » عبد المنعم وآخرون : علاقة البطالة بالجرية والانحراف في الوطن العربي» 
من منشورات أكاديية نایف » الریاض ۱۹۹۸ . 
حسون» تعاضر ؛ والرفاعى » خسن : المشكلات الأمنية المصاحبة لنمو المدن 
والهجرة إليها » المركز العربي للدراسات الأمنية والتدریب » الریاض ۱۹۸۷ . 
عبد المولى » سيد شوربجي : تأثير الجريية في خطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في الوطن العربي » المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» 
الریاض ٠۹۹٩٤‏ . 
9 ن دد راسا تع معا اهال : 
اشكر جنان ٠::‏ اتجاهات الر م ة فى اعراق مجاة اللحر ت الاجتماعية والافة 
الك الوم ارت الاجا و اة بداد الد( الم O‏ 
آذار ۱۹۷۴٤‏ ص 1۸-۸ . 
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شکل رقم (۱۔ ۲) 
مستويات دراسة الجرية في المجتمع العربي 


غطية رچ010مر1 مکانة Spatial‏ 


دراسات اهتمت فی : دراسات اهتمت في : 
الجرية كعامل e‏ قطر واحد- جرية محددة 


کعامل ھا مجموعة مختارة من الجرائم 


امجرم مجموع الجرائم 

المجنى عليه الوطن العربي ۔ جرية محددة 

الأستلوت جرائم مختارة 
ر 


وبالإمكان تصنيف الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالحرية 
والمجرمين في الوطن العربي الى صنفين : 

الصنف الأول » دراسات على مستوى الوطن العربي » أو معظم 
الأقطار العربية » وهي على نوعين : الأول يغطي آنواع الجرائم كلها أو 
معظمها على مستوى الوطن العربي » ونوع يختص بنمط محدد من 
ا لجرائم : كجرائم المعخدرات أو الجرائم الاقتصادية أو السرقة أو بنمط محدد 
من مرتكبيها: جرائم الشباب أو جرائم الأحداث أو جرائم النساء" . 


(۱) من هذه الدراسات مثلاً: 
-إبراهيم » أكرم نشأت : مشكلة اللخدرات في الوطن العربي » مجلة دراسات 
اجتماعية» بيت الحكمة » بغداد العدد )٤-۳(‏ السنة ٠٠٠٠١ )١(‏ . 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتهريب : جرائم التهريب في الوطن العربي» 
الریاض ۱۹۸۸ . 
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الصنف الآخر » دراسات على المستوى القطري » أو المحلى» وهي كذلك 
إما شاملة تلحميع أنواع الحراتم في قطر غربي ما أو تخطي غطاً محددا من 
الجرائم أو المجرمين في قطر عربي محدد" . 

تم الرجوع » في إعداد هذه الدراسة » إلى العديدمن الدراسات 
والأبحاث والمقالات التي تناولت موضوع (الجريية في المجتمع العربي 
أوالوطن العربى) خلال العقود الخمسة الأخيرة . وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن أبحاث الجرية على مستوى الوطن العربي خطت بداياتها العلمية 
المنهجية المنتظمة في ظل اهتمام المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجرية 
التابعة لجامعة الدول العربية (تأسست عام )۱۹١١‏ ومن خلال مكتبها 
المتتخصص (المكتب العربى لمكافحة الحرية) فى بغداد . وبعد إلغاء المنظمة 
او ارو را ا ا ارت ۲ تم إلجاق المكتب 
المذكور بجهاز الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب ومازال مستمراً 
بنشاطاته الدءوبة في إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بجكافحة الجرية 
على مستوى الوطن العربي » ولعل أبرز وأهم نشاطاته في هذا المجال » 
إعداد وتجميع وإصدار الإإحصائية السنوية للجرائم في الأقطار العربية كل 
عام » وتيسيرها للباحثين والمختصين والجهات المعنية . تضاف إلى ذلك › 
نشاطات ال مركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الذي آنشئ عام ٠۹۸۰١‏ 
واستبدلت تسميته إلى (أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية)" من خلال 
إصدار الأبحاث والدراسات والمطبوعات ذات الصلة بموضوع الجرية في 
الوطن العربي . 


(1) من هذه الدراسات على سبيل المثال : العمر »> مضر خليل ؛ المشهداني » أكرم عبد 
الرزاق : آثار الحصار على الأنغاط المكانية للجرية فى العراق » من منشورات مركز 
المخوت رالد ر اسنات دة الكو طة الاه داد 0445 

(1) استبدلت التسمية هكذا وجب القرار المرقم (۲۹۷) الصادر عن الاجتماع )١٤(‏ 
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لقد عالج معظم الدراسات والأبحاث التي تم الرجوع إليها » الجرية 
في الوطن العربي في حدود البحث الضيقة » فظلت الرؤية النظرية لواقع 
الجريية في المجتمع العربي مجتزاة وغير قادرة على الإلمام بابعاد الظاهرة 
تبعاً لأنواعها ومظاهرها وعواملها واتجاهات تغْيّرها المكانية والزمانية 
والفئات المرتكبة لهذه الحرية › ولعل السبب فى هذايعود إلى صعوبة 
كله » حيث مازال بعض الأقطار العربية لا يزود المكتب العربي لمكافحة 
ا لجريية بإحصاءات الجرية لديه لأسباب غير معروفة » إضافة إلى مايثار من 
جدل ونقد وشكوك تجاه الإإحصاءات الرسمية › وهذا ما سيتم عرضه في 
موقع أخر من هذه الدراسة بشكل أكثر تفصيلاً » إضافة إلى أن تلك 
الدراسات قد ركزت على جوانب محددة من عوامل التأثير أو المتغيرات 
ولم تتناولها جميعاً إلا في بعض الدراسات . 
لذا فان الدراسة لا تمثل النهاية » وانما هي نقطة تواصل مع ماسبقهاو ما 
سيلحقها من دراسات و أبحاث . و الدراسة التتبعية للجرية و المجرمين 
لها أهميتها في تحليل الجريية و مسارها و آثر العوامل المتغيرة عليها . فجميع 
الدراسات لا تكتسب صفة النهائية أو المطلقة عا يجعل من الضرورة بمكان 
تكرارها على فترات زمنية » وذلك تحسباً لأي متغير قد ينتظم في المجتمع 
العربي وما قد يصاحب التغيرات المستجدة من متغيرات في أغاط الجرائم 
ونوعية الجناة وأساليب ارتكاب الجرائم . 
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۲ . ۲ عرض لأآهم الدراسات السابقة 


تم اختيار (۸) دراسات من بين العديد من الدراسات المتوفرة عن الحريية 
في الوطن العربي » و قد روعي فيها تقارب المنهج و المفردات مع هذه 
الدراسة . والاهم آنها جميعا قد درست الجرية على مستوى الاقطار العربية 
و ليس على مستوى القطر الواحد . يضاف الى ذلك »› ان هذاالاستعراض 
سيفيد في إجراء المقارنات بين النتائج التي توصلت اليها تلك الدراسات 
والنتائج التي ستخلص إليها هذه الدراسة . 
٠٠.۲‏ دراسة محمد الأمين البشري (آغاط الجحرائم في الوطن 

العربي) ۱۹۹٩‏ م 

تعد هذه الدراسة محاولة لتقييم حجم الجريية والتعرٌف على أنغاطها 
في الوطن العربي خلال الأعوام ۱۹۹٤-۱۹۸٩‏ » وقد استخدم الباحث 
منهجاً وصفياً اعتمد فيه الإحصاءات الكمية المستمدة من المصادر الرسمية 
التقليدية » كما استعان منهج المسح الاجتماعي (بالعينة) للوصول إلى 
بيانات حول مو قف واتجاهات الأفراد الأكثر اتصالاً واحتكاكاً مشكلة 
ا لجرية » وهم القائمون على تنفيذ القوانين (رجال الشرطة) » والجناة (نزلاء 
السجون)ء والضحايا » محاولاً بذلك تجريب منهج يكن له أن يكشف 
عن مصادر أآخرى لا يعرف ب (الجرائم المستترة أو الأرقام المظلہة(54:K‏ 
Figures‏ ) وهو منهج التقرير الذاتي الذي يتضمن الاعتراف الشخصي 


(۱) البشري » محمد الأمين : (آغاط الجرائم في الوطن العربي) أكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الریاض› ۱۹۹٩۹‏ م. 
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لأشخاص سبق أن ارتكبوا جرائم لم تصل إلى علم الشرطة أو أشخاص 
وقعت عليهم جرائم ولكنهم لم يبلغوا عنها (منهج استقصاء ضحايا ا لجرية). 

اشتملت عينة البحث )/.٠١(‏ من رجال الشرطة العاملين فى مجال 
الجنايات» ومثلها من بين نزلاء السجون في أقطار عربية کا هي : 
الع اون وهي و ا جا 0 ل 
الشرطة و ۲٤١(‏ ) من نزلاء السجون » وكانت أدوات الباحث في جمع 
البيانات من المصادر المختلفة هى : 
اا اا اي ره العاف ا ات ا ن 
قبل دوائر إحصاء الشرطة فى الأقطار العربية . 
استبيان كشف الجرائم المستترة القائم على منهج التقرير الذاتي لكل من 
رجال الأمن والشرطة ونزلاء السجون . 
- وثمة مصدر ثالث اعتمده الباحث » وهي الصحف والدوريات العربية » 
لرصد ما نشر من أخبار الجرائم وتفاصيلها » في محاولة لتغطية النقص 
ا لحاصل فى المعلومات من المصدرين السابقين لما للصحف اليومية من دور 
ا ا ار ایر 
ورد الباحث نغاذج من الجرائم المرتكبة في عدد من الأقطار العربية ا منشورة 
فى الصحف المحلية فى كل من : لبنان » اليمن » الأردن» المغرب » 
رر ی الباحث تنميطاً للجرائم ا معاصرة يكن 
أن تعطي تفصيلاً وتوضيحاً يجسم في ذهن المتلقي أخطار الجرية وأساليب 
تتفيذها » وتباين الجرائم ما بين قطر وآخر . 

مخضت الدراسة عن مجموعة من النتائج » لعل همها يتمثل في 
الكشف عن الحجم الإإجمالي للجرائم المرتكبة خلال الآعوام العشرة ٠۹۸۵‏ 
٠‏ في الأقطار العربية» حيث آشارت الأرقام إلى ارتفاع عدد الجرائم 
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المسجلة بصفة عامة وبزيادة تراوحت بین ۷/ و ۲۰۰۰ لعام ۱۹۹٤٩‏ قياساً 
للعام ۱۹۸١‏ كما أن معدلات الجرية لعام ۱۹۹٤‏ وفقاً لمعايير القياس التي 
اعتمدها الباحث (وهي حجم السكان » الكثافة السكانية » مساحة الأرض) 
تراوحت بین (۳۵ ٤۳‏ و ۱۳۹ ١,‏ ) لكل مائة ألف نسمة من السكان » وهى 
اک ا ٠‏ 

هه ااا اب رقو و و ا ت 
طبيعة ونوع الجرائم السائدة في الأقطار العربية » كالقتل العمد والسرقات 
والاحتيال والمخدرات» أن هذه الجرائم ما تزال ترتكب بالأساليب 
التقليدية » وما زالت أسبابها ودوافعها هي نفس الأسباب الاجتماعية 
والاقتصادية ودوافع الثأر وحماية الشرف » ولا ندري إن كان منهج التقرير 
الذاتي کافياً لت وكيد هذه الحقائق خصو صا ون من يثبت صحتها هم أشخاص 
ثبت الحرم عليهم في هذا النوع من الجرائم وأودعوا في المؤسسات العقابية» 
فماذا عن المجرمين الذين لم يصلوا إلى طائلة العدالة ؟ وكيف للباحث أن 
يعرف الطريقة التي ارتكبوا بها جرائمهم ؟ . 

كما آثبتت الدراسة أن معدلات الجرية تتناس ب عكسياً مع عدد السكان 
ومساحة الأرض » بعنى أن عدد الجرائم يزداد كلما صغرت المساحة وقل 
حجم السكان . خلافا لما ذهبت إليه نظريات علم الإإجرام حول التناسب 
الطردي للجرية مع نسبة الاكتظاظ السكاني (وقد يكون هذا الاختلاف 
ناشئًا عن قصور فى المقياس نفسه) . 

لقد كشفت نتائج المنهج التقريري أن الجرية المستترة تشكل نسبة كبيرة» 
وإن الجرائم المسجلة لدى الأجهزة الأمنية العربية لا تشكل سوى جزء يسير 
من الجرائم المرتكبة فعلاً في أرجاء الوطن العربي » غير أن أغاط الجرائم 
المستترة لم تخرج عن إطار آغاط الجرائم المصنفة . 
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وعلى الرغم من قصور الإحصاءات وإخفاقها في الإجابة بدقة عالية 
على التساؤلات التي آثارها البحث » ذلك بسبب الضعف الذي تعاني منه 
إحصاءات الجرائم المسجلة في الأقطار العربية إلا أن الدراسة استطاعت أن 
تعطينا مؤشرات عن التباين في آغاط الجرائم » ونسب وقوعها بين الأقطار 
العربية . كما نها حاولت أن توفر لكل قطر عربي معلومات جنائية (ولو غير 
متكاملة الدقة ) لكنها تقترب من الواقع تمكنه من التعرف على موقعه مقارنة 
مع غيره من أقطار الوطن العربي . 

لقد اهتم الباحث بإيجاد منهجية جديدة في قياس اتجاهات ال جرية العربية 
من أجل سد الثغرات التي يقع فيها في حالة الاعتماد (كلياً) على الإحصاءات 
الرسمية» وبذلك استطاعت الدراسة أن تخط منهجا علمياً جديدا فى دراسة 
فا اجه المرن د ا6فال عتا ( ربت الا 
الجديدة » دون الوقوف على طبيعة الت ركيب النفسى والاجتماعى للمواطن 
العربي » قد يضعنا في شك ما يكن أن تتو صل إليه نتاقج هذه الاختبارات » إذ 
من الممكن أن يحقق منهج التقرير الذاتي نجاحاً في الدول ذات الدرجة العالية 
من الوعي بالبحث الميداني » إلا أن المشكوك فيه أن يحقق نفس النجاح في 
أقطار الوطن العربي بسبب ضعف وعي المواطن وقلة الخبرة في مثل هذه 
الأبحاث إضافة إلى آنه يجافى الصواب ويكثر من المحاباة والتحيّز » الأمر 
الذي يجعل من هذه الاعات اا م عر ا اع اا 
تفل الع الخد الايد الد ر الاح ر ارت ب مارات 
تتصف بالتحيّز وعدم الدقة » والذاتية با يبطل أو يقلل من صحة ما يدلي به . 

كما أن ا لخصائص الديوغرافية للمودعين في السجون لم تكن كافية 
لإعطاتنا صررة عن آغاط الجر من من حيث التركية النفسية والنفسن 
الاجتماعية» ثم إنه ليس هناك نزيل في سجن إلا ويدعي آنه بريء أو ضحية! . 


فضلاً عن كون الدراسة قد انشغلت بجمع الأرقام دون الوقوف على 
الدلالات والتفسيرات الاجتماعية لهذه الأرقام» ما جعلهاتغفل البعد 
اللاجتماعي في ظاهرة الجريية» وبالتالي بقيت صورة الجرية في الوطن 
العربي غير واضحة المعالم . 

تمه لفك ار عل ما اعتمدةة الذراسة كمف در لحل ها غل ما 
نشرته الصحف المحلية من أخبار الجرائم » مقياساً علمياً لاتجاهات الجرية 
الحقيقية » حيث إن هناك العديد من الانتقادات العلمية التى توجه ضد 
e N E‏ 
مقتضيات الترويج والسبق الصحفي. هذا إذا كانت الصحيفة مطلقة اليد 
في النشر» حيث هناك أقطار تضع تقييدات على نشر مثل هذه الأخبار . 
ST EOE‏ 
کل ن الا خان ر الى الا ااا ۰ 
۲ . ۲ دراسة مازن بشير محمد (العوامل المجتمعية لأغاط 

السلوك المنحرف في الوطن العربي) ٩۱۹۹م‏ ” 


ينطلق الباحث من حقيقة مفادها أن الوطن العربي يتسم بمجموعة من 
ا لخصائص والسمات التي تجعله إقليما متميزاء ينفرد بين آقاليم العالم في 
شخصيته الواضحة وكيانه المستقل » وهذه الخصائص نابعة من كون الوطن 


(1) لمزيد من التفصيل في موضو رع النشر الصحفي للجرائم وتناول آخبار الجرية في 
الصحف : انظر اي ا : (الشرطة والإعلام وفاق أم افتراق ؟) 
مركز النخرت والاراسات- مدي ية الشرطة العامة ء بخداد ء1۹44 

( )مد عازن شیر الاس الح لاط ارك جرت تح لر الي 
من بحوث ندوة (السلوك المنحرف وآليات الرد المجتمعي) قسم الدرأسات الاجتماعية 
بيت الحكمة سلسلة المائدة الحرة » ۱۹44 » ص۷ -. 
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العربي وحدة أملتها ظروف جغرافية موغلة في أعماق التاريخ تقوم على 
دعامات ثابتة مثل وحدة اللغة» والوحدة الحضارية» والحغرافية » والمقومات 
التاريخية » ووحدة التكوين النفسي والعقلي» وإن أساس التجانس القومي 
قائم على الوحدة الطبيعية للأرض التي يعيش عليها السكان. 

إن الوحدة التاريخية والطوبغرافية التي ميرت الإقليم العربي » دت 
إلى تشابه أبنائه في ا مزاج والتكوين النفسي وفي النظر للمشكلات المتنوعة» 
وفي الاستجابة للمؤثرات الخارجية » هذه المزايا أوحت للباحث بدراسة 
القواسم المشتركة المؤدية إلى شيوع آنغاط من الجرائم يتكرر وقوعها داخل 
مناطق هذا اللإقليم (الوطن العربي) في بحث استهدف التعرف على طبيعة 
العوامل المشتركة بين أقطار الوطن العربى ذات المنشاً الملجتمعى”' والتى يرى 
اح ا ر وقد حاول الباحث في دراسته 
أن يشخص ۔ ضمن محاور مجموعة من العوامل التي يرى أن لها أثراً أكبر 
من غيرها في تفاقم ظاهرة الإجرام . 


() أن مصطلح (مجتمعي) » (وفقاً لأدبيات علم الاجتماع) يشير إلى المزايا النظامية 
التي تطبع الحياة الاجتماعية » وأول من استخدم مفهوم ااءزءه5 هو العالم كيلر 
في كتابه (التطور المجتمعي) عام ۱۹۳۱ حيث کان يبحث عن اصطلاح ينطبق من 
ناحية المعنى مع اصطلاح مجتمع Society‏ » کمااستعمل کیلر مصطلح (النظام 
اللجتمعي الذي يعني به النواحي التلازمة التي تكوّن المجتمع الإنساني الحديث 
مثل : الحكومة » النظام الطبقي » القانون » العائلة » النظام الاقتصادي)» (دنكن 
ميتشيل : (معجم علم الاجتماع) مصدر سابق » ص ۲۲١‏ » وطبقا لهذا المعنى 
فإن العوامل التي وردت في متن البحث هي أكثر انتماء إلى مص طلح Socia1‏ أي 
اجتماعية منها إلى مصطلح 1هاءءه5 مجتمعية 
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ويرى د. بشير ان التغير الاجتماعي الذي شهده المجتمع العربي يعد 
من أهم هذه العوامل » إذ كثيراًما يؤدي » عندما يصيب الأنماط السلوكية 
لمقننة والمقررة اجتماعياً » إلى ظهور نتائج وآثار غير متوقعة » خلقت الكثير 
من المشكلات الاجتماعية المتعلقة بنظم المجتمع » والتي لم يكن لها وجود 
من قبل . 

كما يستفيد الباحث من المغاهيم الوظيفية في معالحة العلاقة بين التغْيّر 
الذي أصاب المجتمع » وبين حالات الانحراف التي تصيب بناءه» ويهشل 
كل منها تهديداً لجوهر القيم » وإنهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالقيم الجديدة 
التي نتجت عن عملية التغير الاجتماعي» وعدم قدرة الأفراد على التكيف 
معهاء نما استدعى الرغبة في إحداث تغيرات أخرى لمعالجتها. ويسوق 
TT N BOT‏ 
مره حبك دى هدا العاف إلى فر في فط رة الكان» و اقا 
الرعي ورفض العمل اليدوي واحتقار المهن» إلى قبول فكرة العمل بأجر 
والسماح للأفراد بالهجرة من المناطق الصحراوية والاستقرار في المدن»ء 
وظهور الأسرة النووية » وهكذا فالتغير الذي أصاب ميدانا واحداً ترتبت 
عليه آثار عديدة لا معرفة للمجتمع التقليدي بها » بيد أن هذا المغال لم يكن 
كافياً ليفسر كيف أدى هذا التغير إلى زيادة في نسبة الانحراف والجرية . 

ثم ينتقل الباحث إلى اعتماد نظريات (التفسير الاقتصادي) بعد أن كان 
يعتمد المنظور الوظيفي لتفسير عملية التغير الاجتماعي » لذلك نراه يصنف 
الجرية تبعاًلنظام الإنتاج وعلاقاته » فالاقتصاد الزراعي يتسم بالعنف 
والقسوة ؛ لهذا تكثر في المجتمعات الريفية الزراعية جرائم القتل والجرح 
والحريق العمد والإتلاف والسرقة » أما في مجتمعات المدن فتكثر جرائم 
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النصب والاحتيال وخيانة الآمانة والتزوير والرشوة والخش والتهريب . آي 
أن تغير وجه المجتمع وتبدل اقتصاده يفقده طابعه القديم ويغشاه طابع جديد. 

وفى معرض تناوله للعوامل الاقتصادية > تطرق الباحث إلى النشاطات 
ا وما يرافقها من زيادة في معدلات الإجرام » وما يجدر أن نشير 
إليه هناء أن متغير التنمية الاقتصادية فى علاقته بالسلوك المنحرف لا يكن 
عده ينتمى إلى سلسلة العوامل الأقسادرة بقدر انتمائه إلى عوامل التغير 
الاجتماعي و قدرة الأفراد على التكيف مع معدلات التغير الاجتماعي 
الناشئة عن هذه العملية . 

إن التنظيم الاجتماعي القائم على رابطة الدم ورابطة المكان وعدم 
وضوح التفاضل الاجتماعي والاقتصادي بين المجماعات المكوّنة لأقطار 
الوطن العربي » قد فرض - بحسب الدراسة سلطة مطلقة للتقاليد والقيم 
فى حياة الأفراد » ولعل أخطر هذه التقاليد فى علاقتها با لجريية عادتا الثأر 
والانتقام . 

وقد لاحظ الباحث إن نسبة عالية من الجرائم في الوطن العربي وقعت 
لأسباب تافهة تعلق بالانتقام (وهو قيمة عربية معروفة) أو الاعتداد بالذات» 
والعنجهية الخاضعة لسلطان نظرة المجتمع . وإن بعض العادات والطقوس 
الشعبية ‏ مثل عادة إطلاق العيارات النارية في الفضاء تعبيراً عن الفرح أو 
الحزن » قد رفعت نسبة الجرائم غير العمدية » وأثرّت من َم في معدلات 
ا لجريية في الوطن العربي . 

كما أن دخول الأقطار العربية إلى عالم التصنيع أدى إلى إحداث 
تغيرات اجتماعية » لعل من آخطرها ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينةء 
ما استتبعت من آزمات ومشكلات - ترى الدراسة- أن لها أثراً مباشراً في 
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دفع الفرد نحو الجرية » مثل التغير في طبيعة الآهداف وعدم قدرة الوسائل 
المتاحة على تحقيق هذه الآهداف» واستيطان المهاجرين فى الأماكن التى 
تحيط با مدن والخالية من أية شروط صحية› والمجهولية الاجتماعية التي أدت 
إلى انسلاخ المهاجر من منظومته القيمية . 

وقد أعطى الباحث عامل الهجرة ومؤثراته ثقلاً كمياًء مؤكد 
هذا العامل دون العوامل الآخرى ومسؤوليته في توجيه السلوك نحو 
الانحراف . ۰ 


1 


۳ 
اهمية 


أما العامل الأخير الذي سلط بعض الضوء عليه فهو (العمالة الأجنبية 
الوافدة) أو (الهجرة الأجنبية) وأثرها في ارتفاع معدلات الجرائم وظهور 
غاط انحرافية لم يآلفها المجتمع العربي من قبل» واكتفى بتحديد 
الأخطار الأمنية الناجمة عن هذه الظاهرة ومايرتبط بهامن مشكلات 
اجتماعية واقتصادية نتيجة لعدم التجانس في التركيب السكاني» وزيادة 
الأفراد الخزاب من الجنسين» مستنداً في تحليله على بعض الجداول الرقمية 
التي تعود إلى عام ۱۹۸١‏ والتي تؤشر نوع الزيادة في كمية الجرائم في هذه 
الأقطار ونسبة الأجانب من مرتكبيها » وكان يفضل أن تكون الأرقام حديثة 
أو قريبة لكي تكون الصورة أكثر وضوحاً . 

وتطرق الباحث إلى اتجاهات ال جرية في الوطن العربي معتمداً على 
و ا ی ا 
الال كه رل ال رف ا امع ا دار غود ا 
المسجلة في الأقطار العربية خلال عام ۱۹۹١‏ الصادرة عن المكتب العربي 
للكافحة الجريية عام ۱۹۹۷ » ويلاحظ أن محدودية توفر البيانات واقتصارها 
لعام واحد فقط » قد آثر في خطة الدراسة » فإحصائية الجرائم اقتصرت 


على ثمانية أقطار عربية هي (الأردن» السودان » سورياء العراق» عمان» 
قطر» ليبياء مصر) وتم تصنيف الجرائم إلى (۱۳ ) نغطاً. 

وما يؤخذ على البحث آنه اعتمد الأرقام الملجردة في المقارنة » فهو 
يرى آن مصر جاءت في المرتبة الأولى بين الأقطار العربية من حيث عدد 
الجرائم من الأنواع كافة ۷١۸٠١١(‏ جرية) تليها السودان ٤٤۱۹۹۳(‏ 
جريمة) ثم الأردن في المرتبة الثالثة ۳٤۹٤١(‏ جرية) » والصحيح أن تقاس 
نسبة الجرائم إلى عدد السكان لتكون أكثر موضوعية . 

وقد جاءت نتائج البحث تلخيصا لما ورد في متنه مؤكدة على شيوع 
الجرائم المرتكبة ضد المال في المدن العربية الكبيرة» كما أن ظهور الإجرام 
المنظم في المجتمع العربي خَ ص آنواعاً محددة من الجرائم كالمخدرات التي 
د اغا حار جیا ملاتا لظهو رها :من تا ية أخرى ٭ أكذت الدراسة آن 
دوافع جرائم التهريب تعود إلى ارتفاع الضريبة الجمركية وعدم الاعتدال 
في فرضها . كما أن للضغوط الاجتماعية والاقتصادية تأثيراً في دفع 
الكثيرين إلى تعاطي المخدرات . وبشكل عام-يقدر الباحث- أن حجم 
ا لجريية في الوطن العربي يعد ضئيااً إذا ما قورن بحجمها في دول العالم 
الأخرى والمتقدمة » دون أن يعرض لا الإحصاءات التى تثبت ذلك . 

أما التوصيات في ختام الببحث» فقد جاءت ات 
القطرية في حدود القطر» وليست ذات صفة قومية» ولا تتناسب مع 
النتائج . كما أن الدراسة لم تتمكن من تقديم صورة واضحة متكاملة عن 
حجم واتجاهات الجرية في الوطن العربي وأشكالها المستحدثة . كماأن 
جهد الباحث في تو ضيح المفاهيم جاء مستغرقا على حساب تفسيره للعلاقة 
بين متغيرات الدراسة (العوامل المجتمعية) وبين المتغير التابع (الجريية)» 
وجاءت محاور الدراسة متداخلة بشكل يصعب معها تحديد الأثر المباشر 
لكل عامل على موضوع الجرية. وفي تأكيده المطلق على أثر التغيير 


۷١1 


والتصنيع والهجرة ¢ اعتمد الباحث على مفاهيم نظرية ¢ فی حین کشفت 
دراسات ميدانية حديثة “ عدم وجود علاقة بين التصنيع والتنمية والهجرة 
الوافدة وبين الحريية . فالمملكة العربية السعودية هى من الأقطار العربية 
التي شهدت حر كة تنمية وهجرة وافدة (كمثال) تقل فيها نسبة الجرائم قياساً 
إلى مصر على سبيل المثال . لذلك لا يكن تعميم هذه الحقائق النظرية على 
مستوى الواقع مالم يكن هذا التعميم مستنداًإلى بيانات مستقاة من الميدان . 

إن الدراسة بشكل عام » تشكل جهداً علمياً طيباً > لكن يؤاخذ عليها 
استغراقها فى الأطر النظرية بعيداً عن التحليلات التطبيقية » كما أن 
الإإحصا TS‏ صورة متكاملة عن 
٣ . ۲ . ۲‏ دراسة ات n‏ وآفاق الحريمة فى ا لجتمع 

العربي) ٩۱۹۹م‏ 


SN SEE E وا‎ 


على معايير الم المتحدة " آي (النسبة ا مئوية التي يكن أن تستهلكها الجرية 


. انظر على سبيل المثال : البشري » محمد الأمين : مصدر سابق‎ )١( 

9 دات موسا :: 

(۳) يكن قياس كلفة الجرية حسب معابير الأ المتحدة من خلال ربطها بنصيب الفرد من 
الدخل اللحلي G2۴‏ كمعدلات لكل مائة لف نسمة من السكان ¢ وعلی وفق المعادلة 
الآتبة : 


معدل الجرية لكل مائة آلف نسمة 
متوسط دخل الفرد من الناح الحلي ‏ 


انظر حول تكلفة الجرية : هلاوي » حاتم بابكر : (تكلفة الجرية في الوطن العربي) أكاديية 
نايف » الریاض › ٠۹۹۸‏ 1 


1۰۰ Xx = الكلفة‎ 
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من نصيب الفرد من الدخل القومى) . وقد استندت الدراسة على البيانات 
ال 2 مها رر ةما ر مو ور ارات الا افر را اهار 
خاصة (الأستمارة العربية الموحدة للإحصاء الجنائي) » والبيانات المنشورة 
فن اقا زير ال هة الخر ية ال تضكر موا 
SENE se Ea E N‏ 
البخرين» المرائر» السعودية السودان» سوويا العراق» سلطة غمان» 
قطر» الكويت» لبنان» ليبيا» مصر» اليمن). ونظراً لتباين هذه الأقطار 
من ناحية الكثافة السكانية فقد اعتمد الباحث تحديد معدلات الجريية لكل 
مائة ألف نسمة كمقياس لحجم الجرية بدلا من اعتماد حجم الجرية المطلق . 

وقد مثلت الاستمارة الاستبيانية (الاستبانه) الآداة الرئيسية لجمع 
المعلومات وتم تصميمها بحيث تشمل تسعة أغاط للجرية هي (الجرائم ضد 
الإنسان» والأخلاقية »> ضدالحرية > ضدالآموال » ضدالثقة العامة» ضد 
الآملاك » ضد موظفي الدولة » ضد النظام العام » ضد الاقتصاد الوطني). 
وقد حاول الباحث أن يربط بين هذه النغاط وبين بعض المتغيرات السكانية» 
والتعليمية» والاقتصادية» والصحية من خلال قياس أثر كل من هذه 
المتغيرات في معدلات الجرية بشكل عام» وجرائم التعدي على الإنسان 
وعلى الأموال والممتلكات والجرائم المنظمة بشكل خاص . 

وقد أظهرت نتائج الدراسة آهمية خاصة لأثر المتغيرات السكانية» إذ 
فسرت بعض هذه المتغيرات (مجتمعة) حوالى /٩۹71(‏ ) من التباين فى 
معدلات الجرية » وهو مايتفق مع نتائج دراسات أخرى أكدت وجود علاقة 
بين المتغيرات السكانية المتمثلة (بحجم السكان» والتغيّر السكاني» ووفيات 
الرضع› ومعدلات الأحياء) وبين الحرية . 
)١(‏ من هذه الدراسات مثلاً دراسة شنايدر 


Schneider, H. J. : (Impact of Economic and Societa Development : 
Causation and Control , NCJ , 1990 . 


A 


وقد عزى الباحث هذه العلاقة الارتباطية إلى أن النمو السكاني يؤدي 
E TS‏ 
منها وهو ما يؤدي إلى ظهور الفقر والاأمية والمشكلات الاجتماعية بمختلف 
أشكالها التي تشكل ظروفاً ضاغطة تدفع الفرد باتجاه الجريية. كما أن 
للتركيب العمري للسكان في الوطن العربي أثراً لا يقل أهمية عن اثر النمو 
السكاني» الم ار ا هو مجتمع فتي » آي ان 
غالبية سكانه من فئات الأطفال وصغار السن مما يرفع من نسب الإعالة فيه . 
وفئات الشباب التي نمتاز بأنها أكثر الفئات العمرية رغبة بالتغيير ونر بأزمات 
ES E RN E Sn GS‏ 
ا لخروج على النظام الاجتماعي والقانوني » وبالتالي يؤثر ارتفاعاً في 
معدلات الحرية . 

كما أظهرت النتائج أهمية المتغير التعليمي في علاقته بالجريية في الوطن 
العربي » إذيرى الباحث أن ارتفاع نسبة الأمية وغياب الاهتمام برياض 
الأطفال وانخفاض عددها » تعد من أهم المتغيرات في تفسير التباين في 
معدلات الجحريية في الوطن العربي لما ييكن أن يلعبه التعليم من وظيفة وقائية 
E‏ 

أما فيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية» فقد أعطت الدراسة وصفاً 
للمتغيرات الاقتصادية داخل المجتمع العربي» في سبيل الوصول إلى تحديد 
العلاقة بين سمات وخصائص البنية الاقتصادية المتباينة داخل أقطار العينة 
وبين ارتفاع معدلات الحرية. إذ يتميّز الاقتصاد العربي ‏ كما جاء في 
توصيفات الدراسة ‏ بن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي فيه يعد متوسطاً 
ويختلف من دولة لأخرى . كما أن هذا الاقتصاد قد شهد تحولاً في نوع 
القطاع الإنتاجي إذ تراجع قطاع الزراعة في هيكل الإنتاج العام وتقدم قطاع 


V٤ 


الخدمات ليحتل حوالى النصف » وقد أدى هذا التحول حسب رأي 
ال ا ت ج وسلو كية كما أحدث تغيرات فى 
ام الل و الاق وبل معدل العا 9,0 ن مجح اله 
العاملة وهى نسبة مرتفعة . كما بلغت نسبة مشاركة المرأة حوالى )/.۲١(‏ 
فو اط اتاد ان هة عراف ل ل د دا ماد 
للجرية » ولا تؤدي إليها خحاصة إذا ما توزعت مكتسبات التنمية على 
اللجتمع بعدالة » غير إن هذه التحو لات الاجتماعية والاقتصادية قد خفضت 
من دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية » كما أدت إلى زعزعة القيم وخلق 
ظروف أدت إلى إضعاف الروابط الأسرية » بينما اضعف الفقر استقلاليتهاء 
ومن شأن هذين العاملين أن يهيئا مناخا مناسبا لتنامى بعض السلوكيات 
الانحرافية والإجرامية . ٠‏ 

كما أظهرت ال معا لجات الرقمية» وجود علاقة بين المتغيرات الصحية 
(التي تتمثل في : معدل وفيات الرضع » ومعدل العمر المتوقع عند الولادة» 
ونسبة التطعيم ضد أمراض الطفولة» وارتفاع معدلات وفيات الآمهات 
بسبب الحمل او اثناء الولادة ‏ وبين الجرية . غير أن هذه الأرقام لم تدعم 
بتفسيرات مقنعة حول هذه العلاقةء وإذا كان ثمة ارتباط ذو دلالة بين 
المؤشرات الصحية وبين تباين معدلات الجريية فإن ذلك يعود إلى أن الوعي 
ال ب وع ااا اا ا ر ا م ات 
صعبة تظهر آثارها بشكل انحراف أو جريمة» وهذا ينطبق على المتغيرات 


(*) تجدر الإشارة إلى دراسة شنايدر (المرجع السابق) التي آشنارت تائ جھاإلی آن 
عدد الأطباء داخل المنطقة أو المجتمع يفسر ٠١‏ من تباين الجرية وأن وفيات الرضع 
تفسر 0,٤‏ من الحرية : 


الا ا غد كوا ن موا رعا الاعات 
الحانحين» عدد مراكز الرعاية الاجتماعية). 


غير أن هذه المتغيرات لا تعد من العوامل المباشرة في تأثيرها على التباين 
في معدلات الجرية في الوطن العربي» أن التعامل مع هذه المتغيرات بشكل 
مستقل ومعالحة كل واحدة منها على حدة» يكن أن يظلّل الحقائق المعروفة 
غق الذزل الى اشعملت غلها عة الدراسة» فمتا اتخقاض نة اة 
ف ازات اما إلى م ل يرجم إلى عامل ایی ار 
ديوغرافي» أو اقتصادي» أو صحي » وإغا يرجع إلى كل هذه المتغيرات 
مجتمعة» والتي ترتبط فيما بينها بعلاقة جدلية : فالزيادة السكانية ومحدودية 
ازارد صر ادى الى اتاض ست الفرد س الا القوي وهذا 
أدى إلى وجود الفقر» وترّدي الأوضاع الصحية»› واتخفاضص الحسروى 
التعليمى» وآن انخفاض مستوى الحرية فى الإمارات لا يعودإلى كثرة 
رياض الأطفال . O N‏ آپاً کان نوعه» 
داخل الأقطار التى شكلت عينة الدراسة لما يوجدفى هذه المتغيرات من 
ae EE‏ ۰ 

وفيما يتعلق بحجم الجرية واتجاهاتها وكلفتهاء أشرت الدراسة 
واعتماداً على إحصاءات عام ۱۹۹۳م“ ظهور انخفاض في معدلات 
جرائم القتل العمد» إذبلغت ١(‏ ,۲ ) لكل مائة الف نسمة في حين ارتفعت 
معدلات حالات الإيذاء البليغ إلى( ٤٤,۷‏ ) لكل مائة الف نسمة من 
السكان» و جرائم سرقة السيارات إلى ۱١, ٤(‏ )» وجرائم خرق حرمة 


العربي » وذلك لتوسط هذاالعام فترة الدراسة الممتدةبین عامي ۱۹۹۰ و٩۹۹٠‏ 


۷٦ 


الملساكن ( ٠١‏ ). آماالسرقة فبلغخت »)٠٠۹,۳(‏ فى حين تصل أدنى 
معدلاتها في جرائم الحریق العمد(۹ ,۲ ) اا ا ويدعم 
هذا المؤشر فرضية التحوّل الحضري والتحديث التي تؤكد زيادة معدلات 
جرائم السرقة وانخفاض معدلات جرائم القتل في المجتمعات التي تمر 
بالتحديث والتحضر . 

آما كلفة الجرية العامة باعتماد معايير الام المتحدة في قياس كلفة 
ا لجريية» فقد بلخت (۷, ۲۳./)“ وبانحراف معياري ۳١, ١(‏ ) ويصل أعلى 
هذه المتوسطات في الجرائم الخطرة المتعلقة بالتعدي على الممتلكات )٥(‏ 
وبانحراف معياري مقداره () لدل على تباين كبر بين الأقطار العربية في 
تكلفة الحريمة . أما بقية أغاط الجرائم فقد كانت أعلاها كلفة هي جرائم 
التعدي على اللإنسان إذ بلغت (۱۳ ,۸) وبانحراف معیاري )۱٤,۳(‏ وکان 
أقلها كلفة جرائم التعدي على الممتلكات )١,١(‏ وبانحراف 
معیاري( )٣,‏ . 

أما عن الاتجاهات المستقبلية للجرية في الوطن العربي» فيرى الباحث 
نها تشير إلى زيادة في حجمها تصل إلى حوالي ثلث حجمها الحالي في 
كافة الأنغاط » وأن هذه الزيادة تتطلب التخطيط والاعداد فى القوى البشرية 
ورصد اللإمكانات اللازمة للتعامل معها . ٠‏ 

وفي ضوء هذه النتائج » شارت الدراسة إلى جملة توصيات منها تنظيم 
حجم الآسرة» والسيطرة على الزيادة السكانية » والمحافظة على حجم آمثل 
للسكان يتوافق مع الموارد والمساحة. وفي دعوته هذه» يتجاهل الباحث 


(۱) راجع الهامش رقم (۲ ) في الصفحة )٤۹(‏ من هذه الدراسة . 


VV 


قدرة الأرض العربية على استيعاب أعداد تفوق العدد السكانى الحالى» 
والحاجة الاستراتيجية القومية لتنامى عدد السكان العرب . وإذا كانت دعوته 
الأقطار العربية الأخرى. كما أوصى الباحث بضرورة توجيه عمليات 
الهجرة»› وتنظيم هجرة معاكسة» تفادياً للازدحام الذي يؤدي إلى نشوء 
أحياء سكنية هامشية داخل المدن وحولها غالبا ما تكون بؤراًللانحراف 
والحريية. 
ودعا الباحث في توصياته أيضاً إلى الاهتمام بإنشاء دور الرعاية 
الاجتماعية وإصلاح الأحداث» والتوسع في العقوبات البديلة للحبس 
مستوى الحياة . كذلك توظيف البحث العلمي في التعامل مع الجرية» 
والذي يستدعي تطوير فاعلية أساليب دراسة الجرية من خلال المسوح 
فى حل المنازعات البسيطة إسهاماً فى خفض كلف الحرية . 
۲.۲ .٤دراسة‏ مضر خليل العمر وأكرم عبد الرزاق المشهداني: 
lu‏ : س )۱( 
استهدفت هذه الدراسة تحليل التباينات المكانية لنسب الحرية فى الوطن 
العربي ورسم آناط توزيعها الجغرافي » معتمدة البيانات المتوفرة عن حجم 
الحرية المسجلة فی أقطار الوطن العربی لعامی ۱۹۹۳ و ۱۹۹١‏ الصادرة 
عن المكتب العربى لمكافحة الجرية . ومن أجل أن تكون المقارنة موضوعية 


(1) العمر » مضر خليل » والمشهداني » أكرم عبد الرزاق : (التباين المكاني للجرية 


۷۸ 


فقد حسبت الجحريية على ساس الحجم السكاني (نسبة الجريية لكل مائة لف 
نسمة)» كماتم تقسيمها حسب فاتها العامة . 

اعتمد الباحثان طريقة الدرجات المعيارية للمقارنة بين مواقع نسب 
الأقطار قياس بالمعدل العام لهاء وجمعت الدرجات المعيارية للمقارنة بين 
مواقع نسب الأقطار قياسا بالمعدل العام لهاء وجمعت الدرجات المعيارية 
لكل قطر في فئات ال حرائم المشار إليها لتحديد موقع القطر في السلم التراتبي 
للوضع الأمني للأقطار العربية قيد الدرس . وللمقارنة بين مراتب الأقطار 
فى التوزيعات الحغرافية اعتمد معامل ارتباط الرتب . وللمقارنة بين نسب 
ارات ا ك ا ف 
وللمقارنة بین نسب القطر ذاته لعامی ٩۳‏ و ۱۹۹١‏ اعتمدت طريقة (ت) 
لات اة ولل مهاج ا لامر ا ارج بل مال 
نسب مجموع الجرائم إلى السكان في الأقطار العربية قيد الدرس ٠١(‏ قطرا) 
۸٩۹١, (‏ جرية لكل مائة لف نسمة) عام ۱۹۹۳ء وانخفض المعدل إلى 
)۷٠۸,٤(‏ في عام ١۱۹۹ء‏ وكذلك تناقص التباين بين الأقطار إلى 
٤١(‏ ,۸۹4/) من قيمة المعدل. 

لم تؤشر مقارنة تراتب الأقطار العربية في مجموع النسب المئوية 
للجرائم ضد الآشخاص مع الموجهة ضد الممتلكات علاقة إحصائية 
)٠ ,١۸-(‏ موضحة الاختلاف في التوجهات الجرمية» وبالتالي تباين 
الأنغاط المكانية للجرية حسب نوعها. بعبارة أخرى» تباينت الأنغاط ال مكانية 
للجرية بتباين طريقة قياس ال جريمة (نسبتها إلى السكان أو نسبتها إلى المجموع 
العام)» وحسب نوع الجرية أيضاً. مع هذاء سجلت بعض الأقطار العربية 
تركزاً واضحا للجرية في العدد والنسب مشيرة إلى تدني الوضع الأمني 


۷۹ 


وأظهرت الدراسة أن لنسب مجموع الجرائم إلى السكان علاقة 
إحصائية (دون الوسط) مع النسب المئوية للسكان بعمر ٤١ ٠١(‏ سنة) 
»)١ , ٠٥(‏ وسالبة مع نسب الإعالة ( »)٠ , ٤١‏ وضعيفة مع نسب النوع » 
ونسب السكان الحضر .)١ , ٠٤(‏ ويعني هذا أن نسبة عالية من الجرائم في 
أقطار الوطن العربي ذات طبيعة ريفية أو أن العقلية الريفية مازالت ذات 
سيطرة على المجتمع الحضري . 

ولم تكن العلاقة قوية بين نسب الجرائم ضد الأموال ونسبتها إلى 
السکان (معامل ارتباط بسیط ۳۳۳ , .)٠‏ وقد ارتبطت نسب الجرائم ضد 
الآأشخاص بعلاقة قوية مع التوزيع الجغرافي للنسب المئوية للجرائم ضد 
الآملاك ,١(‏ 4۲./) مشيرة إلى تركز النزعة العدائية» وتعاكست مع النسب 
الموية للجرائم المخلة بالآداب العامة )٠, ٤٤١-(‏ . 

وعند النظر إلى تراتب الأقطار حسب مجموع الدرجات المعيارية لنسب 
فات الجرائم الموجهة ضد الأشخاص لذاتهم ومقارنتها مع نظيرتها للنسب 
المئوية لهذه الجرائم» كان الفرق كبيراً جداً(معامل ارتباط رتب بقيمة 
)٠ , ٠١ ٤-‏ ويعني هذا عدم تأصل نط مكاني معين» فالتوزيع الجغرافي 
لنسب الحرائم قياسا بالسكان يختلف عن قرينه لنسب هذه الجرائم من 
مجموعها المسجل في منطقة الدراسة . 

كما أوضح التحليل الإإحصائي عدم وجود اختلاف معنوي»› ولحميع 
ارات أي أن المجتمع العربي مازال- وبدرجة كبيرة نسبياً متقارباً في 
الكثير من خصائصه الاجتماعية . 

إجمالاً انخفضت نسبة مجموع الجرائم إلى السکان ما بین عامي ١۹۹۳‏ 
و ۰۱۹۹١‏ كما تناقص التباين المكاني بين الأقطار العربية قيد الدرس من 


(۷ ,۱۳۰ //) عام ۱۹۹۳ إلى )/۸٩, ٤۱(‏ عام ٩۱۹۹ء‏ وتناقص تباین 
»).١,(‏ مما يوحي بأن الوضع الامني متقارب كلما ازداد عدد 
الأقطار التى تتوفر عنها بيانات الحرية . 

وعلى الرغم من الزيادة في النسب المئوية للجرائم المرتكبة ضد حياة 
اشا ا 0 اال لكان 
انخفضت من )۱۷١ , ٤۲(‏ إلى )٠١۷ ,٠٠١(‏ جرية لكل مائة لف نسمة» 
مع تناقص في التباين بين نسب أقطار الوطن العربي . 

يتكرر الأمر مع الجرائم المرتكبة ضد حرية الأشخاص» ومع الجرائم 
اللخلة بالآداب» وانخفضت النسبة المئوية للجرائم ضد الأملاك في الأقطار 
قيد الدراسة» إلا أن معدل نسب الجرائم ضد الأموال» والجرائم ضد الثقة 
العامة قد ازداد . لقد كانت النسب المئوية فى ازدياد» يقابلها انخفاض فى 
نسب الجرائم الى السكان. 

ركزت الدراسة على المقارنة الإحصائية بين الأغاط التى استخلصتها 
دون الخوض في التفسير و التعليل » حيث كان هدفها عرض الواقع الجنائي 
العربي كما هو من خلال الإحصاءات الرسمية المتوفرة من زوايا مختلفة . 


۸١ 


۲. . ه٠‏ دراسة محمد آنور البصول : (اتجاهات الحريمة فى الوطن 
العربي على آبواب القرن الحادي والعشرین ٩۱۹۹م)‏ 
تضمنت هذه الدراسة عرضاً وتليلاً للإحصاءات الجرمية ”“ فى عدد 
و اطا اة الي رك ال رالرى اکب لر ا 
الحرية للسنوات ۱۹۸۷ إلى ٤۱۹۹ء‏ إضافة إلى إحصاءات (الأيسكوا) 
وبعض النشرات الإ حصائية السنوية الصادرة عن وزارات الداخلية فى بعض 
الأقطار العربية . وقد ركز الباحث على المتغيرات الاجتماعية والاقتضادة 
في الوطن العربي وانعكاساتها على اتجاهات الجرية وخلص إلى التنبؤ 
باتجاهات الجريية في الوطن العربي خلال العقد الأول من القرن الجادي 
والعشرين . 
بلغ مجموع الأقطار المشمولة بالدراسة )١١(‏ قطراًعربياًء واعتمد 
الباحث إحصائية عام ۱۹۹١‏ لإبراز موقع الأقطار العربية في معدل ارتكاب 
الجرائم لكل مائة آلف نسمة من السكان» وأخذ الباحث إحصائية مقارنة 
للسنوات ۱۹۹٤-۱۹۸۷‏ للتنبؤ باتجاهات الجرية . وركزت الدراسة على 
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية حيث يرى الباحث أن الظاهرة الإجرامية 
في الوطن العربي ترتبط بمجموعة من المتغيرات » منها ماهو اجتماعي مثل : 


)١(‏ البصول » محمد أنور : (اتجاهات الجريية في الوطن العربي على أبواب القرن 
الحادي والعشرين) من وثائق المؤتمر العشرين لقادة الشرطة والأمن العرب › 
الجزائر» ٤١۔-٣١٠١/١٠/ 1١‏ ...»من إصدارات الأمانة العامة مجلس وزراء 
الداخلية العرب » تونس » ۱۹۹٩‏ . 

(۲) يرى الباحث البصول أن تعبير (الإحصاء ء الجرمي) هو أصح من (الإحصاء ءا لجناتي) 
لأن الأخير قد يفهم منه أنه يختص بالحنايات فقط ولذلك فهو يرى أن الأول أكثر 
دقة وشمولية( ص )٤‏ . 


۸۲ 


المتغيرات الديوغرافية والآيكولوجية ومتغيرات عائلية تنعاق بظروف التنشئة 

الاجتماعية . ومنها ما هو اقتصادي يساهم بدرجة أو بأخرى في تفعيل 

الجريية وتوجيه مساراتها في هذه المرحلة التاريخية» ومن هذه المتغيرات : 

لقره الطالةة الديرنة اخارجة المحم الاقضادي.: 
وقد حاول الباحث أن يستشرف مسار الجرية واتجاهاتها في القرن 

الجديد محاولاً (التكهن) با يكن أن يكون عليه الوضع فيما بتعلق بملامح 

واتجاهات الجرية معتمداً على مجموعة من المؤثرات وكمايأتي : 

١‏ التقدم العلمي والتقني الذي يشهده وطننا العربي » من شأنه أن يؤثر في 
اتجاهات الجرية النوعية» ومن المتوقع أن يتم تسخير هذه المنجزات في 
خدمة الجريية» ولعل جرائم الجحاسوب وبعض الحرائم الاقتصادية 
وتزييف العملة» مؤشرات على ذلك . 

۲ في ضوء تسارع معدلات النمو السكاني والمتغيرات الديموغرافية الآخرى 
فمن المتوقع زيادة عدد الجرائم المسجلة» ويحتل الشباب والأحداث 
سه رة نارباد : 

۳ دخول المرأة في مجالات العمل من شأنه أن يتسبب في ارتفاع معدلات 
جرائم النساء . 

٤‏ توقع ظهور آغاط جديدة من الجرائم المتعلقة بالآسرة مشل : العنف 
الآسري» الاعتداءات الجنسية » القتل » السرقات داخل الأسرة. 

٥‏ توقع أن تتجه الجرية في الوطن العربي لأن تصبح عملا احترافياً. 

بسبب نمو الإطار التشريعى أي المحددات القانونية للسلوك ودخول 
ال رن ري ا هات رة ان الا ر ا ي 
معدلات جرائم التعدي على البيئة. 


A۳ 


۷ توقع ارتفاع جرائم المخدرات رغم التشدد في القوانين» ولعل ذلك يعزى 
إلى عاملين الأول : ارتفاع معدلات البطالة وبقاء العديد من الشباب 
يعيشون في حالة فراغ» والثاني : الأرباح الخيالية الطائلة التي يكسبها 
تجار ومهربو ومنتجو هذه الآفة الخطيرة . 

۸- توقع ازدياد في معدلات الحرائم المرتكبة بأسلوب (العنف) ويعزى ذلك 
إلى المتغيرات التي يشهدها وطننا العربي . 

۹ توقع ان تشهد ملاك الجرائم ال ع (الآثار) ازدياداًنتيجة ما 
يزخر به وطننا العربي من آثار عديدة» واللإقبال- من قبل أطراف أجنبية 
E OA‏ 
وخلص الباحث إلى عدد من التوصيات تتعلق بتطوير الإحصاءات 

العربية وضرورة التنسيق والمواكبة بين خطط السياسة الجنائية مع خطط التنمية 

القومية فى الأقطار العربية» وتكامل جهود الأجهزة المعنية بمكافحة الجريية 

E‏ وتوجيه الاهتمام نحو مواجهة الآنغاط المستحدثة من 

الجرية . 

٠. . ۲‏ دراسة محسن عبد الحميد أحمد (اتجاهات ظاهرة الحرية 

في المجتمع العربي في العقد القادم) ۱۹۹۰م" 


إن تحليل اتجاهات الجرية من واقع اللإحصاءات الجنائية يكون أكثر دلالة 
عندما تقاس فى ضوء عدة مؤشرات اجتماعية واقتصادية تكون فى شكل 


(۱) أحمد ¢ محسن عبد الحميد : (اتجاهات ظاهرة الجريية في المجتمع العربي في 
العقد القادم) من بحوث سلسلة محاضرات الثقافة الأمنيةء الموسم الثقافي السابع › 


من إصدارات المركز العربي للدراسات الأمنية بالرياض › ۰ م“ کن کن 
0۳-۹ . 


۸٤ 


استشراف وتوقع اتجاهات ال جريية لعقد التسعينيات في أقطار الوطن العربي › 
لكنه اعترف بعدم توفر البيانات الإإحصائية المناسبة واللازمة للدراسات 
الإحصائية المقارنة في معظم الأقطار العربية » غير أنه قكن من جمع بعض 
البيانات الإحصائية لحساب حجم الجرائم لكل مائة ألف نسمة من السكان 
فی تسعة أقطار عربية فی عامی ۱۹۸۳ و ۱۹۸٤‏ . ولكن نظرآللتغاير الحاصل 
ن الأقطار العربية TE‏ جمع البيانات وتسجيلها وتصنيفها فإنه لجأ 
إلى الاقتصار في جمع البيانات على ثلاث جرائم رئيسية هي : القتل العمد» 
السرقات بآنواعها» وجرائم المخدرات» تفادياً مشكلة اختلاف تنميط 
الجرائم با لإ حصاءات الحنائية العربية» كما اعتمد الباحث على استقصاء 
الم المتحدة عن اتجاهات الجريية في الدول الأعضاء با يسمح بتحليل 
البيانات والإحصاءات فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات وهي -٠۹۸۰(‏ 
..٩7‏ وحيث لم تكن قد استجابت للاستقصاء سوى ثلاثة أقطار عربية 
هي (قطر» مصر» والأردن) لذلك اكتفى الباحث بإيراد بياناتها . 
ذهب الباحث الى أنه لا يكن الاعتماد على البيانات الرقمية التى توفرها 

الإحصاءات الجنائية المنشورة في الأقطار العربية» ف ا 
متطورة للتحليل الإإحصائي تقوم على السلاسل الزمنية الإإحصائية الممتدة 
لفترة زمنية كافية من أجل تحديد اتجاهات الجرية بصورة أكثر دقة وتفصيلا 
لذلك فإنه انطلق في بحثه لعرض الاتجاهات المستقبلية للجرية في الوطن 
العربي من واقع معطيات الحاضر وركز على ثلاثة عوامل هي : 
١‏ التغير الاجتماعي والحضاري» حيث إنه في إطار التغير المستمر تظهر 

أغاط جديدة ی الغاوقات ا غلك 

العلاقات والظواهر التقليدية» ومنها الجرية . 


۲ الإنغاء الاقتصادي والاجتماعي : انطلاقاً من حقيقة أن العالم يعيش 
اليوم (عصر التنمية). فقد اهتمت الأقطار العربية بمشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من أجل تنمية مواردها واستغلال ثرواتها 
المحلية بطريقة تضمن حياة أفضل لمواطنيها» ولحماية مخططات التنمية 
فإن الدول تلجأ إلى استخدام القانون والجزاءات لمنع الاعتداء على 
الآموال العامة والخاصة المستثمرة فى مشروعات التنمية» ما يؤدي إلى 
بروز آنغاط جديدة من الجرائم . ۰ 

۳ النمو السكاني : إن الأقطار العربية هي دول نامية» تتميز بمعدلات عالية 
للنمو السكاني» وهي تقف على أعتاب مرحلة التحول التصنيعي »› 
وهبوط معدلات الوفيات» ولا كانت الفئات العمرية الشبابية ۲٤ ٠۱١(‏ 
سنة) هي الأغلب» فإنه يكن توقع أن يؤثر ذلك تأثيراً واضحاً في 
اتجاهات الجرية في المجتمع العربي . 
وفي ضوء هذه المعطيات الواقعية للوطن العربي» استخدم الباحث 

يقة (التكهن_الحدس العلمي) بديلاً للتنبؤ الإإحصائي» لاتجاهات الجريية 

وصورها في المجتمع العربي خلال عقد التسعينيات » وهي بإيجاز كما تي : 

١‏ ستتميز الجريمة في المجتمع العربي بالتحول تدريجياً إلى النمط العلمي 
والمتتخصص » سواء في جانبه المتعالق بفكرة الجرية نفسهاء أو في طريقة 
ارتکابها و والاستعانة مختلف المنجزات العلمية . ولعل 
الباحث يقصد الجرائم المستجدة والمستحدثة» والجرائم التكنولوجية» 
وجرائم الحاسوب» واستخدام الأساليب العلمية المستحدثة في ارتكاب 
ا لجرائم وهي ظواهر برزت فعلاًفي عقد التسعينيات وأوائل العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين . 


۸٦ 


ازدياد حجم الجرية ومعدلاتها في المجتمع العربي » بسبب تسارع النمو 
السكاني» وبسبب ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية› 
ومع التوسع في استخدام القانون كأداة مقننة من أدوات الضبط 
الاجتماعي لحماية استثمارات التنمية. وقد ظهر هذا في ارتفاع 
معدلات الجرائم الاقتصادية› والجرائم الناجمة عن النمو الأقتصادي › 
وجرائم التهريب والتهرّب الضريبي والرشوة والاختلاس وتزييف 
العملات والسوق السوداء. . الخ . 

۳ توقع الباحث أن ترتفع معدلات تسجيل الجرائم» نتيجة ازدياد الوعي 
الآمني للمواطن العربي وتعاونه مع أجهزة العدالة ا لجنائية في الإبلاغ 
عن الجرائم» بمعنى آخر» إن الزيادة لن تكون حقيقية بل يكن أن تعزى 
إلى تناقص معدلات الأرقام المظلمةءهع۴ )ء0 أو المظللة (الجرائم 
غير المبلغ عنها). وثمة عامل آخر يضيفه الباحث» وهو تطور 
الإحصاءات الجنائية العربية وازدياد درجة ثباتها وصدقها واستخدام 
منهجية متطورة للتحليل الإحصائي . وسيتم الإشارة إلى جهود مجلس 
وزراء الداخلية العرب خلال التسعينيات في تحسين وتطوير أساليب 
مسح الجرية على نطاق الوطن العربي والجهود التي يبذلها اللكتب 
العربي لمكافحة الجرية في الفصل الخامس . 

> كما توقع الباحث ازدياد معدلات جرائم العنف والتطرف في بعض 
الآقطار العربية» لآسباب اقتصادية واجتماعية» ومن أبرز الأسباب 
الاقتصادية : عجز معدلات النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو 
السكاني» ضيق فرص العمل والخدمات خاصة في الريف ممايوسع 
من دائرة الهجرة غير المنظمة نحو المدينة » وتحوّل أجزاء من المدن الكبرى 
إلى أحياء فقيرة متخلفة » ومن الأسباب الاجتماعية» التغير الذي 


AV 


يحصل في المعايير الاجتماعية باتجاه اعتماد المعايير المادية بحيث يصبح 
معيار الثروة هو مقياس المكانة الاجتماعية» نما يؤدي إلى الدفع نحو 
التحايل وارتكاب الجرائم . ومن خلال معطيات الواقع الجنائي في 
الأقطار العربية فإن هذا قد حصل فعلاًفى العديد منها» ولأسباب عديدة 
منها سياسية واقتصادية واجتماعية. ٠‏ 

٥‏ تكهن الباحث بظهور آنغاط جديدة من الجرائم الأسرية في بعض المناطق 
الحضرية العربية تأخذ صورة (عنف أسري) غير مألوف يصدم الشعور 
العام بتناقضه مع ما يعرفه المجتمع العربي من مودة وتراحم وتعاطف› 
وازدياد المشاكل الأسرية . وضعف دور الأسرة كنظام اجتماعي مساند» 
غير ن الباحث لم يوضح الأسس التي بنى عليها افتراضاته أو تكهناته 
هذه» وربا بنيت على ساس ما قد حصل ويحصل في المجتمعات الغربية 
وهذا لا يصلح للقياس على المجتمع العربي . 

ظهور نماذج جديدة من المجرمين تفرزها مشاكل عديدة من بينها تفشي 
البطالة بين الشباب المتعلمين الذين يعجزون عن الالتحاق بأعمال تتناسب 
مع مؤهلاتهم وقدراتهم العقلية» ما سيترتب عليه تخلفهم عن آقرانهم 
في الوصول إلى مكانة اقتصادية واجتماعية تحقق طموحاتهم . ولهذا 
سيلجاً بعضهم إلى انتهاج سلوك انحرافي بغية الوصول إلى مستويات 
أعلى من دخل أقرانهم» ومن ثم سيتبنون قيماً عدوانية تبرر لهم القيام 
بأي عمل مادام يدر عائداً كبيراً وسريعاًء والتحايل للحصول على المال 
بأية وسيلة . إن ازدياد معدلات تورط الشباب بارتكاب الجرائم » مع تجاه 
عموم الجرائم للازدياد في أقطار الوطن العربي وهو ما أظهر ته إحصاءات 
عقد التسعينيات وهو حقيقة واقعة » إلا أن ربط هذه الزيادة بتلك العوامل 
التي شار إليها الباحث أمر يحتاج إلى الدليل العلمي . 


A^ 


۷ ازدياد معدلات جرائم المخدرات وارتباطها بانحراف الآأحداث وجرائم 
الشباب» والحرية المنظمة » والحرية الاقتصادية» ويزداد اعتماد المهربين 
على وسائل مستحدثة للتخلص من أجهزة الأمن . وقد أظهرت 
إحصاءات التسعینيات تزايد معدلات جرائم اللخدرات وازدياد تورط 
الشباب فيهاء وتفنن المهربين والمتاجرين في أساليب التمويه وغسل 
الأموال القذرة المتأتية من تجارة اك 

۸۔ ازدیاد جرائم الاعتداء على الممتلكات بسبب ازدياد ا متاح منها بازدیاد 
اقتناء المستحدثات العصرية » مقترناًذلك بزيادة الدوافع لارتكاب جرائم 
السرقة والاعتداء على متلكات الآخرين من قبل مجرمين شبان للإنفاق 
على الملذات أو إدمانهم المخدرات . 
وعلى الرغم من أن الباحث اعترف ابتداء آنه استخدم سلوب 

(التكهن) و (التوقع)» نظراًلكون البيانات الرقمية التي توفرها الإإحصاءات 

المنشورة غير كافية للتحليل الإإحصائي الدقيق » فإنه لجا إلى سلوب استقراء 
المستقبل من خلال معطيات الحاضر»› وهذا قد أثمر نتائج تقترب وتلامس 

بعض ما حصل في عقد التسعينيات» وهو ما يعزز صحة منهجه . 


۲. .۷ دراسة أكرم نشأت إبراهيم (مشكلة المخدرات في الوطن 
العربي) ۲۰۰۰ 


استعرضت هذه الدراسة حركة جرائم المخدرات في الوطن العربي . 
انطلاقا من أن مشكلة المخدرات قد تفاقمت في العالم من حيث التعاطي 


(1) إبراهيم » أكرم نشأت : (الآثار الاجتماعية مشكلة الملخدرات في الوطن العربي) 
محاضرة ألقيت في بيت الحكمة »٠٠٠١‏ وكذلك دراه الوسر هة (مشكاة 
اللخدرات في الوطن العربي) مجلة دراسات اجتماعيةء بيت الحكمة » العددان ۳ 
و لمالاو م 


۸۹ 


والترويج والاتجار وأصبحت معضلة خطيرة تواجه المجتمعات في عالمنا 
المعاصر» نظراً لاتساع سطوة تجارها ومهربيهاء وما لحق أساليب التهريب 
والترويج من ابتكارات وتطورات حتى باتت تعد من آخطر الجرائم المنظمة 
العابرة للحدود» لذا أصبحت هذه المشكلة تتحرك بسرعة نحو الوطن 
العربى» كما يدل على ذلك التقرير السنوي الصادر عن المكتب العربى 
لشؤون المخدرات التابع للأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية لسنة ۱۹۹۳ 
والذي اعتمده الباحث فى دراسته» حيث بلغت القيمة الإجمالية 
E E E E‏ 
)٥٠, ۹۰٩, ٤۸(‏ دولار. وإذا وضعنا في الاعتبار ‏ والكلام للباحث- 
ما تفيد به معايير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) من أن مايتم 
ضبطه من المخدرات في آي مكان من العالم يشكل )/٠١(‏ ما يتم تهريبه 
فعلاً» حينها يكن تقدير القيمة الإجمالية للمخدرات المهربة والمستهلكة 
في( )۱١‏ قطراً عربیاً خلال عام ۱۹۹۲ ب (خمسة مليارات وثلاثمائة مليون 
دولار آمریکی) . 

جميخ التشريعات الحنائية العربية تعد تهريب المخدرات والاتجار بها 
جرائم معاقب عليهاء وإن اختلفت في تحديد العقوبات المقررة لهاء انطلاقاً 
من تحر الشريعة الإسلامية للمخدرات أسوة بتحري المسكرات لتماثل علة 
التحربم وهي الذهاب بالعقل والسكر» وتطبيقا للاتفاقيات الدولية المنظمة 
لكافحة المخدرات التى انضمت إليها الأقطار العربية . 

وقد حت الدرا ورد از ماد ج رات الراك 
الوطن العربى» من حيث كميات المخدرات المضبوطة وأنواعها» ومن حيث 
أعداد المتورطين فيها . وأرجع الباحث تضخم مشكلة المخدرات في الوطن 
العربي إلى أسباب عدة» منها : موقع الوطن العربي الفاصل بين دول الإنتاج 
ودول الاستهلاك» ازدياد تسرب المغريات والتحلل الخلقي من أوروبا 


وأمريكا» وتزايد أعباء الحياة العصرية وتكاثر المترفين والباحثين عن المزيد 
من الوسائل المصطنعة للاستمتاع السريع » إلى جانب تكاثر التعساء الباحثين 
عن وسيلة لنسيان تعاستهم ولو إلى حين » كذلك اتساع سطوة تجار ومهربي 
اللخدرات وابتكاراتهم المتطورة لأساليب الترويج والتهريب» وتسخیر طرق 
الاتصالات الحديثة » فضلاً عن ظهور أبعاد سياسية لتجارة المخدرات» إذ 
دلت معلومات موثقة على ضلوع الكيان الصهيوني في تهريب المخدرات 

إلى الأقطار العربية بقصد إفساد الشباب . 

۲.۲ .۸ دراسة الآمم المتحدة- مجلس الاقتصادى و الاجتماعى 
لغربي آسيا (اسكوا)» استعراض السياسات والبرامج 
الوطنية لمنع الجريمة ومكافحتها في منطقة اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسیاء ۱۹۹۲م 


تتضمن الدراسة عرضالمجموع الجرائم المسجلة في )٠١(‏ أقطار عربية 
تشكل منطقة (الأيسكوا) وهى (الأردن, البحرين» السعودية» سورياء 
العراق» اليمن» لبنان» قطر» مصر والكويت) للأعوام ۰ - ۱۹۸۸ 
(وتنطلق من حقيقة مفادها أن منطقة (الأيسكوا) قد مرت بتطورات سياسية 
واقتصادية حرجة أدت الى تفشي البطالة وازدياد الفقر في عدد من أقطار 
المنطقة» كما أن أنغاط النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة السكانية والتوسع 
العمراني دت الى تغيرات ديوغرافية واجتماعية واضحة» آثرت في حجم 
الجرية ونوعيتها في المنطقة» ما يستدعي إعادة النظر في برامج مكافحة 
ا لجربية وسياساتها وتدعيم التعاون الإقليمي في هذا الصدد. 
() الأم المتحدة » اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا » استعراض السياسات 

والبرامج الوطنية لمنع الجرية و مكافحتها في منطقة اللجنة. شعبة التنمية 

الاجتماعية و السکان» آب ۱۹۹۲ م. 


۹۱ 


وقد حرجت الدراسة بنتيجة مفادها تذبذب أرقام الجرائم المسجلة في 
بعض الأقطار العربية بين عام وآخر» ما يؤدي الى مشكلة في تحديد اتجاهات 
ا جرية » كما يشير الى عدم دقة الإإحصائيات أو في الأقل الى اختلاف طريقة 
تسجيل البيانات بين قطر واخر . 

أظهرت بيانات الدراسة أن معدلات الحرية تتجه نحو التناقص خلال 
السنوات ۱۹۸٩‏ الى ۱۹۸۸ فى كل من الأردن» سورياء واليمن» يقابل 
ذلك اکا ق ل ا ار ا ری واستنادا الى نسب الحريمة 
لكل مائة لف من السكان عام ۱۹۸۸ كانت البحرين في الأعلى )٠٥٤٩(‏ 
تلیها مصر (۹1۲)» قطر (۷۰۸). الكویت (11۹). الأردن .)٤۸7(‏ لبنان 
(۳۹)». السعودية »)۳٤۸(‏ العراق (۱۸۹)» سوريا(١٤٠)».‏ ثم اليمن 
.)٠٤٠(‏ وعلى الرغم من تزايد معدلات الجرية في الأقطار العربية إلا أن 
تزاید معدلاتها ما زال آقل بکثیر من معدلات ازدیادها فی مناطق عديدة 
من العالم . ٠‏ 

خرجت الدراسة المذكورة بنتيجة مفادها أن اللإحصاءات المتاحة في 
أقطار المنطقة لا تسمح بتكوين صورة واضحة ومتكاملة عن خصائص 
ونوعية الجرائم والمجرمين وعن اتجاهات الجحريية» فعلى سبيل المثال» إن 
الإحصاءات الرسمية ا لمتاحة لتقصي الخصائص الديوغرافية للفاعلين تقتصر 
على الأردن والعراق وسوريا وقطر ومصر (حسب الجنس والعمر)» وتظهر 
الإحصائيات المتاحة لتقصى الخصائص المتوفرة عن مشاركة الأحداث» وكذا 
EE E‏ 
من التطورات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي شهدتهاء فقد بلغت نسبة 
المتهمين الآحداث الذكور في الأردن »)/.۰۱٤(‏ ثم سوریا (۲,۹./). 


۹۲ 


الفصل الثالكث 
الجتمع العربي : الخصائص والتحديات 


۹۳ 


۹٤ 


۳. اللجتمع العربى : الخصائص والتحديات 
٠.۳‏ مقدمة 


يشكل (المجتمع) منظومة عليا تتفاعل فيها العوامل الاقتصادية مع 
الاجتماعية والسياسية والثقافية » وكل عنصر من عناصر هذه المنظومة يشكل 
بعداً له أهميته فى دراسة الظاهرة الإجرامية» لذلك فإن معرفة اتجاهاتها 
وتفسير علاقاتها بالتغيرات المختلفة تستدعي الوقوف عند طبيعة وخصاقص 
ارات الت الج العرن وار اجات الي وا 

وستقتصر ا معالحة التي يقدمها هذا الفصل على تحديد خصائص المجتمع 
العربي استنادا إلى ما يشير إليه مفهوم (المجتمع) بو صفه تلف معقد» يشمل 
بين مقوماته الأساسية : الأفراد والمجماعات والبيئة ومجموع السكان 
والتنظيم الاجتماعي والمؤسسات والبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
بمختلف تفرعاتها" فضلاًّ عن محاولة التعريف بأبرز التحديات التى 
واا ال : ۰ 

وابتداءَ باللصطلح» يتكون مفهوم المجتمع العربي من شقين» الأول : 
وهو (المجتمع) في إطاره العام» ويعني البوتقة التي تتفاعل في داخلها 
علاقات الإنسان المتبادلة وهو يارس الأشكال المتنوعة لنشاطات حياته 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . أما خاصية (العربى) التى 
ا و ا ا راا ر 


(1) بركات » حليم :(المجتمع العربي في القرن العشرين) مركز دراسات الوحدة 


العربية » بيروت › ۰ ص ۱۸-۱۷ . 


۹° 


التحليل الأساسية في هذه الدراسة وهي (المجتمع العربي) الذي يتاز 
بتجانس جغرافي » واجتماعي » وتاریخي » يكن معه التعامل مع هذه المنطقة 
بوضعها وحدة واحدة . 

وثمة سلوب آخر لتعريف (المجتمع العربي)يقوم على ساس ما ذهب 
إليه كثير من الدراسات» وهو اعتبار الوطن العربي (إقليما) يضم عدداً من 
الأقطار (الدول) تجمعها صفة» أو مجموعة من الصفات المميزة" ومن هذه 
الصفات أو الخصائص » آنه ينتمى إلى سياق تاريخى حضاري مشترك هو 
ار اا د ااا ن رواو ا هر 
الذي شكل ويشكل خحصوصية المجتمع العربي ومنظومته القيمية بالمقارنة 
مع المجتمعات الأخرى في العالم . كماويتسم هذاالمجتمع بمزيج من 
خصائص الوحدة» وخصائص التنوع : فأما الوحدة فتتمثل في ماذكر من 
مقومات التكامل فى الحغرافية الطبيعية » والاقتصادية» واللغة الواحدة» 
والتاريخ المشترك . وأما التنوع فإنه يكمن في المستويات وفي الأبعاد المتنوعة 
للحياة الاجتماعية العربية ومن بينها التنوع في الانتماءات العصبية والقبلية 
والعرقية والطائفية والمحلية تبعا للبيئة والإقليم ولط المعيشة ومستواهاء 
فضلاً عن التباين والتنوع في موارد الطبيعة» والمستوى الاقتصادي الناجم 
عنهاء وفي اللهجات والأزياء» وفي مدى مجاورة الأقطار العربية المكونة 
للمجتمع العربي للمجتمعات والحضارات الأخرى» التي أدت إلى تكوين 
بناءات ثقافية مختلفة . 


(1) فرح » الياس : (مقدمة في دراسة المجتمع العربي) بغداد » دارالرشید » »٠۹۷۹‏ 
0 


(۲) حسيب » د. خير الدين » وآخرون : (مستقبل الأمة العربية التحديات والخيارات) 
مركز دراسات الوحدة العربية » بیروت ›» ٠۹۸۸‏ > ص ٤١‏ 


۹٩ 


۳ . ۲ خصائص ومقومات المجتمع العربي 


يحيل مفهوم الخصائص إلى تلك العناصر الأساسية التي يتكون منها 
اللجتمع ويرتكز عليهاء والتي تتمثل في الأرض » السكان» التنظيمات 
الاجتماعية» آنغاط المعيشة واللإنتاج» الآنساق الاجتماعية والثقافية» 
وغيرها . وسيكون للبيئة والسكان الثقل الأكبر من حيث التناول طا لهذين 
العاملين من أثر في تحديد السمات الآخرى لآي مجتمع › خاصة فيما يتعلق 
بموضوع الدراسة . 
٠. ٠.۳‏ الآرض (البيئة الحغرافية) 


ييتد الوطن العربي عبر مساحة أرضية تقرب من )١۳۷٠۷(‏ مليون كيلو 

متر مربع » وتتوزع هذه المساحة ما بين (۲۲) اثنتين وعشرين قطراً (دولة)» 

وخلال هذا الامتداد تتشکل بیئات ومناخات و آقاليم ثانو ية g10‏ ۲-طuاء‏ شديدة 

التنوع منها : 

أ مناطق صحراوية أو شبه صحراوية : تشكل ما بين )/.۸٥9(-)/.۸*(‏ من 
مجمل مساحة الوطن العربي . 

ب السهول : بنوعيهاء الفيضية الداخلية التي كونتها الآنهار مثل وادي 
E ENES EA‏ 
وتحتضن البحر الأبيض المتوسط . ۰ ٠‏ 

ج - الهضبات : التي يزيد ارتفاعها على )٤۹۲(‏ متراًفوق مستوى سطح 
التخر: 

د المرتفعات الجبلية : التي تشمل سلاسل جبال شمال غربي المغرب العربي 
الكبير وغربي الشام واليمن وشرقي مصر وشمال العراق . 


۹۷ 


ه- الوديان : التي تتخلل المرتفعات الجبلية (مثل وادي الأردن) . 
و الأحواض : كما في الربع الخالي والنفوذ والغور الذي يشمل البحر 
المت (۳۹۰ م تحت مستوى سطح البحر)'. 
وقد كان لهذا التنوع في البيئة ا لجغرافية (للوطن العربي) أثره في تشكيل 
الآنغاط السلوكية للأفرادء وفي تحديد ملامح الشخصية الأساسية 
yا Bison‏ لأعضاء كل قطر من الوطن العربي . كماتشكل هذه البيئة 
ا لمتخايرة بعداً مهما في دراسة السلوك المنحرف» ورسم معالمه في هذا 
اللجتمع . فمن المعروف» طبقاً إلى طروحات المدرسة الجغرافية في علم 
الإجرام» ومن ابرز روادها أدولف کیتیليه Qe‏ وغیري 6۴۲۲۷ 
و لاکاسlنy Lacassagne‏ وغیرهم› إن اتجاه معدلات الحرية وكذلك أنغاطهاء 
تتغير باختلاف المناخ والموقع الجغرافي ؛ فجرائم العنف (حسب القانون 
الجغرافي الذي وضعه كيتيليه) تزداد في المناطق والفصول الحارة» وتنخفض 
هذه الجرائم بانخفاض درجات الحرارة في المناطق والفصول الباردة التي 
تزداد فيها جرائم الأموال والاحتيال". 
كما ذهب أنصار هذه المدرسة إلى وجود علاقة ترابطية بين الموقع 
ا لجغرافي» وحجم السلوك اللإجرامي» فالمناطق الساحلية هي بيئة خاضعة 
للجرية :ذا اتو فزت با ناطق الداخلة" . 


: )هذه المعلومات مستقاة من‎ ١ 
أبو العلا » محمود طه : (جغرافية العالم العربي) ط۲ » مطبعة الانجلو المصرية»‎ - 
٠۹۷۷ » القاهرة‎ 
. ٤۳-٤١١ ك برکات » د. حلیم : مصدر سابق »> ص ص‎ 
» السراج » د. عبود : (علم الإجرام وعلم العقاب) ط۲ » دار ذات السلاسل‎ )۲ 
. ۱۷۲ الكويت › ۰ ›.›.,» ص‎ 
. ٠١٤١ السراج » عبود : المصدر السابق » ص‎ )( 


۹۸ 


وقد تعرضت هذه الطروحات إلى انتقادات من قبل بعض علماء 
الإجرام"“ . إلا أن ماهو أساسي فيها هو أن للبيئة دوراً مهما في تحديد 
البناءات الثقافية التي تتشكل عادة من تفاعل الإنسان مع الوسط البيئي وأن 
لهذه البناءات أثراً مباشراً في دفع الفرد نحو الانحراف أو الجيلولة دون 
ذلك . 

ما من ناحية استغلال السطح الأرضي للوطن العربي الذي يعد مؤشراً 
مهما في تحديد نسبة الرفاهية الاقتصادية والأمن الغذائي والاجتماعي (وهي 
أبعاد تكتسب ضرورتها من كونها محددات أساسية للسلوك الإنسانى عامة» 
أنه يعاني ككل من انخفاض نسبة الأراضي القابلة للزراعة عن المستوى 
العا لمى» فلا تتعدى هذه النسبة (۷, )/١‏ مقارنة بحوالى (1,۸./) عالمياً ما 
يهدد بظهور فجوة غذائية عربية » وتأشير الوطن العربي على أنه منطقة عجز 
غذائي يشكل وجه قصور في الإمكانية التاريخية لبناء مجتمع الرفاهية " . 
۳ .۲ .۲ السکان 


يشكل الوضع السكاني مدخلا مهما لعرفة خصائص أي مجتمع › ما 
يقتضي النظر إليه (أي السكان) كما وكيفاً وتركيباً» حيث يقصد بالكم 


(١)من‏ هذه الانتقادات ما ورد فى دراسة الدكتور محمود نجيب حسنى ¢ حول 
الإحصاءات الجنائية فى مصر والتى عرض فيها للنظريات المفسرة للصلة بين ظاهرة 


لزالز ا 
حسنی » محمود نجحیب (علم العقاب) القاهرة » دار النهضة › ط۲ » ۱۹۷۳ . ص 
ص 1۹-٥۹‏ . 


(۲) السراج » عبود : المصدر السابق » ص ٠١٤١‏ 


۹۹ 


السياق الذي يحكم عدد السكان وتكاثرهم عبر الزمن سواء من خلال 
العوامل الحيوية أو الطبيعية (عوامل الولادة والوفاة). أو العوامل العائدة 
إلى الحراك السكاني عبر المكان (الهجرة والانتقال من مكان إلى آخر) . أما 
الكيف فينصرف إلى نوعية هؤ لاء السكان من حيث مدى ملائمتهم لتحقيق 
غايات التطور الاجتماعي » أو مدى كفايتهم للمشاركة الفعالة في إنجاز 
الأهداف التي وضعها المجتمع لنفسه . في حين يشير الت ركيب إلى التكوين 
الداخلي للسكان. أي العلاقات النسبية فيما بينهم من زوايا التقسيم النوعي 
والعمري والمكاني أو الجغرافي“ 

لقد شهدت القاعدة البشرية العربية غواً سريعاً خلال النصف الأخير 
من القرن العشرين› E‏ 
العشرین (۳۸) مليون نسمة ا 

ويعطي الجحدول رقم )۳-١(‏ مؤشرات عن تطور حجم سكان الوطن 
العربی إجمالاً بین عامی ۱۹٦١‏ و ۲٠٠١‏ ونسبة سكان الحضر ومتوسط 
معدل النمو السكاني» ومرتبة الأقطار العربية في قيمة دليل التنمية البشرية 
لعامي ۱۹۹١‏ و ۲٠٠١‏ وكذلك مساحة الأقطار العربية ئ 


(١)جامعة‏ الدول العربية (التقریر الاجتماعی العربی) ۲٠١١‏ ص ۲۳١‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص٦"‏ . 
)۳( المراجع المعتمدة ة في إعداد الجدول هي : 
اللجموعة الإحصائية لدول الوطن العربي من إصدار جامعة الدول العربية › 
القاهرة» ۹ م. 
تقرير التنمية البشرية المستدامة في ظل العولة والتحدي » من إصدار اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا » الأم المتحدة › ۹ 
تقارير التنمية البشرية للأم المتحدة . 


جدول رقم (۱- ۳( 
المؤشرات الديموغرافية للوطن العربي 


يتضح من الجدول أعلاه وجود تفاوت بين الأقطار العربية في المساحة 
(السودان أكبر الأقطار العربية مساحة ٥۸٠۳‏ ,١۲كيلو‏ متر مربع تقابله 
البحرين أصغر الأقطار العربية مساحة ٥۹۸‏ كيلو متر مربع » آي أن مساحة 
البحرين تشكل /.٠ , ٠۲۳‏ من مساحة السودان). كما أن هناك ثلاثة أقطار 
عربية تزيد مساحة كل منها على المليوني كيلو متر مربع وتبلغ مساحتها معا 
أكثر من نصف إجمالى مساحة الو طن العربى وهى : (السودان» الجزائر» 
ويلاحظ من الجدول ذاته أن الأقطار العربية تتفاوت من حيث حجم 
السكان حيث يبلغ عدد سكان مصر (1۸) مليون نسمة في حين يبلغ عدد 
سكان جيبوتي آقل من نصف مليون نسمة . 
وقد کان لظاهر هذه التفاوتات انعکاساتها على خصائص اللجتمع 
العربي مثلما كان لها دور في تحديد السياسات التنظيمية والاجتماعية في 
أقطار الوطن العربي ‏ وييمكن إجمال خصائص وملامح الوضع السكاني 
العربى بصورة عامة مما يأتى : 
آ-يتميز سكان الوطن العربي بمعدلات نمو طبيعية وعالية إذ شهدت الأقطار 
العربية منذ منتصف القرن العشرين تولا ديوغرافياً اتصف بالانخفاض 
المستمر للوفيات نتيجة لتحسن الأوضاع الصحية مع بقاء ا معدل العالي 
للمواليد على حاله حيث يتراوح معدل صافي الزيادة الطبيعية الآن بين 
(۵ ,۲و ۳,۷). كماارتفع معدل الولادات بالآلف سنويامن )٠,۳١(‏ 
في مطلع الثمانينيات إلى )٠ , ٠ ٤۹(‏ في مطلع التسعينيات . وبالمقابل 


» مركز دراسات الوحدة العربية 8 (المجتمع والدولة في الوطن العربي) إعداد‎ )١( 


مجموعة من الباحثین » بیروت » ۱۹۸٩‏ > ط۲ » ص ۲۰۲ . 


۰۲ 


انخفض معدل الوفيات بالآلف سنوياً ليصل إلى ما بين (۲) و )٠١(‏ 
بالآلف خلال عقد التسعينيات مع تفاوت ملحوظ بين الأقطار العربية» 
بعبارة أخرى أن هذايعنى أن سكان الو طن العربى سوف يتضاعف مرة 
في الأقل کل ٿلائين عام . ٠‏ 

ب-نتج عن ارتفاع ا لخصوبة والانفجار السكاني ارتفاعاً في نسبة الأطفال 
والفتيان دون سن الخامسة عشر» إذ بلغت هذه التسبة )/٤٥(‏ من إجمال 
السكان وهي أعلى نسبة في العالم حيث إن النسبة العالمية تبلغ (۳۷./) 
في دول العالم ككل » و (۲۸./) في البلدان الصناعية المتقدمة» و )/.٤۲(‏ 
في بلدان العالم الثالث. بينما نجد أن نسبة من تجاوزوا سن ال )٠٥(‏ 
عاماً في الوطن العربي قليلة »)/٥(‏ ما يجعل الهرم السكاني للوطن 
العربي يتصف باتساع القاعدة والضيق المتدرج “ وقد ترتب عن هذه 
النسبة المرتفعة انخفاض نسبة المنتتجين في قوة العمل إلى غير المنتجين» 
وارتفاع (معدل الاعتمادية ٥ناهR EDD‏ الإعالة 
أيضا» وهي نسبة غير العاملين إلى العاملين في مجمل السكان» ففي 
ا ا 
لايشاركون» ومن ثم يعتمدون على ذلك الشخص العامل كي 
يعولهم» وما يزيد من نسبة الاعتمادية عدم إسهام المرآة بدرجة كافية 
في سوق العمل خارج المنزل . 


(1) بركات» حليم : مصدر سابق » ص ٤٤‏ . المجموعة الإحصائية لدول الوطن 
العربى » من إصدار جامعة الدول العربية » ٠۹۹۸‏ 

(۲) برکات» حلیم : مصدر سابق » ص ٤٦‏ . 

() قبرصي » عاطف عبد الله : (التنمية البشرية المستدامة : التحدي العربي) الأم 
المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسياء ٠٠٠٠‏ . 
-جامعة الدول العربية : (التقرير الاجتماعى العربى) ۲٠٠١‏ . 


1۰۳ 


وما هو جدير بالملاحظة أيضاً أن الأقطار العربية ذات الدخل المنخفض 
ومعدل نمو اقتصادي متواضع هي ذاتها صاحبة أعلى نسبة لصغار السن 
(دون سن البلوغ) من إجمالي السكان» حيث يشكلون )/.٠١(‏ في 
الو دا 5795(7 الل 

جد إن اطلام العامة للتركيب النوعي للسكان تشير إلى زيادة غدد الذكور 
قياسا إلى عدد الإناث» حيث يشكل الذكور في عموم الوطن العربي 
)/.٥١ ,۷۲(‏ حسب إحصائية ۱۹۹۸ مع تفاوت ملحوظ بين الأقطار 
العربية» ولهذا التفوق العددي لصالح الذكور دلالة في دراسات علم 
الإجرام التي تشير إلى أن الذكور أكثر ميلا لارتكاب الجريية» وأن نسبة 
ارتكاب الجرية بين الذكور تفوق معدلاتها بين النساء بايقارب 
(«أضعاف)» وذلك نتيجة للبنى القيمية التي تحكم معايير الذكورة 
والآنوثة في مجتمع ما وغالباً ما يرتبط إجرام النساء بمدى مساهمة 
المرأة فى الحياة العامة إذ ثمة علاقة طردية بين نسبة مساهمة المرأة فى 
ENE‏ ۰ 

د يتسم الوطن العربي بالتباين في الكثافة السكانية فعلى الرغم من أن نسبة 
السكان إلى مساحة الأرض تشير إلى معدل معقول للكثافة السكانية 
في الوطن العربي يبلغ ۲١(‏ مواطناً لكل كيلو متر مربع واحد) إلا أن 
هذه النسبة (مضللة) ون الكثافة السكانية هي أعلى بكثير من ذلك» 
ذلك لأن أكثر من )/.۸٠(‏ من مساحة الوطن العربى هى أراض 
O‏ 


( 0 ارلا ا جاع ا وا 

(۲) بهنام » رمسيس : (علم الإجرام) الإسكندرية » دارا معارف » ۱۹۸٩‏ » ص ٠١١‏ 

(۳) الساعاتي » سامية : (الجرية والمجتمع) بيروت » دار النهضة العربية » ط۲ » 
E‏ 


وهذا يفسر لنا سبب الاكتظاظ فى المدن العربية كمايفسر لناسبب 
لار ت ی اکا ا ا ت فعا ت ا نون ن 
لکل کیلو متر مربع بینما تصل إلی (۲۹۰ ) شخصا لکل کیلو متر مربع 
واحد في لبنان» وبين هذين الرقمين المتناقضين تتفاوت نسبة الكثافة ما 
بين (۸-۲) في الجزائر وموريتانيا والصومال والسودان والسعودية 
واللإمارات» وبلغت ( ١‏ في الأردن و )۲٣(‏ ف فی العراق و )۳١(‏ فى 
DUO‏ ارت 
و(٤۷)‏ في الکكويت و )۲۹١(‏ في لبنان. 

E‏ هذه الأرقام آخذين بنظر الاعتبار المساحات 
الصحراوية غير المسكونة جد أن الكثافة تق تقفز إلى )۱٠٤۹(‏ شخصا 
SD IG aS‏ 
و )۹١(‏ في الأردن و )٥۳(‏ في سوريا و )٤۷(‏ في العراق ”© 
E a,‏ 
وتزايد زحف الصحارى على الأراضى الخضراء نتيجة مشاكل البيئة 
I O REE‏ 
ابا ل راد ن ر ا م ق ا 
العربية» نما قد يضاعف من حدة الضغوط في المناطق الصغيرة المأهولة 
في الوطن العربي» وما يكن أن يستتبعها من مشكلات اجتماعية 
E A A,‏ 
الأمنية المتأتية من بقاء أكثر من (۸./) من أراضي الوطن العربي تحت 
الس الا خة : 


(۱) برکات » حلیم : مصدر سابق > ص ٤٦‏ . 


ه-ترتفع نسبة سكان الحضر (المدن) العربية وذلك بسبب عاملين أساسيين 
الأول: الزيادة الطبيعية للسكان والآخر : هو الهجرة من الريف إلى 
المدينة بسبب تذبذب أو تراجع مداخيل الزراعة» والتخلف الذي يعانيه 
الريف العربي مقارنة بالمدن» وعوامل الجذب نحو المدن لطلب العمل 
ارالك اوا ات اود ام ا را 
وترويحية . وبناءً على هذين العاملين فإن المعدل الإإجمالي لنمو المدن 
يتراوح بين (۵ , )/.٤‏ و )/.٥ , ١(‏ وإن عدد السكان الحضر في الوطن 
العربي يصل إلى )/.٤۲(‏ . 
وقد انطوت عمليات التحضر السريع على الكثير من المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية › إذ إن زيادة التركز السكاني في المدن العربية كان 
أسرع وآكبر من قدرة هذه المدن على استيعابهم وإدماجهم في القطاعات 
الاقتصادية» ومن ثم تشكلت طبقة من العاطلين كان لهم تأثيرهم في 
مستويات الاستقرار الأمني والاجتماعي في المجتمع ". كماآن هذا 
التضخم في حجم المدن العربية يشكل نوعاً من الاختلال في هذه المرحلة 
من مراحل التطور الاقتصادي » إذ إن التحضر في الوطن العربي لم يحدث 
استجابة أو نتيجة لحر كة التصنيع كما هو حاصل في الدول الصناعية حيث 


(١)حسون‏ » تماضر والرفاعى » حسين : (المشكلات الأمنية المصاحبة لنمو المدن 
والهجرة إليها)آكاديية نايف للعلوم الأمنية » الریاض ۱٤٩۸»‏ ه» ص ص ٠۲٠١٠‏ 
(التتحضر فى الوطن العربى) القاهرة »> ۱۹۷۸ »> ص ٠٤١‏ 

(۲) الحماد » محمد عبد الله : (التحضر والجرية) أكاديية نايف للعلوم الأمنية › 
الریاض › ۱۹۸7٦‏ › ص ۲٠٥١‏ . 
الزبيدي » سعد : (الاكتظاظ والحرية) من بحوث ندوة مركز البحوث 
والدراسات في الشرطة العامة » المعنونة » دور التخطيط العمراني في الحد من 
الجرية » بغدادء ۸م 


سبق التصنيع التحضر وأدى إليه وإنغا سبقه بفترة طويلة . وحينمايسبق 
التحضر التصنيع فإن ذلك يعني أن المدينة أصبحت مستهلكة أكثر منها 
منتجة» وبالتالي تصبح عالة على الاقتصاد الوطني» وتستنزف جزءاً كبيراً 
من فائض القيمة المتآتي من الريف» ويصبح الريف محروماً من نصيبه العادل 
العائد من العملية الإنتاجية» وبالتالي يصبح محروماً من الخدمات»› وشا 
عن هذا الحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة أنيهاجر 
سكانه باتجاه المدن وتستمر عجلة التركز السكاني بماتستتبعه من 
مشكلات"'. فالهجرة مستمرة و متصاعدة بشكل حلزوني مالم تتدخحل 
الدولة في الحد منها و توجيه حركة السكان با يتناسب مع التنمية الشاملة 
للبلد. 


٣ . ۳‏ التعليم في الوطن العربي 


على الرغم مما يتمتع به الوطن العربي من رصيد سكاني كبير» ومن 
إمكانية بشرية لمن هم في سن العمل تتجاوز نصف السكان» إلا أن ثمة 
هدراً واضحاً لهذه الإمكانية» فأغلبية السكان العرب هم أميّون» وبالتالي 
فهم ذوو إنتاجية منخفضة ما يشكل تحدياً مستقبلياً خطيراً . 

وخلال النصف الأّخير من القرن الماضى » شهدت الأقطار العربية 
تحسناً في معدلات (من يقرا ويكتب) إذ ازدادت نسبة الالتحاق بالمدارس 
في هذه الأقطار وبنسب مختلفة ما بين قطر عربي وآخر» ففي سوريا ارتفعت 


(1) مركز دراسات الوحدة العربية : (المجتمع والدولة في الوطن العربي) مصدر سابق» 
AE‏ 


عام ۱۹۱۰ إلى (۸۱./) عام ۱۹۸١‏ إلا آن هذا التحسن هو تحسن كمي 
وغير تام» فثمة نقائص كيفية ونوعية في التعليم تجعله عاجزأعن الوفاء 
مهام التنمية العربية» فعلى الرغم من انخفاض نسبة الأمية بين الكبار فهي 
لا تزال )/.9٩(‏ بحسب تقدیرات ۱۹۹۰ . 

كذلك رافق التحسن الكمي في عدد الطلاب في مراحل التعليم 
المختلفة (بلغ ٥۲‏ ملیون عام ۱۹۹۰ بعد أن کان ۱۷ ملیون عام )۱۹۷۰١‏ مع 
ارتفاع نسبة المتسربين من التعليم إلى )/۲١(‏ "من مجموع الطلبة 
السجلين . كما أن هناك فجوة في التعليم بين الجنسين» فنسبة الإناث من 
التعليم هي دون نسبة الذكور» وإن كانت هذه الفجوة تضيق تدريجيا فبينما 
كانت تصل إلى (۳۳/) في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي عام ٠۹٩١‏ 
ضاقت إلى (۲0./) عام ۹۸١‏ . والأقطار التي تجاوزت الفجوة في تعليم 
الجنسين في المرحلة الابتدائية على الأقل هي (تونس» لبنان» والعراق). 
ولا يزال التعليم ا لجامعي حظ الأقلية في الوطن العربي حيث لا تتجاوز 
نسبة آصحابه ال )/.۱١(‏ من السکان حتى عام ۱۹۸٩‏ . 

وعلى صعيد الإنفاق على التعليم من الناتج القومي» ويلاحظ أن 
نصيب التعليم منه لا يزال منخفضاً مقارنة بالإنفاق على المجالات الأخرى»› 
وقد وصل عام ۱۹۹۰ في الإمارات : »)/.١,۹(‏ وفي قطر : ٤(‏ ,۳/)» 


٥۷ ص‎ > 1۹۹٥ › بشور » منير : (التربية العربية) دار نلسون » بيروت‎ )١( 

(۲) عبد المعطى » عبد الباسط : (بعض المتغيرات الاجتماعية المؤثرة فى العلاقة بين 
التعليم والتنمية البشرية في الوطن العربي) في كتاب التنمية البشرية في الوطن 
العربى » مجموعة من الباحثين » مركز دراسات الوحدةالعربية » بيروت › 
٥‏ جن 

)۳( مركز دراسات الوحدة العربية (المجتمع والدولة) مجموعة باحثين » ۰/1 


۱۰۸ 


FO IDOL TAET OAD E TIDE 
. من مجموع الناتج القومي‎ “ )/.٥ , (ه‎ 

هذا على مستوى الكم» آما على مستوى الكيف فقد ارتبط التعليم 
بالوطن العربي بالاتجاه الضبطي المحافظ» دون أن يهتم بتحرير الوعي 
وبلروتة. كما يتمد على السلطة والاكراف :وتخكس علاقات مسيظر 
بمسيطر عليه» ما أثر في طريقة إعطاء المعلومة والمتمثلة بأسلوب التلقين 
spoon feeding‏ الذي انسیا ئی ال ت ا وان ای 
E E NS‏ 

أما عن مخرجات النظام التعليمي في علاقاتها بمتطلبات التنمية 
وشروطهاء فيشير عبد الباسط عبد المعطي إلى ن التعليم منحاز ضدالإناث 
لصالح الذكور» وضد الأرياف لصالح الحواضر» وضد الطبقات الدنيا 
لصالح الطبقات المسيطرة» كما آنه في نوعه غير قادر على مواكبة متطلبات 
التنمية » إذإن الإنتاج العربي» والذي يصفه بن تابع » يتطلب مهنا ومهارات 
لم يعد النظام التعليمي مهيا لها نما يحدث اختلالات في أوضاع العمل . 
وتجعل مخرجات التعليم بعيدة عن حاجات سوق العمل . 

وبناءَ على ذلك أصبح التعليم في الوطن العربي» يشكل مشكلة 
تضاف إلى مشكلات التخلف الأخرى» كالمرض والفقر والجرية وأصبح 
الهر خن عبرو اة مرا مرو طا جر ا هة لديك من ادات م هاالتي 
السكاني المطرد» وزيادة الموارد المالية اللخصصة له بنسبة أكبر» وهو أآمر قد 
(۱) برکات » حلیم : مصدر سابق» ص ٤۸‏ . 
(۲) وطفة » علي أسعد : (أبنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي) 


مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت » ۹مم ص ۱۷۹ 
)۳( عبد الباسط » عبد المعطى : مصدر سابق ص ۲۰٠٦‏ . 


۱۰۹ 


لا تتحمله موازنات بعض الأقطار العربية» فضلاً عن مواجهة مشكلة 
التسرب الدراسي . 

ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحدلعام ۲٠٠١‏ على الرغم من 
الزيادة الكبيرة فى نطاق التغطية التعليمية » إلا أن المعدلات المرتفعة للنمو 
السكاني تمثل أحد التحديات في مواجهة جهود التعليم » ويلاحظ آنه مع 
الانخفاض المطرد فى معدلات الأمية إلا أن العدد المطلق للأميين فى ازدياد . 
كما ويتوقع نتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني» أن يحتاج قطاع التعليم 
لزيادة الموارد المالية اللخصصة له بنسبة أكبر من نسبة السكان» وهو أمر قد لا 
تتحمله موازنات بعض الأقطار العربية» ويواجه نشاط التعليم تحديات 
أآخرى من همها الحاجة إلى رفع نوعية التعليم بجميع مستوياته» وتحسين 
أشار التقرير إلى مشكلة ارتفاع معدلات التسئرب الدراسي . 


2y‏ الهحرة 


تشكل الهجرة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار 
في المجتمع العربي» لا تنطوي عليه من تغييرات عديدة لها أخطارها على 
البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وترتبط هذه الأخطار بماتتركه 
الهجرة من تأثير مباشر في الت ركيب الديوغرافي للسكان في كل من ال مناطق 
المهاجر منها والمهاجر إليهاء من ناحية معدلات النمو السكاني والتركيز 
ار وا في الهرى الام رار كيا ال اللي امان 


(١)جامعة‏ الدول العربية : (التقرير الاقتصادي العربي الموحدلعام )٠٠٠٠١‏ القاهرةء 
ص ۲۹. 


وتستتبع هذه التغيّرات في التركيب الديوغرافي تغيّرات أخرى في وظائف 
الأسرة ودورهاء ونشوء أحزمة الفقر حول المدن» وظهور طبقات العاطلين 
وما يكن أن يسبّبه من مشكلات على الصعيد الأمني . 

وفي إطار التحليل السوسيولوجي للمشكلات الناجمة عن الهجرة» 
يجب التمييز بين ثلاثة مستويات للهجرة» يتمثل الأول : فى حركة السكان 
CA E E‏ 
الحضري . آما المستوى الثاني : فيتمثل بحركة السكان بين أقطار الوطن 
O O‏ 
Aad ESOS‏ 

أما المستوى الثالث : فيتمثل في نزيف العقول أو هجرة الكفاءات 
العربية إلى خارج حدود الوطن العربي . وبالنسبة للمستوى الأول يكن 
القول بأن المشكلة السكانية تتنجسد في كثير من الأقطار العربية غير النفطية 
وا ا ا و و ا 
التى تمثل المدينة الطاغية او الرئيسة رازہ P٣۹١‏ التی تحظی بکل شىء و 
تعرم المستقرات الاخرى من الكثير ‏ فهي مركز السياسة» و الفقافة و الصحة 
و الاقتصاد» لذلك فالعناية والرعاية والتطوير منصبة عليها . ولا كانت 
هذه المدن مستهلكة بالدرجة الأولى فإن ما تحظى به من عناية وخدمات في 
مجتمع محدد المواردء لابد أن يكون على حساب الريف” الذي ا 
يشكل منطقة طرد للسكان نتيجة لقلة فرص العمل» والفقر» ومحدودية 
ا لخدمات فيه فيضطر أبناؤه إلى تر كه والهجرة إلى المدن. 


)١(‏ مركز دراسات الوحدة العربية : (المجتمع والدولة في الوطن العربي) مصدر 
سابق» ص ۲۲٤‏ 


وتستقبل المدن العربية نوعين من المهاجرين: الأول مهاجرين غير 
انتقائيين وهم أولئك الذين ضاقت بهم سبل الحياة قي قراهم ومدنهم 
ويسعون إلى المدن الكبرى هرباً من الفاقة والجوع وهم عادة أميون وغير 
مهرة» لذلك فإن الفرص التي تقدمها المدينة لهم تكون أقل بكثير من حجم 
الساعين إليهاء فمن بين كل ثلاثة مهاجرين هناك واحد فقط يكن أن يسهم 
في العملية الإنتاجية . أما الباقون فيتحولون إلى عاطلين أو يقومون بأعمال 
هامشية و يتخذون من ضروب الانحراف والجرية وسائل لكسب العيش » 
وبذلك يصنعون نسيج الحياة الاجتماعية » الاقتصادية الأخلاقية آما النوع 
الآخر فهم المهاجرون الانتقائيون الذين يكونون على قدر من التعليم والمهارة 
قكتهم من النهوض بالريف وتنميته وإنعاشه اجتماعياًء لذلك فإن هجرتهم 
من الريف يشكل اختلالاً فى هذه المرحلة من مراحل التطوّر الاجتماعى 
للوطن العربي» فضلاً عن المشكلات التي يخلقها وجودهم في مدن غير 
قادرة على استيعابهم . 

أما الهجرة فى مستو اها الثانى (العربية-العربية) والمتمثلة فى تدفق أعداد 
كبيرة من العمال وذويهم من الأقطار غير النفطية » إلى الأقطار العربية النفطية 
أبرز ما ييز الو ضعية الاجتماعية الاقتصادية الراهنة فى الوطن العربى 
والمسماة (الحقبة النفطية)› وتتميز هذه الهجرات بمجموعة من الخصائص 
همها نها هجرة بين بلدان في العالم الثالث» بين مجموعة بلدان مستقبلة 
تتسم بوفرة مالية » وبلدان المنشا التي تعاني من ضائقة» كما آنها هجرة مؤقتة 


۲۲٢ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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وغير دائمية أو استيطانية إلا أن الوافدين يشكلون غالبية قوة العمل فى 
البلدان النفطية. فقد شارت الإحصائيات إلى تصاعد تدفق اا 
وتحديداً باتجاه أقطار الخليج العربي عام ۱۹۷۰ ب )1۸٠(‏ ألف» ثم ارتفع 
إلى مليون وثلث المليون في عام ۱۹۷۳ ثم إلى أربعة ملايين عند منتصف 
الثمانينيات حيث بلغ حجم العمالة الوافدة لتلك الأقطار من العرب وغير 
العرب )١١(‏ مليون وافد وتشكل نسبة )/.٤۳(‏ من مجموع السكان . 
وقد كان لهذه الهجرة أبعاداً وآثارأًغير مرغوبة على كل من بلد المنشاً أو 
المرسل والبلد المستقبل » حيث أدت إلى إفراغ البلد المرسل من قوى التغيير 
(الذكور في سن العمل) وقد كان هذا التفريغ أشد وقعاً لأنه شمل المهارات 
والكفاءات في هذا البلد» كما دت إلى فصم الرابطة بين رفاهة المواطن 
ورفاهة الوطن» فضلاً عن أنها كرست وأكدت التطلعات الاستهلاكية القائمة 
على نط الاستهلاك الغربي بمايفتح سوقاًواسعة لمنتجات الغرب 
الرأسمالى» وبالمقابل أضعفت القدرة الإنتاجية المحلية بحيث يقوى الطلب 
على اجات المستوردة نتيجة لغياب المنتوج المحلي أو تدنّي مواصفاته"“ 
فعلى سبيل ال مال : دت الهجرة الواسعة النطاق من اليمن التى بدأت أوائل 
السبعينيات إلى إعاقة تطوير القوى البشرية اليمنية» فمع هجرة قطاع كبير 
من الذكور البالغين ودخول الأطفال ساحة العمل على نطاق واسع أصبح 
من الصعوبة اجتذاب المواطنين للتعليم الأساسي والتدريب» كما تناقصت 


)١(‏ فرجانى » نادر : (الهجرة إلى النفط : أبعاد الهجرة للعمل فى البلدان النفطية 
واثرها فى التنمية فى الوطن العربى) ط۳ » مركز دراسات الوحدة العربية» 
زوت ٤ص‏ ۲۳ . 


(۲) برکات» حلیم : مرجع سابق » ص ٩۱‏ . 
(۳) فرجاني» نادر : مرجع سابق » ص 1٤‏ . 


11۳ 


الأرض المزروعة بسبب تدهور وعدم زراعة المسطحات الجبلية الهامشية 
لعجز العمالة» وقد أدت خسارة وانهيار هذه المسطحات إلى خسارة قومية 


(0) 
E 


لقد أرست هذه الهجرات انفصال المهاجر عن بلده كسبيل لحل مشاكله 
ا لخاصة وبشكل فردي» وقصم علاقة المواطن بوطنه وكانت منفذاً إلى 
التحلل المجتمعي“ 

وثمة ظاهرة آخرى ارتبطت بالهجرة إلى الأقطار العربية النفطية وهي 
ET‏ وارتفاع عددالأجانب في مجمل 
القوى العاملة» ففى السعودية e‏ 
القوى العاملة )/۸١(‏ وفي قطر بلغ )/۸١(‏ وكذا في الكويت“ 

ويرى خليفة الكواري أن هذا الخلل السكاني في أقطار الخليج ينذر 
بأخطار كبيرة» ویسوق مثلاً حالة (قطر) إذ بلغ تقدیر سکانها عام ٠۹۹۳‏ 
٠٥۹(‏ آلف نسمة) كان عدد القطريين منهم ٠١١(‏ آلف نسمة)» اي 
٥(‏ , ۲۲./)» والعرب ٠١١(‏ آلف نسمة» اي ۱۹./) أما الأجانب فقد بلغ 
عددهم ۳۲۷ آلف نسمة آي (0۸./) من نسبة السكان وهم الأكشرية“ 
ومعظم هذه العمالة هم من أقطار شرق وجنوب شرقي آسياء إذ إن توفر 
المهارات بين العمال من تلك المناطق وانخفاض أجورهم» ووجود قاعدة 
عريضة من العمالة يكن السحب منها يضاف إلى ذلك صعوبة الحصول 
(١)فرجاني‏ » نادر : المرجع السابق » ص ۷٤‏ . 
(۲) فرجاني » نادر : المرجع السابق »> ص١١‏ . 
(۳) بر کات لیج : مصدر سابق » ص ٩۱‏ . 


)٤(‏ الكواري » علي خليفة : (أسباب الل السكاني : حالة قطر) مجلة شؤون 
اجتماعية » قطر» العدد ٤١‏ » السنة »,.».٥۵ ›» ١١‏ ص ٩٩‏ . 


11٤ 


على عمالة عربية بديلة أو عدم التشجيع عليها. كل هذه العوامل شجعت 
على استقدام أعداد ضخمة من هذه العمالة إلى المنطقة العربية . 
وإذا كانت هذه السياسات التشغيلية قد ساعدت فى تحقيق بعض الغايات 

اران اكه الا اع ل حرو هة اغ الرظن الغرن 

كانت باهظة یکن خضب رها فی تلا انجاهات: ٠‏ 

أولا : آثارها بالنسبة للفقافة القومية » إذ تكمن أخطار هذه الظاهرة فى التأثير 
السلبي في اللغة العربية» كما أدى استخدام امريات الأجنبيات إلى 
تشويه التنشئة الاجتماعية والأهم من كل ذلك هو تكوين مجتمعات 
متعددة القوميات داخل أقطار الخليجح الصغيرة. 
وتضمنت دراسة حسن أكرم نشت إشارة إلى الأثر السلبي اللغوي 
للمربيات الأجنبيات في تنشئة الطفل العربي الخليجي وغموه» ففي 
مجتمع بحث تألف من (۳۰۰) حالة ثبت أن (۷, )/٩۵‏ أكدت تقليد 
الطفل للمربية في طريقتها للنطق» و )/۷٤ , ٤(‏ أن الطفل يستخدم 
مفردات المربية اللغوية بدلا من المغردات العربية وإن )/.٤۹,۸(‏ من 
العينة أظهرت لجوء الطفل إلى الإشارة في تفاهمه مع المربية. وإن 
الأطفال أصبحوا يتحدثون بكلمات مبهمة غير مفهومة» خاصة وإن 
٥(‏ , ۹۲./) من المربيات يتحدثن لغات أجنبية داخل الأأسرة وهو الأمر 
الذي يؤثر حتماً في لغة الطفل خاصة إذا ما علمنا أن مرحلة الطفولة 
هي الأسرع من حيث النمو اللغوي تحصيلاً وتعبيراً وفهماًكما أن للنمو 
اللغوي في هذه ا مر حلة قيمة كبيرة في التعبير عن النفس والتوافق 
الشخصي والاجتماعي . 

(۱) عبد الفضيل » محمود وآخرون : (انتقال العمالة العربية . .المشاكل ٠‏ الآثار » السياسات) 


مركز دراسات الوحدة العربية › بیروت » 1۳ . ص ۱١۹۲‏ . 
(9) نشأت» حسن اكرم : (الآثار الاجتماعية والديوغرافية والاقتصادية للعمالة السيوية الوافدة 


على المجتمع العربي الخليجي) أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع» جامعة تونس » ٠٠١٠‏ 
¢ ص ۱۸١‏ 


وفي دراسة أجريت في السعودية عام ۱۹۹۸“ تأكد وبنسبة 
)/.٠ , 6(‏ أن الخادمة الأجنبية لا تقوم بأي دور من شأنه مساعدة 
الأطفال على استخدام اللغة العربية. وبصدد تأثير المربيات 
الآأجنبيات على التنشئة الأخلاقية للطفل العربي الخليجي» فإن ذلك 
يؤثر في مختلف جوانب النسق الأيديولوجي خاصة لصغار السن 
E NE Aa N gs‏ 
عنه الطفل قيمه وتقاليده وعاداته . وفي دراسة أجريت في المجتمع 
القطري عام ۱۹۹١‏ تبين أن ٥(‏ , 4./) من الأطفال يعتمدون على 
المربيات بالمساعدة في آداء واجباتهم المدرسية وبدرجة تتفاوت بين 
)/.١٥-٤١(‏ فى أداء مختلف الاحتياجات الحياتية كالشرب وتناول 
ا ی . وهذايعني أن 
مجالات التفاعل واسعة بحيث تترك بصماتها واضحة على 
سلوكيات الطفل وصياغة شخصيته واتجاهاته وميوله . 

وتشير دراسات آخرى إلى أن الطفل الخليجي يتعلم من الخادمات 
والمربيات المخاوف خلال الحكايا والقصص والروايات الخرافية ما 
يجعله يشعر بالتهديد وعدم الآمان» وذهبت دراسة آخرى إلى أن 
(۳۹/) من الأطفال يقلدون المربية فى حر كتها وكلامها والعديد من 
الغادات والمارسات اة الى اشرت مسبت ال ریات مقن آكل 
E a E‏ 


(١)الشهرانى»‏ سعد محمد ناصر : (العمالة الاآسيوية النسوية الوافدة وأثرها فى انحراف 
الأحداث في المجتمع السعودي) الرياض» أكاديية نايف » ۱۹۹۸ » ص ۸۷ . 

(5) إسماعيل» فاروق مصطفى : (الخادمات المربيات الأجنبيات وتأثيرهن في التنشئة 
الأسرية للطفل القطري) جامعة قطرء الدوحة» ۱۹4۱ء ص ۷٠‏ . 

(۳) نشت » حسن اکرم : مصدر سابق » ص ۱۸٩۹‏ . 


۱۱١ 


ثانياً : آثارها بالنسبة للأمن القومي والسياسي العربي وما تؤديه من إحداث 
تغيرات وتحولات جذرية فى المجالات الاقتصادية والسياسية 
والسكانية والاجتماعية نتيجة ارتفاع عدد الوافدين الأجانب على 
عدد السكان العرب الأصليين فى الأقطار الخليجية» وعلى سبيل 
ا مخال فإن القوى العاملة الإيرانية الوافدة إلى أقطار الخليج العربي 
في فترة السبعينيات والثمانينيات على الرغم من آنها كانت في 
معظمها غير ماهرة واشتغلت فى مجال الخدمات والتجارة» إلا نها 
استطاعت وخلال فترة وجيزة أن تتغلغل داخل المجتمعات الخليجية 
بشكل عام وتصبح ذات تأثير » واستطاعت أعداد كبيرة منها ا لحصول 
على جنسيات تلك الأقطار» الأمر الذي ترك انعكاساته السلبية 
ا لخطيرة على أمن واستقرار تلك المنطقة التى مازالت تعانى منها حتى 
لن 

ثالثاً: الآثار الواسعة لهجرة الأجانب على الجريية والسلوك الانحرافى» إذ 
يرى بعض الباحثين أن الوافدين يصحبون معهم زيادة في عدد 
الجرائم فالظروف التي يعيشون فيها تساعد على تهيئة مناخ مواتي 
لارتكاب الحرية› ومن هذه الظروف الفقر والوحدة وعدم التأقلم 
والاغتراب " ويزداد شعور المهاجر قسوة في بعض الحالات التي لا 
يجد فيها فرصة العمل المناسبة التي تدر عليه الدخل الذي كان يحلم 


(۱) نشأت» حسن أکرم : مصدر سابق ¢ ص ١١‏ 0 
(۲) العانى » عبد اللطيف عبد الحميد والبياتى › نبیل (جرائم الوافدين) مركز البحوث 
والد ر مات ف مق ال عة العا 00 


11۷ 


المهاجرين نما يؤدي غالباً إلى ارتكاب المهاجر لسلوكيات منحرفة 
كالشذوذ والبغاء“ وقد أشارت أحدث الإحصائيات إلى أن نسبة 
(۸/) من جرائم غير المواطنین کانت قد ارتکبت عام ۱۹۷۷ من قبل 
الوافدين الآسيويين في أقطار الخليج العربي 
ويظهر الجدول رقم (۳-۲) إجمالي مرتكبي الجرائم في الأقطار العربية 
الخليجية لسنوات مختلفة ونسبة مرتكبيها من الوافدين» حيث يتبين أن هناك 
ارتفاع ملحوظ في نسبة مرتكبي الجرائم من المهاجرين بالنسبة لإ جمالي مرتكبي 
الجرائم في أقطار الخليج العربي لعام ۱۹۹٩‏ تراوحت بين ( , ۸۲) في 
الإمارات و (1 , )/.٥١‏ في قطر و )/.٤۷(‏ في الكويت و )/.٤١, ٩(‏ في عمان . 


جدول رقم (۲ - ۳) 
إجمالي نسبة مرتكبي ا لحرا ئم من الوافدين في آقطار الخليج العربي 


E TT چ‎ 


الملصدر: (التقارير الإإحصائية الحنائية السنوية للأعوام المذكورة أعلاه الصادرة عن وزارات الداخلية 
فى الأقطار العربيةالمذكورة) 


(١)حمزة»‏ کر محمد : (الآثار الاجتماعية الناجمة عن هجرة اليد العاملة في أقطار 
الخليج العربي المستوردة للعمالة) المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية › 


بغداد » ۰:›؛ء, ص ۷۰ . 
0 و 1 


11۸ 


أما ا مستوى الثالث من الهجرة التي يرزح تحت وطاأة أعبائها اللجتمع 
العربي فهي هجرة الكفاءات العربية إلى خارج الوطن العربي باتجاه الدول 
الغربية وأمريكا ودول جنوب شرق آسيا في الوقت الراهن» إذ تسبّب هذه 
ال اتان رالمات لار هه التى هى بأمس الحاجة 
لهذه الكفاءات من أجل النهوض بشاريع التنمية اوا والاقتصادية 
والعلمية» فضلاً عما تؤديه هذه الخسارة من خلخلة فى التر كيب السكانى » 
وار اف کا اع آنا لی ھن الا رین ى 
من الذكور» وتشير إحصائيات الجامعة العربية إلى وجود أكثر من 
۱۸٠ ,۰۰۰(‏ ,۲) مصري مهاجر إلى الدول الأوربية وأمريكا طبقاً لإحصاء 
EEE‏ 


كما أن المهاجرين أنفسهم يعيشون في بلاد المهجر في حالة اغتراب 
وتناقض » إذ يشكلون فئة معرضة دوم للتمييز العنصري والاضطهاد وسوء 
المعاملة فى أغلب المدن التى هاجروا إليها . 
٥. ۳‏ البطالة 


بعاني المجتمع العربي ومنذ منتصف الثمانينيات تقريباًمن تفاقم 
مشكلة البطالة إلى الحد الذي أصبحت تشكل فيه واحدة من التحديات 
الرئيسية التي تواجه الآمن الاجتماعي والاقتصادي للوطن العربي» إذ بلغت 
نسبتها في إحدى التقديرات )/.۲١(‏ من إجمالي القوة العاملة"» وبلغ عدد 
العاطلین في تقدیرات آخری )٠٠١(‏ مليون مواطن في عام ۱۹۸۹ آي أربعة 


۹ لو ا قاقر ی الا اع ال ی ی‎  9 
. "١ ص‎ » ٠٠٠٠ جامعة الدول العربية : (التقرير الاقتصادي العربي)‎ )۲( 


۱۱۹ 


أمثال ما كانت عليه عام ۱۹۷۹“ وتتفاوت الأقطار العربية تبعاً لعدلات 
البطالة» فبينما تندر في معظم أقطار الخليج العربي حيث تصل معدلات 
التشغيل فيها إلى (41./) تتصاعد في أقطار أخرى لتبلغ )/.۲١(‏ من القوة 
القادرة على العمل . وثمة مجموعة من العوامل التي تقف خلف تفاقم 
مشكلة البطالة بنوعيها السافر والمقنع في الوطن العربي» لعل في مقدمتها 
النمو السكاني المتسارع الذي لا يتناسب مع الزيادة (أو المتوفر) من فرص 
العمل» فضلاً عن التوسع في النظام التعليمي العربي مقابل ضعف المقدرة 
الاستيعابية للقطاعات الحديثة ومحدودية مستويات التشغيل . كما أن 
الاستخدام غير المدروس للتقنية الحديثة التي عمت المنطقة العربية خلال 
العقدين الماضيين قد حددت مستويات التشغيل وأفرزت البطالة بوصفها 
نتيجة حتمية للتطور التكنولو جي يضاف إلى هذه العوامل ضعف معدل 
النمو في القطاع الزراعي بسبب تناقص الرقعة الزراعية المستصلحة ما خلق 
فائضاً سكانياً في الريف زحف إلى المدينة» وفاقم من حجم العرض لقوى 
العمل الذي لم يواجه بطاقات إنتاجية تستوعبه نتيجة لتراخي الاستثمار 
وتعكس البطالة فى الوطن العربى نوعاً من الاختلال والتباعد بين 
السياسات التعليمية وبين أنظمة التشغيل والعمل » فالبطالة المقنعة كما يرى 
جمود النظام التعليمي وقصوره . أما البطالة السافرة فتعني أن اللإنتاج لا 
يخلق فرص العمل المطلوبة للقوة البشرية ولا يبحث عنهاء كمانعنى أن 
(۱)( عبد المعطى » عبد الباسط مصدر سابق »> ص ۲۰۳ . 
0 ر کر در اسات الوخد ال هة :اة لر ية جو عة ا 2:۹۹5 
ص۱٦۲‏ . 
(۳) عبد المعطى » عبد الباسط : مصدر سابق »> ص ۲۱۰ . 


1۲۰ 


هذا وقد نجم عن مشكلة البطالة في الوطن العربي جملة من الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية» نظراً لموقعها بين العوامل المؤدية إلى 
اضطراب القاعدة المعيشية ووقوفها حائلاً دون إشباع حاجات الفرد 
الأساسية نما رشحها لأن تكون من أهم المتغيرات أو العوامل الضاغطة على 
السلوك الإنسانى . كما تنطوي مشكلة البطالة على خطورة كبيرة تهدد 
الاقتصاد الوطني» إذ نمثل هدرآفي قيمة قوة العمل الإنساني العربي» 
خصوصا وأن معظم المتعطلين هم من سن الشباب» وهذايعني حرمان 
اللجتمع من العطاء الإنتاجي الذي كان من الممكن أن يقدموه لولا تعطلهم› 
كما تمثل هدراً وارد القطر الذي تحمل وأنفق الكثير فى إعداد وتدريب هذه 
الفئة» ومن ثم تصبح إنتاجية التعليم مساوية للصفر. 

ما الآثار المنعكسة على الفرد العربي فإن معضلته في وضع تسود فيه 
SS‏ » بل في فقدان نهجه 
العاطفي عندما يجد أن رغباته لا تة تتحقق ون أحلامه قد تبددت» وان 
مجتمعه قد ت رکه ليواجه مصيره دون عون أو حماية أو ضمانة أكيدة للحاضر 
أو المستقبل » كل هذه المشاعر تؤدي إلى انهيار الانتماء الاجتماعى وغياب 
مر عام ررك وال ر ل الرات عن ا اا 
في ارتكاب ال جحرية في أحيان كثيرة . 
(۱) زکي ۽ رمز ي (أغاط الإنتاجية والاستهلاك الائدة في الوطن العربي وانعكاساتها 


دراسات لوحدة لمر یروت » ۰۱۹۹9 ص ۲۲۲ 

حويتي » احمد وآخرون : (علاقة البطالة بالجرية والانحراف في الوطن العربي) 
أكاديية نايف » الرياض » . ۹۹۸ 

سليم » طارق عبد الوهاب : (البطالة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي) من أوراق عمل 
المؤنغمر ۱۹ لقادة الشرطة والأمن العرب › تونس ۰ ۱۹۹٩‏ . 

-عجوة » عبد الفتاح : (البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجرية) أكاديية تايف » 
الرياض › ٠٤١١‏ هھ 


۲۱ 


۳ اآبرز تحديات الأمن العربي 
٠. .۳‏ الاستعمار 

يحتل المجتمع العربي مركزاً استراتيجياً في خريطة العالم الجغرافية 
والحضارية» نما جعله مستهدفاً بالعدوان وأطماع المستعمرين . ومذ فر 
الإسلام وحتى اليوم كانت وما زالت الأمة العربية هدفا للعداء الغربي ضد 
العروبة الإإسلام» هذا الصراع الذي كانت له أبعاده الممتدة في عمق التاريخ › 
وصوره المختلفة التي ابتدأت بالغزوات والهجمات المسلحة وإثارة الفتن . 
وتجلى هذا الصراع واضحاً في الهجمة الاستعمارية على الوطن العربي 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» والتي عبرت عن رغبة الغرب في 
السيطرة على الشرق . ولم يكفي الاستعمار أن يسيطر على مقدرات 
الشعوب والإضرار بأمنها السياسى والاجتماعى والاقتصادي » بل إنه سعى 
إلى وضع الاستراتيجيات وا لخطط التي تمكنه من الهيمنة الفكرية والتأثير 
في المقومات والمؤسسات الثقافية » ودب على تحويل مسارات الثقافة وضبط 
مؤشراتها با يخدم أهدافه الفكرية في قطع العرب عن جذورهم وقيمهم 
حيث حاول الاستعمار ذلك من خلال طريقين آولهما : الاحتلال 
العسكري المباشر من أجل تمزيق الأمة وتحطيم معنوياتها وسلب ثرواتها 
وإقامة الحدود المصطنعة إمعاناً في تقطيع أوصال الوطن العربي والطريق 
الآخر : كان اتباع أساليب خبيثة من أجل اختراق البنية الثقافية العربية 
واحتواء مكوناتها ونشر مظلة من الثقافة الغازية . ثم كانت المؤامرة الكبرى 
بإقامة الكيان الصهيوني الغاصب في قلب الوطن العربي والسماح بهجرة 
اليهود من جميع آنحاء العالم وتجميعهم في أرض فلسطين» إحدى وجه 
المؤامرة الاستعمارية في اختراق الوطن العربي ثقافياً وسياسياً وفكرياً 


۲۲ 


واقتصادياً» وإعلان الحرب على الوجود العربي الإسلامي المتوحد المتحضر 
بمقوماته الأساسية وإذابة المعالم الإسلامية لنظام الحياة العربية والفكر العربي 
ومن ثم إعادة تشكيل الواقع في إطار تغريبي تفقد فيه الشخصية العربية أبعادها 
المميزة وذاكرتها التاريخية . ومام كل ذلك يتحول الواقع العربي إلى واقع 
مأزوم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياًء ويفقد العربي هويته وذاته الفارقة عن 
الغرب» وتتبدل مقاييس منظوره الفكري ويشمله شعور عميق بالتبعية 
والإأعجاب تجاه الغرب وينحصر همه في متابعة وتقليد النماذج الخربية ن 
كما مارس المستعمرون سياسة تحريضية اعتمدت على إثارة الأوضاع 
النفسية للتجمعات الأقلية وتحويل الثقافات الفرعية الخاصة بالطوائف إلى 
ثقافة قومية وإبراز كيان ثقافى لتلك الأقليات وتو جيهها صوب إضعاف البناء 
العام للمجتمع العربي . وكان لليهود دور في التأثير في الحياة الثقافية العربية 
منذ انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة بال (سویسرا) حزیران ٠۸۹۷‏ 
الذي كان نقطة تحول خحطيرة في استهداف المجتمع العربي من خلال الصحافة 
ووسائل الإعلام وتأسيس الجمعيات ذات الآدوات الصهيونية» والسيطرة 
على سوق النشر والطباعة وإن مراجعة سريعة لبروتوكولات حكماء صهيون 
تؤكد خطة اليهود في السيطرة على وسائل الاقتصاد وال مال والإعلام في العالم 
من أجل نشر سمومهم الفكرية والسيطرة على العالم من خلال تلك الوسائل" 
ويكفي أن نعرف أن اليهود اليوم يسطرون على (4۷./) من وسائل الإعلام 
الأميركية و )/.۹٠(‏ من وكالات الأنباء العالمية الكبرى كما أن الكيان 


(1) الحديثي » نزار : (سياسة التغريب في الوطن العربي) مركز الدراسات العربية › 
لندن ۰ ۱۹۸۰ > ص ۲۷ / ( العرب والتحدیات) محاضرات یوم بغداد » مركز 
البحوث والدراسات » ۱۹۹٩‏ > ص ۹© . 

(۲( الجحدیثی » نزار : (سياسة التغریب) مصدر سابق » ص . ٠۹‏ 

)۳( الترنسى متك فة ي (بروتو كولات حکماء صهيون : ا لخطر اليهردى 
القاهرة» دار الکتاب » ۱۹٩۳‏ . 


۲۳ 


الصهيونى كان وما زال يشكل عامل استنزاف للطاقات العربية ومصدر 
ا ولا تزال الأمة العربية تعيش حالة من انعدام الأمن 
والاستقرار ونشر الرذيلة والفساد بتخطيط ودفع من هذا الكيان" . وقد 
ثبت أن الصهيونية تقف وراء نشر المخدرات في المجتمع العربي› وكذلك 
إشاعة التحلل ونشر مرض الإيدز" ومازالت قنوات التلفزيون الصهيوني 
التي يتم التقاطها بوضوح في الأردن ولبنان وسوريا وأجزاء من مصر 
والسعودية تقوم بعرض الأفلام الإباحية المدبلجة باللغة العربية سعياً لنشر 
الفساد والاإباحية بين الشباب العربي . 

٦ . ۳‏ .۲ تحديات العولمة 


برز مصطلح العولة إلى الواجهة مع بداية عقد التسعينيات ومع تفكيك 
الاتحاد السوفيتى السابق وانهيار الكتلة الشيوعية تحاول أمريكا وحلفاؤها 
ترويج العولة e‏ ا لجاذبية عليها وطرحها بصيغة الحتمية . وقد آثارت 
العولمة وما زالت تثير قلقاً يتصل بانعكاساتها المستقبلية على المجتمعات 
عموما وخاصة المجتمع العربي , كونها تقوم أساساً على هدم التوازنات 
التقليدية وتفكيك البنى الاجتماعية ودمجها قسراً في إطار أحادية السوق» 
إنها۔ بعبارة أخرى -تسعى إلى فرض غط استهلاكي مكيس يستجيب 


(1) العاني » عبد اللطيف عبد الحميد : (التحديات الثقافية للأمن العربي) بغداد » 
a‏ 

)۲( قبضت السلطات المصرية عام ۱۹۹٤‏ على مجموعة من الفتيات الصهيونيات 
بصفة سائحات وهن مصابات بالاإيدز يقمن بإغواء الشباب المصري في الفنادق 
والمواقع السياحية من أجل نشر هذا المرض الفتاك في مصر ومنها إلى باقي أقطار 
ال ا ا ل ا 
انظر جريدة الجمهورية» بخداد» العدد(۲۳۰۹ )في ۱/ ۱۱ /۱۹۹٤‏ 


۲۶٤ 


لتخطيطات الشر كات الاحتكارية الكبرى ومصالح الرأسمالية العالمية فى 
الهيمنة على العالم وجعله عالماً منمطاً تنميطاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً 
في إطار حضارة واحدة قسرية . إنها كما يقول (غارودي) هي (نظام يكن 
الآقوياء من فرض الدكتاتوريات اللاإنسانية التي تسمح بافتراس ال مستضعفين 
تحت ذريعة التبادل الحر وحرية السوق)"' إن العولمة كمايراها صاحبا (فخ 
العولمة) تعنى : زيادة البطالة» انخفاض الأجور» تدهور مستوى المعيشة» 
تقليص الخدمات الاجتماعية التى توفرها الدولة» إطلاق آليات السوق» 
ابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط الاقتصادي واقتصار دورها على 
حراسة النظام وتفاقم التفاوت في توزيع الثروات بين المواطنين وتعني إيصال 
البشرية ال خط واحد في التغيير والآكل وای والعادات واقال: 
كما نها تعنى إمبراطورية استعمارية على غرار الإمبراطوريات البريطانية 
والفرنسية والشيوعية تريد فرض مبادئها ونظمها في الحكم وأغاط حياتها 
السياسية والاجتماعية والثقافية بالقوة إنها تستهدف كيانات ثلاث هي : 
(الدولة والأمة والوطن) وهي ثقافة الاختراق» اختراق مقدسات الأم 
والشعوب في لغاتها وأوطانها إنها تبدا لتنتهي بتفريغ الوطن من وطنيته 
وقرف زاق اة الد رالا اغى اشاس تخت لا مق مته إلا ادها 


» غار ودي » روجيه : (العولة المزعومة . . الواقع . الجذور .البدائل) تعريب‎ )١( 
. ۱۷ ص‎ » 1۹٩۸ > محمد السبيطلي » صنعاء » دار الشوكاني للنشر‎ 

(۲) مارتین » هانس بيتر وشومان » هارولد : (فخ العولة) تعريب » عدنان عباس علي » 
مراجعة وتقديم » رمزي زكي ٠‏ الكويت » سلسلة عالم المعرفة » ۱۹۹١‏ » ص ٠١‏ 

(۳) غزاوي » نجيب : (العولة الخطر على الهوية والكيان) مجلة المعرفة » ع ٤۳١١‏ » 
بیروت » ۱۹۹٩‏ . 

)٤(‏ الجابري » محمد عابد : (قضايا فى الفكر العربى المعاصر) مركز دراسات الوحدة 
ال 6 ر ٤ N‏ 


للقوة الكبرى" إنها جعنى آخر تعني الخضوع إلى نغط الحياة الأمريكية وإضفاء 
الطابع الأمريكي على االثقافات والهويات والإعلام والاقتصاد وآغاط التفكير 
والسلوك والذوق والاستهلاك والسيطرة على المعرفة والمعلومات 
والاتصالات والتحكم في الفضاء وبث الصور والأفلام المثيرة للشهوات 
والغرائز لذا يطلق عليها تسمية (الأمركة) . كما دفعت العولمة» الأم المتحدة» 
إلى عقد مؤترات بعناوين متعددة الهدف منها تغيير نظام الأسرة» ونشر 
الإأباحية» وإطلاق الشذوذ الجنسي والترويج للمثلية الجنسية» وإطلاق حرية 
الإإجهاض» وشل سلطة الأبوين» وإلغاء نظام الميراث» وهذامانادى به ما 
سمي مؤتر الم المتحدة للتنمية والسكان في القاهرة يلول ۱۹۹٤‏ ومؤقر 
بكين للمساواة والتنمية عام ۱۹۹١‏ ومؤتر السكان والتنمية في اسطنبول عام 
4 وموتر الم المتحدة للمرآة في نيويورك ۲٠٠٠‏ . لقد كانت الجرية هي 
من برز المستفيدين من ظاهرة العولة (كما اعترف بذلك الأمين العام للام 
المتحدة (كوفي عنان) في المؤتمر العاشر للام المتحدة لمنع الجريية عام ٠٠٠٠١‏ ) 
من ظاهرة العولمة بفعل ما وفرته لها من عناصر الحركة والانتقال والتملص من 
السيطرة الوطنية وتسهيل اتصال رووس الجحريية وتيسير حركة متحصلاتهاء 
فانتشرت الجرائم الحديثة والمنظمة والعابرة للحدود وغيرها من الجرائم التي 
شجعتها العولة مثل الا تجار باللخدرات وغسل آموالها القذرة وتهريب السلاح 
والاتجار بالبشر وجرائم الفساد الدولي وغيرها من جرائم العولة" . 
)١(‏ عبد الحميد » محسن : ( العولمة من المنظور الإسلامي) مجلة الشرطة» بغدادء 

۹,۷ . 
۳( ری ی وع ا و کی 

۰ ص ۲۷ . 

الرفاعي » السيد الطاهر : (الشرطة العربية مام تحديات عولة الجرية) من أوراق 

المؤعر ۲٤‏ لقادة الشرطة والأمن العرب » تونس ٠٠٠٠»‏ . 
-المشهداني» اكرم عبد الرزاق : (العولة والجرية) مجلة الشرطة » بغداد » ع ۲ » 
NETE‏ 


النظريات التفسيرية للجريمة 


۲۷ 


1۲۸ 


١. ٤‏ مقدمة 


ترى ما الذي يدفع الإنسان ليكون مجرما؟ آثار هذا السؤال العديد من 
المقاربات النظرية التى انتظمت فى اتجاهات متعددة نظرت كل منهاالى 
EA EE‏ فجاءت بعضها ذاتية أو 
فردية ركزت على الفاعل (الجاني) فيما يتصل ببنية جسمه ومكونات 
شخصيته كعامل ساس فى حصول ال حرية » فی حين جاءت نظريات أخرى 
ر ا وا ی ا جرا اون ن 
جوانب البيئة كسبب أو أسباب لحدوث الجرية . 


وفيما يلي سنتناول هذين المدخلين مع إشارة إلى هم النظريات التي 


١. ٤“‏ المدخل الفردي (الذاتي) في تفسير الجريمة 


يتضمن هذا المدخل مجموعة الاتجاهات والنظريات التي حاولت ان 
تفسر ال جرية من خلال التركيز على الشخص القائم بارتكاب الفعل الجرمي » 
فيما يتصل بتكوينه الجسمي مثلما ذهب أنصار المذهب البايولوجي » أو في 
سمات شخصيته كما ذهب أنصار الاتجاه النفسي . وييكن ان نتلمس في 
محاولات الفلاسفة اليونان الذين عزوا الجرية الى نفس فاسدة شريرة في 
اللجرم أساسها عيوب خلقية وجسمية فيه » الجذر المعرفي الأول الذي بني 
على آساسه هذا الاتجاه» حيث بدأ الاهتمام بالجريية بالنظر الى الفاعل وليس 
الفعل او الظروف المحيطة به . 


۲۹ 


وتحت هذا المدخل أيضاً يكن أن تصنف جهود المدرسة الكلاسيكية في 
علم الإجرام والتي تقوم على مبدأاللذة والمنفعة في تعليلها للجرية » إلى 
جانب تأكيدها على الإرادة الحرة بمعنى حرية الإنسان فيما يختاره من سلوك 
يحقق له أكبر قدر من المنفعة واللذة» وحرية الإرادة من وجهة نظر هذه المدرسة 
هى الاأساس فى تقدير المسؤولية الجنائية » وقد أضافت لها المدرسة التقليدية 
ا امت ا اة ماف اوت الا ن رو لى 
الآطفال والمجانين » وعليه فإن العقوبة المقررة يجب أن تقدر في ضوء درجة 
المسؤولية للفرد وقت ارتكابه الجريية . ۰ 

وفي إطار المدخل الفردي لتفسير السلوك الإجرامي » يكن التمييز بين 
اتجاهين الأول بايولوجي عني بالجاني من خلال النظرإلى تكوينه 
الآنثروبولوجي كعامل أساس في الجريية » والثاني نفسي يتناول شخصية المجرم 
وعناصرها التي تدفع به إلى الحريمة كخبراته وسمات طبعه التي ورثها ومسببات 
الجرية على النحو الذي اتسمت في ذهنه . وستحاول الدراسة أن تتبع نمو كل 
من هذين الاتجاهين ون تلم بالأفكار الرئيسية التي تمثله وهم أنصاره. 


٠. ۲ . ٤‏ الاتجاه البيولوجى 


يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ثمة علاقة بين السلوك الإجرامي وبين 
التكوين الآنثروبولوجي للإنسان» من حيث الملامح العامة أو الصفات 
التشريحية فضلاً عن الخصائص الوظيفية لأعضاء الجسم المتصلة بالجهاز 
العصبي أ الغدد الصماء“ . ويعد الطبيب الإيطالي لومبروزو 00ا10 


(1) علي» بدر الدين : (عرض عام لتطور النظريات المتعلقة بسبب الجرية » في : 
النظريات الحديثة فى تفسير الحرية) الرياض » المركز العربى للدراسات الأمنية» 
٤٩ء‏ ص۱۹ . 


أحد أبرز رواد هذا الاتجاه إذ عدت أعماله بثابة البداية العلمية الأولى لدراسة 
ا لجرية» كما عدها البعض تولا جذرياً فى مجال تفسير الانحراف عندما 
اتجه إلى الفرد في تحليله للظاهرة E SE,‏ 
(تبعي) واعتبره أساساً لتمييز المجرم من غير المجرم» وابتدع مفهوم (المجرم 
B١ Criminal (yuk)‏ وهو الإإنسان الذي فيه ارتداد إلى الإإنسان الآولء 
والذي تتوفر لديه وجهات الانحلال ومنها : عدم تناسق شكل الجمجمة 
وضخامة الفكين وبروز عظام الخد» ورقة الشفة العليا عن السفلى وكبر 
الأذنين وكثافة الشعر . ثم الح بهذه الصفات الجسمية بعض الخصائص 
النفسية التي تتميز بها شخصيته منها : aS‏ 
العدوان وانعدام الشعور الخلقي وقصر النظر والغرور. وقد استنتج 
(لومبروزو) استناداً إلى بحوثه التي أجراها أثناء عمله في الجيش الإيطالي»› 
أن المجرمين الحقيقيين هم المتخلفون في تطورهم أو العائدون إلى صفات 
أسلافهم » الذين يكن تشخيصهم بالملامح البدنية من أشكال أبدانهم 
ووجوههم وأيديهم » واستنتج (لومبروزو) أن هؤلاء الآشخاص المتخلفين 
غير قادرين وراثياً على السلوك القانوني . بعبارة أآخرى إن الصفات الجسمية 
والعقلية للفرد المجرم تحول دون انصياعه للقوانين ومن ثم تؤدي الى انحرافه 
ن السلوك السوي” . 


(۱) شتا السيد علي (علم الاجتماع الجنائي) »> الاسكندرية » دار المعرفة ا لحامعية › 
۷ .»۰ ص ۸1 . 
إبراهيم » اكرم نشت : (علم الاجتماع ا لجنائي) بغداد » ط ۲ » مطبعة النيزك» 
۸٨۸‏ »۰ ص ٩‏ . 
(2)Pepinsky , H . Crime Control Strategies, Oxford, NY 1980 P.11‏ 


۳۱ 


وقد أخذ على هذه النظرية مبالغتها في إظهار العيوب الجسدية وما 
يتبعها من عيوب نفسية » كما آنها أنكرت تماما البيثة والظروف الاجتماعية 
كأبعاد أساسية في الجرية » وهو ما دفع لومبروزو إلى تعديل نظريته في 
أعمال لاحقة عندما قرر بأن الإجرام لا يورث في حد ذاته بل يورث استعداداً 
كامناً له تحر كه البيئة الفاسدة. 


وقد اشتخل أتباع لومبروزو من المدرسة الوضعية الإيطالية التي تأسست 
عام (۱۸۷۸) على آفكار معلمهم محاولين تقد أبعاد جديدة لفهم الجرية 
ومنهم (غاروفالو 1١۴هء64)‏ حيث ضاف إلى ما طرحه أستاذه : بأن المجرم 
ليس خلقة شاذة وإنغا هو نفس شاذة أيضاً ينقصها الورع والأمانة > وقد کان 
تخلف الأمانة سبباً في جرائم المال » أمانقص الورع فقد كان مصدراً لجرائم 
الدم» في حین عمل (فیري )۴٥۲۲‏ » وهو من تلامذة لومبروزو أيضاً 
e a‏ 
أنواع من العوامل : (طبيعي جغرافي » شخصي عضوي » وأخيراعامل 
اجتماعي) وعرٌّف الحريية بآنها وليدة تجاوب بين عوامل شخصية داخلية في 
اللجرم وعوامل مادية خارجية في البيئة الطبيعية الجغرافية وعوامل روحية 
في العلاقات الاجتماعية . 

وتختلف نسبة العوامل الثلاث-حسب فيري-في هذا التفاعل باختلاف 
الجرائم والمجرمين ”" وعلى هامش نظرية لومبروزو وجد كل من كنبرغ 
Kip‏ وبند ۴٠«‏ أن الظاهرة الإجرامية لا يكن أن تفسر إلا تفسيراً 


(۱) علي» بدر الدين : مصدر سابق» ص ۱۸ 
(5) بهنام» رمسيس بهنام : (علم الإجرام) الاسكندرية» دار المعارف» ۱۹۸۸ ص ٤۳‏ 
)۳( الملصدر السابق»› ص ٤٤‏ ة 


۳۲ 


انثروبولوجيا يتلمس في تكوين المجرم نفسه لا في ما حوله من ظروف سبباً 
لانحرافه : حيث يرى الأول أن كل شخص يولد ومعه خصائصه 
المورفولوجية والبايولوجية التي ينفرد بها وحده » أما العوامل النفسية والبيئية 
فلا يظهر مفعولها إلا بعد الولادة كمايرى كنبرغ ان الفرد يستمر في تطوره 
العضوي وهذا ما يؤثر فى تكوينه النفسى كما يعدل من استجابته لأظطروف 
ال 

ما نظرية (بند) فإنها ترد الإجرام إلى خلل بايولوجي يتناول المخ 
والجهاز العصبي » فالتهاب أغشية المخ مثلاً تجعل سيطرة الانا على الميول 
فالخ اترو اهيا رهن تم سلكت ال ر بض شل ركا بس الااتة فلا يالى 
لانحرافه . وإن اضطرابات الغدة الدرقية تؤدي إلى ارتكاب جرائم السرقة 
في حين آن اضطرابات الغدة النخامية تدفع إلى جرائم الجنس” . 

هذا وقد وضع دي توليو iااد ۲٥‏ نظرية التكوين الإجرامي أو 
الاستعداد السابق للإجرام عام ٠٠٤١‏ التي تنص على وجود آفراد لديهم 
اداد اوهل ال )ل ةل مرف لدی ارين و افد فی راغلی 
فكرة ن الظروف الخار جية أو البيئية لا تثير النزعة اللإجرامية لدى جميع 
الأفراد » فهذه الظروف تكون بثابة مثيرات كاشفة لنزعات المجبولين على 
الإجرام» وترتبط هذه النزعة بتكوين خاص فيهم جسمي ونفسي على 
السواء يميزهم من الناس العاديين » وقد حدد دي توليو معتمداً على ملاحظته 
بعض الخصائص التي تيز التكوين الإ جرامي منها إصابة المجرم بعيوب في 
)١(‏ ثروت » جلال : (الظاهرة الإإجرامية-دراسة في علم الإجرام والعقاب) 


الإإسكندرية » مؤسسة شباب الحامعة » 1۹۷۲ > ص ۸۱ . 


(۲( السراج » عبود: (علم الإجرام وعلم العقاب) دار ذات السلاسل»ء الكويت» 
ط۲ » ۰.۰٠.۰‏ ص ۲۲۰ 


۳۳ 


أعضائه الجسمية غالباً ما تت ركز في الدماغ وفي شقي الجبهة» وجود عيوب 
فى إفرازات الغدد الداخلية . أما الخصائص النفسية فثمة شذوذ فى غريزة 
ااا ف ال لك اوا ار او ی ف ا کے کا 

ومن النظريات أحادية الطرف التى تبحث عن الجرية فى مصادرها 
ا لر هاده الق لمر الارة اترات وة 
بالاضطرابات التي تحدث في إفرازات الخد المختلفة داخل الجس.^. 

كما ظهرت دراسات عديدة أكدت الخصائص الفيزيقية والحسدية 
باعتبارها عوالم مشجعة للسلوك الإإجرامي منها : دراسة شیلدون Sheldon‏ 
عن المجرم التي ربط فيها بين التكوين البدني والسلوك الإجرامي» وقسم 
فيها تكوين جسم الإنسان إلى أربعة أصناف» موضحاً أن الصنف العضلي 
ذا الجسم الرياضي هو أقرب الأنواع صلة بالسلوك المنحرف” . 

هذا ولا يزال الاتجاه البايولو جى سائدافى إيطاليا » كما ولا تزال 
اليخرت رى باكاة إيجادغلاقة ين التكرين الفيزياوي والسلوك دران 
الانحرافي» منها الدراسة التي ربطت بين السلوك العدواني وبين وجود 
کروموسوم ذکورة زائد عند الذکور-یطلق عليه کروموسوم (۲). 

لققد واجهت المدرسة البايولوجية في علم اللإجرام انتقادات كثيرة» منها 
وقوعها في خط التعميم » وغياب أو قصور الجانب الإإحصائي» كما اتهم 


(۱) بھنام » رمسیس بهنام : مصدر سابق » ص ص ٥٩-٤۷‏ . 
(۲) على » بدر الدین : مصدر سابق ص ٠۹‏ . 
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۳٤ 


البعض لومبروزو بجهله بقوانين الوراثة ومبالغته في إظهار العيوب الجسدية 
کعامل وحيد فى الحريية . وقد فتحت هذه الانتقادات اللجال آمام الاتجاه 
النفسي ليتولى تحليل المجرم لا من ناحية تركيبه العضوي وإناتكوينه 
النفسى . 
٤‏ . ۲ .۲ الاتجاه النفسى 

تقوم هذه المدرسة» فی ته ترا للجر هة # على اسسش منهجية منحت 
الأولوية إلى العوامل النفسية في تشكيل السلوك المنحرف .وقد ساعد التقدم 
الذي أحرزه علم النفس وتكنيك التحليل النفسي على تبلور مفاهيم جديدة 
فسرت الحرية بالاعتماد على الخصائص النفسية للجانى » وتقصت أسباب 
هذا الفعل في العقلية اللااجتماعية أو المضادة للمجتمع » وهي العقلية التي 
تتقبل فكرة اللإجرام وتهوّن لصاحبها مر الانحراف وتيسر له الانتقال من 
الفكرة الإجرامية إلى العمل الإجرامي . 

ويؤكد أنصار هذا الا تجاه أن ا لجريية هي عبارة عن نشاط نفسي يعبر عن 
إرادة إجرامية » والإرادة هى خلاصة التفاعل بين عوامل نفسية » وهذه 
العوامل هى التى يتعين البحث فيها عن السبب المباشر لللإرادة الإإجرامية" . 

ولما كانت الحرية هى مظهر من مظاهر النشاط النفسى فإن هذا النشاط 
إما أن يكون عاديا أو شاذاً أو مرضياً. وعلى وفق هذا التقسيم تناول هذا 
الاتجاه الانحراف» إما بوصفه شذوذاً نفسياً كما ذهبت مدرسة التحليل 
النفسي» أو بوصفه تعبيراً» عن مرض نفسي أو اضطراب عقلي» أو 
باستبعاد مسألتى الشذوذ والاضطراب على اعتبار آنها ليست الطائفة 


المشمولة بالبحث عن العلّة» وهو ليس المجال الحقيقي للإجرام . 


(۱) السراج » عبود > المصدر السابق »› ص ۲٤۷‏ 


o 


وسنحاول أن نوضح هذه الآراء ابتداء من مدرسة التحليل النفسي 
حیث بدا فر وید )۴۲٠٠۵(‏ تحليله النفسى للجر ية مؤكداالعمليات اللاشعورية» 
والكبت الذي ينتج عن الصراع النفسي > وبذلك تكون الجرية تعبيراعن 
الطاقة الخريزية التي لم تجد لها مخر جا اجتماعياً مقبو لا ما حدا بها إلى البحث 
عن مخرج آخر غالباً ما یکون غیر مقبول اجتماعيا . 

وأشار فرويد إلى أن الاضطرابات العائلية التى يخبرها الطفل فى 
E Es‏ ا 
المستقبلية . از کی رواش ھت وات عات ف د کد ارد » وتصبح 


دافعاً لا ورا لات اف 


أما ا لجريية عند (ألفريد أدلر اه4۵1) فإنها مثل المرض النفسى تأتى نتيجة 
للصراع بين غريزة الذات آي النزعة للتفوق وبين الشعور الاجتماعي . 
أواضطراب عقلى » ووصف أنصار هذا المذهب أمراض العقل المسببة 
لحالات الإجرام إلى ثلاثة آنواع رئيسية هي : التخلف العقلي أو الضعف 
العقلى» حيث إن ضعاف العقول على وفق هذا المنظور يرتكبون الحرية فى 
غیاب ظروف کف أو كبح ١٥ناطنط«‏ خاصة» بسبب انخفاض مستوى 
الذكاء لديهم عن الحد الذي يكفي لتقدير عواقب انتهاك القانون * . 


(۱) الشتاء السيد على 1 مصدر سابق » ص ۸۷ . 

)۲( على » بدر الدین : مصدر سابق > ص *۲ . 

)۳( السراج» عبود : مصدر سابق » ص ۲٦۹٤‏ 

(6) الراضي» أسامة محمد : أثر العوامل الوراثية والتكوينية في قيام السلوك الإجرامي» 
فى النظريات الحديثة فى تفسير السلوك الإإجرامى»› مصدر سایق »ص . 1٤‏ 


۱۳٢۹ 


أما الصنف الآخر فهو الذهان أو الاضطرابات العقلية التى كانت تسمى 
ا لجنون » أو فقدان العقل » Sa TEs‏ 
وهلوسات يدركها المجنون ويتصرف على نحوها » كما أن الذهان يخلق 
توترات وصراعات اجتماعية أو يقلل من قيود الكبح المفروض على 
العلاقات الحنسية . 

ونكق ف الفحت الاخ وهو السا كان او الت حص ية الاد 
للمجتمع عن بعض الخصائص التي تؤهلها لارتكاب الجرية مثل التركز 
حول الذات وانعدام الحس الشعوري بالمجتمع والارتياب ورفض الخضوع 
EA‏ 

ويرى (لاغاش ١1ءهع14)‏ أن الشخصية الإجرامية تكونت نتيجة وجود 
خاصيتين أولاهما : التركيز الذاتى ومعناه التصاق الشخص بصالحه وحدها 
أو بريه وحده» دون آي اعتبار مصالح وآراء الآخرين فضلاً عن الغياب 
الكامل للإحساس با لمسؤولية وعدم نضج الشخصية التي ثل العجز عن 
إدراك الآمور في مدى زمني مناسب يتيح للفرد أن يفيد من خبراته السابقة 
ون يتوقع النتائج المستقبلية” . 

وعلى العكس من الاتجاهات السابقة يرى أنصار المنحى الثالث ومنهم 
ميكيللي أن تفسير الظاهرة الإجرامية يجب أن يتجه إلى المجرم الحقيقي وهو 
شخص غير مصاب بأية آفة عضوية أو نفسية فضلاً عن أنه يتمتع بملكات طبيعية 
تجعله قادراً على الأداء المنظم إلا أنه وفي نفس الوقت مصاب باختلال من نوع 
خاص آطلق عليه ميكيللي أمراض التكيف الاجتماعي . نه[ nااةم-0زءه؟‏ 
(© المعو الاق هن ۷ 


() المصدر السابق : ص ۸۳ » وينظر أيضاً : د. اكرم نشأت إبراهيم : (علم النفس 
الجنائي) عمان » مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع » ۱۹۹۸ . 
)۳( جلال ثروت : مصدر سابق » ص ۷ 4 


۳۷ 


وقد حدد غريسبيني العناصر ال مكونة لما أسماه بالنواة ا مر كزية للشخصية 
الإجرامية التي تجعل المجرم يتخطى العقبات التي تعوق الأداء المننحرف وتمثل 
عقبة فى طريقه وهذه العناصر هی :الانحصار بالذات ٣٤ا٣‏ †٣٥٤ہعE‏ التی 
الشعور الذي يمثل عقبة تعترض طريق الانحراف » أما العنصر الثاني فهو 
سرعة الانسياق «انانطة11 والتى تجله يتخطى إنذار القانون بالعقاب(وهو 
العقبة الثانية أمام المجرم) وتخطيها يعني قراراً بارتكاب الجرية . وثمة أيضاً 
نزعة الاعتداء yازesivاع‏ ي الشخصية الإإجرامية تجعلها تتخطى الصعوبات 
الحتمل أن تعترض تنفيذ فكرة الفاعل الإجرامية . أما العائق الرابع فهو 
بشاعة تنفيذ الحرية حيث إن المجرم يتخطاه بفعل ما يتميز به من انعدام 
الاكتراث العاطفى ndi ference Affective‏ و بھذە السمات أو العتاضر يكن 
الإقدام على الجرية. 

لاقت العوامل النفسية للجرية اهتماماً ملحوظا فى العصر الحديث » 
فنجد الدراسات اليوم تتجه وجهة نفسانية حتى فيما يتعلق بدراسة البيئة 
الاجتماعية على الإنسان إذعم تناول هذاالمتغير السوسيولوجي في علاقته 
بتشكيل نفسية المجرم . غير أن ما يؤخذ على هذا الاتجاه هو مغالاته في 
الانحياز لآهمية العوامل النفسية إلى الحدالذي غيب أثر العوامل 
الاجتماعية. كماأنها لم توضح اذا تتفاوت استجابات الأشخاص 
الخاضعين لعوامل نفسية مشتركة . 


(۱)( بهنام » رمسیس : مصدر سابق »> ص ص 0_۲ . 


۴۸ 


٤‏ . ۳ المدخل الاجتماعى فى تفسير الحريمة 

تعالج اتجاهات هذا المدخل مشكلة السببية في إطار اجتماعي » يؤكد 
أهمية البيئة والظروف الاجتماعية وال مادية في تطوير السلوك المنحرف. 
وبذلك فإنها تنقل مجال الاهتمام من الفاعل (المجرم) إلى مصدر الفعل 
الإجرامي» وهو المجتمع » بمايعتري تنظيمه من تصدعات بنائية تتمثل بالفقر 
والبطالة وسوء الأحوال الصحية » فضلاً عن العلاقة بين الإنسان والمجتمع 
وما يكن أن يصيبها من توترات وخلل واغتراب تنعكس في قدرة الفرد 
على الامتثال للقواعد والمعايير التي تضبط سلوكه . 

وقد تناول هذا الا تجاه ا لجرية بو صفها ظاهرة اجتماعية » مؤكداصلتها 
ببعض العوامل ذات الأساس المجتمعي . وتضم هذه العوامل-حسب أنصار 
هذا المذهب -انحرافات البيئة الخحاصة” *» ونعني کل ما یحیط بالفرد من 
ظروف اجتماعية وثقافية وجماعات يتفاعل في إطارها فيتأثر بمعاييرها 
E EIN CES‏ 
عن هذا E‏ من تقرر نوعية ۰ 


N TTT السائدة ذ‎ 


(۴ #) تشير البيئة ا لحاصة إلى : (العائلة » المدرسة » العمل » بيئة وقت الفراخ) ينظر : 
ابراهیم » اکرم نشات : (علم التفس الجنائي) ص ٠١‏ . 

)۴ مير الظربات الاقتصادية عر هذا الا > إذعدت الجرية E‏ 
للأرضاع المادية في المجتمع > وهي خاضعة لسمات متأهلة في التباين الاجتماعي 
والاقتصادي بشكل أكبر من خضوعها لحرية إرادة المجرم کمایذهب أنصار المذهب 
الفردي ينظر : (حسن الساعاتي ال ات رارك ا رای 
في النظريات الحديثة في تفسير السلوك الإجرامي) ص ١ ١‏ 


۳۹4 


امع 0n‏ إن النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة والصراع 
من أجل الحصول على المال» هو المسؤول عن جرائم كثيرة كالاختلاس 
والتزوير والنصب وخيانة الأمانة» وذلك با يستتبعه من فقر وبطالة وازدحام 
المساكن . وكل هذه عوامل تساعد على الانحراف خصوصاً بين أبناء الطبقة 
العاملة" . 

کما ذهب دونالد تافت ۲٤۲‏ ورالف انغلاند ۸۵ه1ع"۴ إلى أن دينامية 
وتعقد ومادية الثقافة الأمريكية كانت سبباً مباشراً فى تلاشى العلاقات 
O ER E Ae‏ 
ارتفاع معدلات الجرائم في الولايات المتحدة. ۰ 

ومن المفاهيم التي تشكل اتجاهات متمايزة (في إطارالمدخل 
الاجتماعي) في تفسير الحريية : باللامعيارية أو الأنومي ص٥«‏ وعلاقة 
الثقافة بالسلوك المنحرف وعلاقة الانحراف بالجماعات والضبط 
الاجتماعى» وعلاقته بالتفاوت والضغوط الاجتماعية كذلك علاقته برد 
الفعل الاجتماعي”. 

ويعد (دوركهايم زءا)0) من رواد الاتجاه الاجتماعي حيث فسر 
ا لجريية استنادآإلى كونها ظاهرة طبيعية تتصل بتكوين المجتمع وطبيعة الحياة 
الاجتماعية . ينتجها المجتمع نفسه خلال إدانته وتحديده لبعض الأنغاط 
السلوكية بوصفها أفعالاً مخلة با معايير والقواعد المألوفة ويعتبرها جرائ . 


0 الاو ن 

(۲) شتا » السيد علي : (علم الاجتماع الجنائي) ص ۸۸ . 

)۳( إبراهيم › اکرم نشات : (علم النفس الجنائي) ص ٠٤‏ السراج » عبود : 
مصدر سابق »> ص ۲۹۰٦۹‏ 


وقد أشار دوركهايم إلى أن حتمية الظروف غير الطبيعية على المجتمع 
تولد ما اصطلح عليه (بالأنومي نص ه«4) التي تعني فقدان التكامل 
والتنسيق المتبادل والصراع بين العمل ونظام الأجور وزيادة التخصص . 
وتنشاً الآنومي بسبب أن تقسيم العمل المتزايد في المجتمع العضوي يفشل 
في إنتاج علاقات ذات آثر فاعل بين أعضاء المجتمع . 

وقد طور (ميرتون )۷٥۲۲0١‏ مفهوم دوركهايم عن الأنومي عندما عرٌفه 
بآنه حالة اجتماعية تتصف بالتناقض والصراع بين الأهداف التي يحددها 
اللجتمع والطرائق التي يقررها في تحقيتق هذه الأهداف . كما يشير الأنومي 
إلى ضعف المعايير الاجتماعية التي تضبط سلوك الأفراد أو غيابها أو عدم 
وضوحها . 

ويظهر الانحراف على وفق رؤية ميرتون عندما لا يكون هناك توازن 
اجتماعى بين الأهداف المقبولة والوسائل التى تؤدي إلى تلك الأهداف غا 
لد لی الفرو اا اور داعا اکم اد عن عن فور لی 
الانسجام مع الوسائل المشروعة لتحقيق الأهداف المرجوة وهو مايدفع به 
إلى الانحراف . 


(1) تشير الأنومي من الناحية الاجتماعية إلى خاصية النظام الاجتماعي وليس حالة 
عقلية للفرد ضمن هذا النظام كما تشير إلى تحطم أو فقدان المعايير الاجتماعية 
الموجهة للسلوك وتدل على ضعف التماسك الاجتماعي وفقدان الأدوار الموجهة 
للسلوك قوتهاوتحرم من شرعيتهاء ينظر: جابر» سامية محمد : (الفكر 
الاجتماعي في نشأته واتجاهاته وقضاياه) الإإسكندرية » دار العلوم العربية» 
٩4.ص ۲١‏ . وينظر كذلك 33 Pepinsky , H. : op.cit P.‏ 

(۲( السراج » عبود : مصدر سابق » ۲۹۷ . 


۱٤۱ 


وقد قدم ميرتون تصنيفاً لأنغاط استجابة الأفراد وتكيفهم مع هذا 
الانفصام بين الأهداف والوسائل المتاحة . تتمثل بخمسة آنغاط لتكييف الفرد 
ھی : (الامتثال والابتداع والطقوس والانسحاب والتهرة : 

وطرح بعض الباحثين منظوراً مختلفاً في تفسير الانحراف يؤكد أهمية 
الفرعية ١إااس-طن؟إلى‏ مجموعة من الأفراد الذين لهم قيم وتعاليم ولغة 
ومعتقدات وأساليب حيوية موحدة . وحسب هذا المنظور- تنطوي 
اللجتمعات الحديثة على العديد من الثقافات الفرعية المتباينة » لكل منها نسقها 
ا لخاص من المعايير والقيم التي توجه سلوك أعضائها نحو هدفها الأساسي . 
وقد تأكد هذا الاتجاه من قبل البرت كوهن ٤٥1٥١‏ عندما ذهب إلى أن 
الثقافات الفرعية توجد بشكل واضح في المجتمعات ذات التباين والتمايز 
الوسطى» فينشاً لديهم رد فعل يتخذ شكل الإنكار لقيم الطبقات المتوسطة 
وبالتالى الانحراف عنها : ويعتقد سيلين «اااiكأن‏ صراع القيم أو الثقافات 
هذا يستبطن صراعاً ذهنياً يقود إلى الجر ية © او ا لخروج عن القانون وروادع 
السلطة . 

وفى حدود هذا الإطار قدم (سذرلاند ۵«هe1طااS)‏ نظریته عن 
الاختلاط التفاضلى Differential Association‏ » حیث اعتمد فی تفسیرہ 
للانحراف على فكرة الثقافة الفرعية والناتجة عن الحراك الاجتماعي وأدوار 


(۱) الحدیثی » مساعد بن إبراهيم : (مبادئ علم الاجتماع ا لجنائى)الرياض »> مكتبة 
العبیکان ۱۹۹٩‏ ص ٠١۸‏ 
(۲) شتا » السيد على : مصدر سابق » ص ۸٩‏ . 
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المهاجرين وغيرها . وصراع القيم هو جزء من التنظيم التفاضلي الذي يتعلم 
الفرد من خلاله الإجرام » وعلى ذلك يرى ساذرلند أن غالبية السلوك 
الإجرامى يتعلمه الشخص من خلال احتكاكه بالأغغاط الإجرامية المقبولة 
ومكانته في إطار بيئة اجتماعية وفيزيقية معينة . 

ويكتستا الشخص سلوكة المنقهك للقانون بعحقق أمرين: الأول هو 
تعلم فن ارتكاب الجرية وذلك بواسطة التقليد والإغراء أماالاخر : فهو 
توجيه الشخص لدوافعه وميوله وتفسيره للأمور وموقفه منها وجهة السلوك 
الإجرامي » وطبقاً لذلك فإن سذرلاند يرجع الخلاف في استجابات الأفراد 
المنحرفة منها أو المقبولة اجتماعياً إلى تفاوت الحماعة الصغيرة التى ينتسب 
إليها الفرد كل من هاتين الفئتين"“ ويصبح الشخص منحرفاًإذا غلب عليه 
تأثير دعاة الخروج عن القانون على دعاة احترامه وهذاهو أمر (المخالطة 
الاجتماعية المتفاوتة أو التفاضلة)“ 

إذن فإن (سذرلاند) يؤكد دور الحماعة في تفسير السلوك الإجرامي» 
فالاختلاط بالجماعات الإجرامية المنعزلة عن المجتمع التي تشكل مجتمعاً 
متمايزاً(ثقافة فرعية) تساعد وبشكل مباشر على الدفع نحو ال جرية من خلال 
التأثير والتعلم والتقليد وإيجاد المسوغات للفعل الجرمي» وتوجد علاقة 
مباشرة بين الأعضاء الذين يتصلون بها ويخالطونها بصورة مستمرة” . 


(۱)( ثروت 6 جلال : (الظاهرة الإإجرامية) مصدر سابق ¢ ص ص E ٩۲‏ 

(۲( لم يتفق علماء lS GI aL‏ 
فقد اختلفت تر جمة ة الصطلح إلى (العلاقة التفاضلية) (الاختلاط التفاضلي) 
الع ار ا ارت اة قفارتت ارت اتاخ . 
وغيرها : السراج » عبود : مصدر سابق » ص ۳٠۸‏ . 1 

(۳) سذرلاند» آيدوين وکريسي » دونالد : (مبادئ علم الإجرام) ترجمة اللواء 
محمود السباعى ¢ مكتبة الأنجلو » القاهرة > ۹۸ »> ص ۹ 


۳ 


هذا وقد آظهر اتجاه جديد في علم الإجرام ينظر إلى الانحراف بوصفه 
انفصال واعى عن المعايير الآخلاقية فتبلورت مجموعة من المقاربات النظرية 
عرفت بنظريات الضبط الاجتماعي : وتقوم هذه النظريات على افتراض 
آساسي مؤداه أن الأفعال المنحرفة تنجم عن ضعف الرابطة بين الفرد 
والملجتمع : وتشكل قوة الرابطة والعلاقة بين الفرد والمجتمع المفهومين 
الأساسيين اللذين ترتكز عليهما هذه النظرية في تفسيرها للجريية . ويذهب 
هيرشى 1طءءء1أحد أقطاب هذا الاتجاه : الى أن تشكيل علاقة متوافقة بين 
الفرد والمجتمع يتحقق من خلال التنشئة الاجتماعية آما عناصر هذه العلاقة 


١‏ التعلق أو الالتصاق ويعني حساسية الفرد لرأي وتوقعات الآخرين 
المهمين . 


١‏ الاأنغماس ويشير إلى الوقت المبذول في النشاطات التقليدية 
الاجتماعية» إذ وجد أن مارسة هذه النشاطات ذات تأثير مانع 
للانحراف . 

۳- ثم الالتزام ويعني عملية التبرير التي يفحص بجو جبها الفرد نتائج سلوكه 
المرتبط بتحقيق الأهداف » وأخيراً المعتقد ويعنى مستوى امتثال الفرد 
لعرف الحماعة . 
کما ذهب كنت بولك اه8 فی دراسته (هؤلاء الذين فشلوا) إلى أن 

المدرسة والآسرة هما مدخلان أساسيان للتواصل مع المجتمع واذاففلت 


(۱) البداينة » ذياب : (واقع وآفاق الحريية في المجتمع العربي) ص ٤٥‏ . 


\٤ 


وبصورة عامة فإن نظريات الضبط الاجتماعي تنظر إلى الجناح على 
آنه التحرر النسبي من الارتباط والتطلعات والمعتقدات الأخلاقية التي تربط 
معظم الناس وتجعلهم يعيشون حياة واحدة في ظل القانون": 

كما ظهرت طائفة أخرى من النظريات اعتمدت في تفسيرها للسلوك 
الإجرامي ليس على طبيعة الفعل نفسه وإنغا على ردة فعل المجتمع تجاهه 
وما يطلبه من تصنيفات على من يرتكب هذا الفعل (وهذاهو الوصم 
بالانحراف) ر0٥1‏ ع« ناە طا إن الاأنحراف ۔ حسب نظرية الوصمعملية 
اجتماعية تقوم بين طرفين : الانحراف نفسه ورد فعل الآخرين تجاه هذا 
السلوك" وإن المسلمة الأساسية لهذه النظرية تتلخص في أن الانحراف لا 
يقوم على نوعية الفعل بل على ما يطلقه الآخرون من صفة على الفاعل 
توصمه بالانحراف . 

وقد وصف ليمرت ۲۲٠ء1‏ هذه العملية حين أكد أن الانحراف يتم 
عندما يرتكب شخص ما الفعل (غير السوي) دون تمييز ودون وضوح 
(الانحراف الأولى) وهذا الفعل يلاحظ من قبل الآخرين الذين يصنفون 
E‏ التصنيف يقصي الفرد من دائرة التفاعل 
التقليدي في المجتمع إلى التفاعل مع المنحرفين ثم استدماج الثقافة المنحرفة 
والسلوك تبعاًلذلك (الانحراف الثانوي) واستعمل بیکر 8)۲ مصطلح 
الغرباء أو اللامنتمين إ٥لiئاں0ليشير‏ إلى أولئك الأفراد الذين يحكم عليهم 
من قبل الآخرين كمنحرفين وبذا يتم إبعادهم خارج دائرة الأعضاء المآلوفين 
في الجماعة . 
Lemert, Edwin ld yS‏ )2( 
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ا المعايير الاجتماعية المنتهكة فهي ابتداع جماعات اجتماعية خاصة 
وهذه الحماعات تختلف كثيراً على صعيد الطبقة الاجتماعية» المهنة» 
الثقافة» العرف . 


إن الجريية طبقاً لنظرية الوصم هي منتج اجتماعي يصيغه المجتمع من 
خلال تحديده للمعايير التي يتضمن مخالفتها الانحراف . 

ویذهب بعض المفکرین (مثل بیبینسکي ۷)که‌ذم٥۴)‏ ممن راقبوا عصابات 
الشوارع الأمريكية » إلى أن السلوك المحظور يكن أن يكون رد فعل للحالة 
الآنية » واستنتح أن العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا القتل كانوا قد 
أثيروا لقتل ضحاياهم جراء فرصة الأفعال ال مثيرة من قبل المجنى عليهم 


ااك 
r:‏ المدخل التكاملي في تفسير الحريمة 


إن تعقد الظاهرة الإجرامية وتعدد العوامل الداخلة فى تشكيلها جعل 
E E NE OE‏ جت إن 
ا لخطاً الذي وقعت فيه المداخل الفردية والاجتماعية هو أنها فسرت طرفاً 
من الظاهرة وأغفلت أطرافها الأخرى » مما وسم التنظير للسلوك الإجرامي 
بإشكالية عمدت المدرسة التكاملية إلى حلها وذلك بالجمع بين متغيرات 
هذه النظريات للتوصل إلى فهم أفضل للسلوك المنحرف . وتنطلق المدرسة 
التكاملية في تفسيرها للسلوك الإجرامي من نقاط رئيسية ثلاث» هي : 


(1) Pepinsky . H. op.cit p22. 


. الشمولية » أي آنها لا تربط الجرية بالفرد أو الفاعل فقط‎ ١ 
عدم الارتباط باختصاص معين » بل محاولة المجمع بين جميع‎ 
. الاختصاصات التى عالحت السلوك المنحرف‎ 
تعدد العوامل » أي أن الحرية لا تفسر بعامل واحدبل بمجموعة من‎ ۳ 
. العوامل‎ 
وقد حاولت نظريات الاتجاه التكاملي أن تربط العوامل الشخصية‎ 
والاجتماعية والثقافية فى صورة من التفاعل الدينامى» أي تآلف العوامل‎ 
TT ك ف مؤكدة‎ 
E uy, 
والبناء الاجتماعي » والجانب الشخصي الذي يشير إلى الدوافع والاستعداد‎ 
. وضور السلوك الخذافة“‎ 
وهي بذلك تنظر إلى الإإنسان على آنه وحدة عضوية » نفسية»‎ 
اجتماعية » وييكن اعتبار نظرية الاحتراء ٤١٠۳«نه؛«ه٤ على أنها نظرية‎ 
ئ بديل لنظريات علم الإجرام مفترضاً أن هناك نوعين من الاحتواء‎ 
(أو الكبح) الأول داخلي يتمثل في قدرة الفرد على الإمساك عن تحقيق‎ 
. رغبته بطرق منافية للمعايير الاجتماعية‎ 


E 
. ٩٤ شتا » السيد علي : مصدر سابق »> ص‎ (۲) 
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والثاني احتواء خار جي يتو لاه البناء الاجتماعي الذي يتحكم في ضبط 
سلوك الآفراد ويتمثل في قدرة الجماعة أو النظم الاجتماعية في أن تجعل 
لمعاييرها أثراً فاعلاً للأفراد وتظهر قوة الاحتواء الخارجى فى درجة مقاومته 
افرط اا ی ی ف ا ر اا ی ی ا ت 
وال دق سكا ف ورات داعا ررر باقن وامتو 

آما عناصر الكبح أو الاحتواء الداخلي فتتضمن التصور المناسب للذات 
في علاقاتها مع الآخرين وتعريف الأهداف وإهمال الإحباط وغواً مناسباً 
للذات والذات العليا كموجه للسلوك . ويعتقد هذاالعالم بأن ضعف أو 
غياب هذا الاحتواء يجعل الفرد عرضة للانحراف . 

ومن النظريات الأخرى التي تمل الاتجاه التكاملي خير تمثيل نظرية 
الفرصة اددهم م0إذ يرى أصحابها ( كون وفيلسون) أن حدوث الجريية 
ا مكاني والزماني يستوجب وجود ظروف معينة مثل الهدف » والشخص 
المدفوع للجرية» وغياب الحماية اللازمة ضد الجحريية (عدم وجود شرطة أو 
رقابة داخلية عند الفرد أو ضبط اجتماعي). 

كما يرى بعض الباحثين أن نظرية الاغتراب «٥ناههناه‏ هى نظرية 
EN a NESE‏ 
والشخصية وتؤدي إلى فهم قرب لواقع الجرية . والاغتراب حسب هذه 
النظرية هو مفهوم تجريدي يشير إلى حالة الانفصال عن القيم والمعاني 
والمعايير ويتحدد من خلال مفاهيم إجرائية هي : فقدان السيطرة نتيجة 
لخياب القدرة على التأثير في المحيط الاجتماعي للفرد » وفقدان المعنى 


(۱)( على » بدر الدين : المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ 
(۲) البداينة ¢ ذیاب : مصدر سایق ¢ ص ۲١٣‏ 
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ويتمثل في غياب الأهداف وفقدان المعايير ويعني الانفصال أو تصدع بناء 
المعايير . وترتبط أبعاد الاغتراب هذه بصورة مباشرة بالحرية والانحراف” . 

لقد حظيت النظريات التكاملية بتأييد واسع وذلك لأهميتها في تحليل 
دور الشخصية كمتغير وسيط بين الضغوط الاجتماعية وبين ظهور الجحرية غير 
أنها اقتصرت على تأثر الشخصية بالظروف, وعجزت-كما يرى البعض-عن 
والذي يتوجب تفسيره على مستوى الجماعة أو المجتمع ككل ”. 


٠. ٤‏ التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي 


يعرض بعض الباحثرن في مجال علم الإجرام » موضوع التفسير 
الإسلامي للسلوك الإجرامي ضمن عرض نظريات التفسير التكاملي 
للظاهرة الإإجرامية ‏ » لقناعتهم من أن المنهج الإسلامي لا يحدد أسباب 
ا لجريية في سبب واحد وإغا يعزوه إلى جملة من الأسباب . لقدوضع 
الإسلام مبادئ واضحة وثابتة حول تفسير ظاهرة السلوك الإجرامي 
وأسباب الحرية متقدماً بذلك على نظريات علم الإجرام الحديث بأكثر من 
عشرة قرول . 

سهد افير الإس اني لجر إلى اتيت اريت (ما ن ررد 
إلا و يولد على الفطرة . .)آي آنه لا يوجد هناك مجرم بالولادة » أو 


: ٩٤ شتا » السيد على : مصدر سابق » ص‎ )١( 

(۲) على » بدر الدین : مصدر سابق » ص ۲۷ . 

)۳( حبيب » د. محمد شلال : (أصول علم الإجرام) بغداد » مطبعة جامعة بغداد » 
٥۵‏ ,»ط۱ > ص ۱۲۹ : 

)€( صحيح البخاري عن رواية بي هريرة 
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بالفطرة» وإغا السلوك الإجرامي والانحرافي يكتسب من خلال التربية» 
والتعلم » والتقليد» كما يستند المفهوم الإسلامي للجرية إلى حقيقة أن 
الجريية هي خروج على الفطرة السليمة والمآلوف من السلوك الإنساني 
السوي» أي آنها سلوك شاذ » وإفساد في الأرض ‏ ... ولا تغثوا في الأرْض 
مفسدین 4 (سورة الشعراء) » والجرية هي معصية دنيوية ودينية 
(أخروية)ء وقد نهى الله تعالى عن المعاصي . والمعاصي هي : الاثم 
والفواحش » ما صغر منها وما كبر » والمنكر من الأعمال كالقتل والزنا 
والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والغش والقذف وقول الزور والغيبة 
والنميمة » ونقض العهود . وسبق أن عم التطرق الى تعريفها الفقهي بأنها : 
(محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير) . أي أن مفهوم 
ا جرية في الإسلام هو اتيان أفعال محرمة شرعاً أو الامتناع عن أفعال مأمور 
بها » والعقاب على الجرية يكون عقاباً دنيوياً وعقاباً أخروياً. 

إن الجرية في عرف الشريعة اللإسلامية هي نوع من آنواع السلوك 
البشري الموصوف بالسوء » نصت الأحكام الشرعية على منعه » فالجريهة 
هي خرق للقانون والشرع » وهي مرض يؤذي المجتمع والفرد وتسبب إيذاءَ 
وأضراراً مادية ومعنوية بالأشخاص والمؤسسات, وتعرٌض الناس للخطر 
وتهدد سلامتهم وتؤدي إلى خوفهم وفزعهم, وإن المجرم حين يرتكب 
جريته يجلب الدمار على نفسه وعائلته والمجتمع . 

إن سبباً واحداً لا يكفي لتعليل وقوع الجرية » أو السلوك المنحرف › 
بل إن جملة من العوامل والأسباب تدفع الفرد نحو الإجرام منها مخالطة 
قرناء السوء, وتعلم الآساليب المنحرفة » وغياب أو ضعف الدور التربوي 


للأسرة وأدوات الضبط في المجتمع » إضافة إلى الاختلالات الفردية 
وضعف الإرادة وا لخضوع لأغواء الشيطان . 

لقد حرص الإسلام منذ انبثاق فجره على بناء مجتمع سليم يثل 
القاعدة الصحيحة في إنشاء دولة العدل التي جاء للإقامتها » ولا كانت إقامة 
الجتمع السليم للاتتحقق إلا من خلال إعداد اللبنات الصالة, وهم 
(الآفراد), لذلك اهتمت الشريعة ببناء الإنسان لأنه ساس المجتمع الصالح» 
وهو الغاية والوسيلة في آن واحد . خلق الله الإنسان من أجل إعمار الأرض 
ومنح كل فرد دوراً في الحياة وعد الإنسان أكرم المخلوقات بالعقل وتحمّل 
الأمانة وعليه فليس لتكوينه البدني وطريقة خلقه علاقة بالسلوك الإجرامي . 

وينطلق المسلم في عقيدته من قاعدة صلبة هي الإبيان بالله والكتب 
والرسل وأن الله هو الذي يسير هذاالكون . ويقوم الإإسلام على اعتبار أن 
الجرية هي دليل ضعف الإييان ولا يهمل الإسلام دور الملجتمع والأسرة 
والظروف الاجتماعية في تكوين وتشجيع النزعة الإجرامية والإسلام لا 
ينظر إلى من تورط في ارتكاب جرية بأنه مجرم معتاد يرفضه المجتمع إلى 
الأبد بل يترك أبواب التوبة مفتوحة ويدعو المنحرفين والضالين للعودة إلى 
طريق الخير والصواب. 


\o۲ 


الباب الثاني 


ا لجانب الاحصائي التطبيقي 


\o 


الفصل الأول 


واقع الإحصاء الجنائي في الوطن العربي 
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| واقع الإحصاء الجنائي في الوطن العربي 
١. |‏ مقدمة 


في بحث يختص بقياس واقع الحريية واتجاهاتها » يبرز (الإحصاء) 
كوسيلة أساسية لا غنى عنها لقياس حجم الجرية واتجاهاتهاء لكن السؤال 
الذي یطرح نفسه : تری ماذا نقیس؟ وکیف نقيس؟ وإذا كان الهدف قياس 
معدلات الحريية واتجاهاتها فمن أين يؤخذ المصدر الأكثر ثقة ودقة: هل 
إحصاءات الشرطة؟ آم إحصاءات القضاء والمحاكم ؟ آم إحصاءات السجون 
والمؤسسات العقابية؟ وأي منها يعكس الحقيقة ؟ . وهل البيانات الرسمية 
تعطي الأرقام الواقعية الصحيحة ؟ 

تلك وغيرها أسئلة تبحث عن إجابات نحاول فى هذا الفصل أن نناقشها 
لک وم الو حال حصا ادات اه امةن اطا 
الوطن العربي . لقد بات من المسلمات اليوم حقيقة آنه لا يكن تحقيق درجات 
متقدمة من النماء والتطور دون وجود تخطيط » وإنه لا يكن لدولة أن تنجح 
في إعداد وتنفيذ خحططها دون وجود بيانات إحصائية معبرة ودقيقة» 
لاجا خلال تطبيقاته المختلفة يقدم حلولاً لكثير من المشكلات التي تواجه 
الإنسان والمجتمع في مختلف ميادين العلوم التطبيقية والتقنية ومجالات 
الاقتصاد والتربية والسكان والعلوم الاجتماعية . ومع تطور العلوم الإنسانية 
أصبحت دراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وتحليلها ومراقبة تطورها 
خلال فترة زمنية تشكل محور اهتمام واسع للباحثين والمسؤولين» ولعب 
تطور التكنولوجيا الحديثة» وبخاصة في مجال الحاسبات الإلكترونية» دور 
مهمآفي تطوير فاعلية ونتائج العمل الإحصائي» وبهذا فقد أخذ الإحصاء 
في عالمنا المتطور مفهوماً جديداً وشمولية أوسع . 


۲.١‏ في معنى الإحصاء والإإحصاء الجنائي 


للإحصاء معنيان» عام وخاص أو بعبارة أخرى واسع وضيق› 
فالإحصاء بجعناه العام هو سلوب علمي لجحمع البيانات عن ظاهرة من 
الظواهر» أما المعنى الخاص أو الضيق : فهو مجموعة من الوقائع العددية 
حول ظاهرة من الظواهر . أو ترجمة حجم الظاهرة إلى أرقام» وفي موضوع 
بحثنا هو وسيلة من وسائل البحث العلمي لترجمة ظاهرة الجرية إلى أرقام 
في سبيل الكشف عن حجمها بين سائر الظواهر الاجتماعية الأخرى في 
اللجتمع العربي”. 

والإإحصاء sعناءنه)S‏ هو الدراسة الكمية 1۷eاة٤«‏ هد للظواهر الطبيعية 
والاجتماعية وفي مجال بحثنا في الجرية فإن الإحصاء الجنائي هو عملية 
جمع البيانات والمعلومات عن الجريمة وتحويلها إلى أرقام من أجل تحديد 
حجم الجرية وتصنيفها حسب آنواعها ومكانها ونغطها وأسلوبها ودوافعها 
ومن ثم معرفة العلاقة بينها وبين مختلف المتغيرات من اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وبيئية . 

ويستعين الإحصائي الحنائي بقواعد الإحصاء العامة وبقواعد العلوم 
الاجتماعية والجنائية > وأصول البحث العلمى لإجراء تحليل علمى منهجى 
ا عاو ام 5 ا وا غا م اما ان ماو 
التكرارات» والمؤشرات والمعدلات الإحصائية» ومعامل التباين 
والارتباط» والقيم المرجحة والنسب. . الخ» من أجل تفسير البيانات 
واستنباط الحقائق المرتبطة بالظاهرة محل الدراسة" . 


() البكري» اللواء نشأت : (أصول الإحصاء الجنائی)» ص ٠١٤‏ . 

(5) البكري» اللواء نشأت : (أصول إعداد خطط الإحصاء الجنائية) ضمن كتاب 
استخدامات الإحصاء الجنائى فى ميادين مكافحة الحرية» الرياض» أكاديية 
نايف» 1۹44 ص٤1 ٠.‏ 


والبحث الجنائى الإحصائى قديأخذ أحد أسلوبين» الأول: هو 
الأسلوب الثابت #دوناا؟ المتمشل بإحصاء الجرائم التي يرتكبها غط محدد 
من المجرمين مثلاً (المدمنين على الممخدرات) وقد يكون التحديد با مكان حين 
تدرس الجرائم لمنطقة معينة . والأسلوب الآخر : هو الآسلوب المتحرك 
Die»‏ ويتمثل في إحصاء موضوع متحرك مثاله (إحصاء حجم الحرية 
ومناسيبها خلال فترة أو فترات زمنية معينة) وغالباً ما يقترن الإحصاء 
المتحرك بحر كة ظاهرة اجتماعية معينة » كأن يكون مكرساً ملاحقة اتجاهات 
ا لجريية خلال فترة الحصار. .الخ . 


مبادئ وأسس علمية تعتمد تصميم البحث وجمع البيانات الإحصائية عن 
الظاهرة المدروسة وتحليلها واستخلاص النتائج التي تعين في التنبؤ 


والاستقراء للظاهرة مو ضوع الدراسة : 


۳.١‏ همية الإحصاء الجنائى 


للإحصاء الجنائي جملة من الفوائد» فهو السبيل الوحيد لإظهار 
وعرض سير الإجرام وأوضاعه في منطقة ما ولفترة زمنية محددة» كما آنه 
يفيد اللخطط الأمني في وضع خطط المنع وا مكافحة فضلاً عن كونه في مقدمة 
الوسائل العلمية لطرق البحث فى جوانب الجريمة وكشف عوامل ارتباطها. 
ومن جهة آخرى فإنه مرشد للسلطة التشريعية في تتبع سير الحرية ومراقبة 
)١(‏ الأخرس » عبدالملك: (الإحصاء ودوره فى عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية) فى كتاب استخدامات الإحصاء الجنائى » الرياض» أكاديية نايف 
العربية» ۱۹۹۹٩‏ » ص۲۸ . 


آثر التشريع ومدى نجاحه في تحجيم الجربية أو الحد منها » كما آنه يعطي 
الجمهور والرآي العام والسلطات المختصة صورة عن أوضاع الإجرام في 
اللجتمع وحصيلة جهود أجهزة مكافحة الجرية . أي آنه يعد وسيلة لتقو 
مستوى كفاءة الآداء للمؤسسات المعنية . وثمة فائدة أآخرى في أن الإإحصاء 
ا لجنائي يزود أجهزة الشرطة والأمن معيارأًلتوزيع قواتها وإمكاناتها وتعديل 
خحططها وتوجيه نشاطها على نحو يحقق المزيد من الفعالية في منع الجرية . 
ثم إن الإحصاء الجنائي يوفر معلومات تمكن من الوقوف على الظواهر 
الإجرامية المستحدثة وأثر البيئة والوسط الاجتماعى والعوامل الأخرى فى 
ارتا ٠ ٠‏ 

إن اللإحصاء الجنائي هو مؤشر مهم لمعرفة نجاح أو فشل آجهزة مكافحة 
الجريية في ممارسة دورها ومن ثم تعديل خططها في ضوء معطيات ونتائج 
هذا الإحصاء . 

وتلعب الإحصاءات الحنائية دوراً هاماً فى مجال (التنبؤ) با سيحدث 
ملا فلي انس غل عرف مات عن الما ا 
واستكشاف تطورات الحرية نمطا وحجما»ء وبالتالى اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بتخفيف آثار ماسيقع » وفي غيا ب البيانات والكلويات الجنائية 
الصحيحة فإن فرص التنبؤ هذه قد تنعدم. 

إن للإحصاء الجنائي أهميته في تحليل السياسة الجنائية وتعزيز آثر 
المغيرات السكانبة في ال جرية وأثر نسبة التغيرات في الحرية على ما تلقيه 


(۱) أبو شامة » د. عباس : (مدى حاجة كل قطر عربى لتدريب العاملين فى مجال 
الإحصاء الجنائى) فى كتاب استخدامات الإحصاء الجنائى » الرياض » أكاديية 
نايف العربية » ۱۹۹٩۹‏ » ص ١۷١‏ . 
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من ثقل على كاهل الشرطة في منع الجرية . والدولة التي تسعى الى اجتثاث 
ا لجربيية لابد أن تهتم بالإحصاء الجنائي وإعداد كوادره» إذإنه هو مفتاح 
ا لحل لسبر أغوار الجريية ومعرفة آفاقها واتجاهاتها" . 


٤. \‏ مصادر الإإحصاء الجنائي 


هناك ثلاثة مصادر رئيسية يعتمد عليها كمصدر لإإحصاءات الحرية 
لكن لكل منها مزاياها وعيوبها. 
٠. ٠. ١‏ إحصاءات السحون 

هناك إحصاءات خاصة با مو سسات العقابية والإصلاحية تتضمن عدد 
اللحكوم عليهم بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية ومدد هذه العقوبات وآنواع 
جرائمها وحر كة النزلاء الداخلين والخارجين وهذه الإحصائيات تقتصر فقط 
على الذين تصدر عليهم المحاكم أحكاماً بعقوبات سالبة للحرية (الحبس) 
ويتم إرسالهم إلى تلك المؤسسات لتنفيذ العقوبة . من هنا نشأت الانتقادات 
التي توجه لهذاالنوع من الإحصاءات الجنائية » فليس كل من يصدر عليه 
حكم جنائي من محكمة ما» يرسل إلى المؤسسة العقابية» فهناك عقوبات 
مع وقف التنفيذ» وهناك عقوبات الغرامة المالية التي تسدد في المحكمة ولا 
تصل إلى المؤسسات العقابية» لذلك يرى كثيرون أن إحصاءات السجون 
لا تكفي لإعطاء صورة متكاملة عن حجم واتجاهات الجرية في قطر ما. 
ولكن السجون توفر مكانا جيدا للباحثين عن طريق الاستبيان أو المقابلة 
الشخصية أو دراسة ملفات النزلاء كبحث ميداني يتعلق بالجرية . 


(۱) أبو السعود» علي : (استخدامات الإحصاء الجنائي في ميادين مكافحة الجرية) 
الرياض» أكاديية نایف» ٠۹۹۱‏ 


٠. ٠.١‏ إحصاءات القضاء 


لقد كانت الطريقة الآقدم لقياس الجرية هي : الاعتماد على حساب 
عدد الادانات التي تصدرها المحاكم» إن هناك إحصائيات خاصة تصدر 
عن المحاكم تتضمن عدد القضايا المحالة إليها للنظر فيها وعدد الأشخاص 
الذين تمت إدانتهم بواسطتها وهي مرحلة من مراحل العدالة الجنائية. 
وبذلك تعد سجلات المحاكم المصدر الآقدم للمعلومات بصدد حجم الجرية 
وما إذا كانت الجرائم في ازدياد أم في نقصان. وقد بدئ في استخدام 
إحصاءات الإدانة في بريطانيا في القرن الرابع عشر على يد الباحث البريطاني 
(غريي بيتشام 14۳ء؛8) الذي كان آول من بدا بإحصاء قرارات الادانة 
الصادرة عن المحاكم» وفي فرنسافي عام ۱۸۲۷ء أما أقدم إحصاءات 
الجريية على صعيد البلاد فى الو لايات المتحدة فكانت تحتوي على معلومات 
الاتهام والإدانة لمنطقة نيويورك عام ۱۸۲۹“. 

ويدافع مؤيدو الاستعانة بهذه الإحصاءات» إنهاأكثر دقة من 
إحصاءات الشرطة» لأنه في هذه المرحلة (مرحلة القضاء) يغبت قضائياً 
ارتكاب المتهم للجرية» في حين كان من قبل مجرد (متهم) قد يدان وقد 
يبراً. وتشمل إحصائيات المحاكم أيضاً أنواع العقوبات التي أصدرتها تلك 
اللحاكم في فترات مختلفة وهذا يفيد الباحث في معرفة اتجاهات التشديد 
والتخفيف في العقوبة » ومدى ميل المحاكم إلى الأخذ بها في مختلف أنواع 
الجرائم .لكن النقد الذي وجه إلى هذاالنوع من الإحصاءات آنها لا تعكس 
ا لحجم الحقيقي للجرائم الواقعة فعلاً حيث هناك عدد كبير من الجرائم تعجز 


(1) Pepinsky, H. : Crime Control P. 23 
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الأجهزة المختصة من القبض على مرتكبيها فتبقى مقيدة ضد مجهول أو لا 
تصل إلى مرحلة الحكم القضائي . وثمة ري آخر يرى أن هذه الإإحصاءات 
لأن الرقابة القضائية لا تأخذها بالحسبان . 

۳.4.١‏ إحصاءات الشرطة 


تعد أجهزة الشرطة في مقدمة مصادر الإحصاء الجنائي نظراًلكونها 
أول من يتلقى البلاغ عن الجرية لذلك يتم الاعتماد على محاضر الشرطة 
وملفاتها في تحديد أعداد الجرائم المبلغ عنهاء أي الجرائم التي وصلت إلى 
علم السلطات الرسمية وهذه السجلات تعكس الحركة اليومية للظاهرة 
الإجرامية المسجلة وتحدد أبعادها بشكل يعد من أقرب الإإحصاءات الحنائية 
إلى الواقع وأوسعها نطاقاً في تبيان عدد الجرائم بأنواعها وتوزيع مناطقها 
وظروفها والمتهمين بها والتصرف بهم . ويتوقف مدى تقليص أو توسيع 
تفاصيل هذه البيانات على نوعية النظام الإإحصائي المتبع وطرق تنميط 
ووصف الجرائم وأيضا على مدى الدقة والاهتمام من قبل القائمين على 
شؤون الإحصاء. 

وتذكر المصادر آن شرطة نيويورك هي آول مديرية شرطة شرعت بجمع 
آرقام إلقاءات القبض في عام ۱۸٤١‏ كما آنها استخدمت عام ۱۸١۸‏ لتحديد 
أو لتبرير مدى حاجة ميزانية الشرطة إلى الزيادة سنوي“ . 


() البكري » اللواء نشأت : (أصول إعداد خطط الإإحصاء) مصدر سابق » ص ۷۲ 
Pepinsky, H. : Crime Control P. 23‏ )2( 
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وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه إلى إحصاءات الشرطة فإنها 
كانت وما زالت هي المعول عليها والأصلح نظراً لشموليتها وكونها الأكثر 
تعبيراً عن الواقع الجنائي من غيرها" ولأنها تعكس على الأقل نسبة الجرية 
التي وصلت إلى علم السلطات الأمنية . 
0.۱ الأرقام Dark figures abl‏ 


إن المعلو مات التى توفرها الإحصاءات الحنائية تعبر عماوصل فعلاً 
إلى علم الجهات الرسمية من النشاط الإجرامي» ومن الطبيعي أن هذا لا 
يعني كل النشاط الإجرامى الفعلى الذي حصل وقد لا يكون للسلطات 
علم به . 

إن الإإحصاءات الجنائية تشير إلى مات الإبلاغ عنه رسمياً إلى السلطات 
أو تم اكتشافه من قبلها» حيث إن هناك نسبة لا يستهان بها من النشاط 
بالجرائم الخفية أو الجرائم المستترة أو الآرقام السوداء (۶٥ںع۴ )٥4+)‏ آي 
الجرائم التي لم تظهر على السطح لتعرف» آي ظلت خفية مستترة لم يعلم 
بها أحد. 

وهناك جملة من الأسباب التي تدعو إلى عدم ظهور بعض النشاط 
الإإجرامى ضمن الإإحصاءات الجنائىة ومنها : 
أ قد يتر دد الأشخاص الذين علموا بوقوع الجرية » عن الإبلاغ عنها ضماناً 

لصلحتهم أو حفظاً على سمعتهم أو خشية من بطش الجاني إذاعم 


(1) Ibid P. 23 


٤ 


ب- قد يكون سبب عدم الإبلاغ هو اجهل بالقانون وعدم المعرفة بأن الفعل 
المرتكب هو مخالف للقانون. 

ج- قديرى المتضرر أو المجنى عليه أن الضرر الواقع عليه بسيط ولا يستدعي 
تحمل عناء إبلاغ الشرطة أو الجهات المسؤولة. 

د - كون الشخص من أقرباء الجاني أو معارفه فيتردد عن الإبلاغ . 

ه- قد تكون الجرية المرتكبة أو الواقعة ذات طبيعة خاصة تدعو إلى التكتم 
أو الخوف من فضيحة اجتماعية مثل : الجرائم الجنسية والإجهاض 
وسرقة الفروع من الأصول فيفضل اهل المجنى عليه عدم الإبلاغ . 

و - قد يشعر صاحب المعلومات أن أجهزة العدالة لن تسهل له السبل فى 
الإخبار نتيجة عدم ثقته وعدم قناعته بجدوى ذلك» و اعتقاده أن تلك 
اللاجهزة لن تحقق له غايته في القصاص من الجاني . 

ز - التقاليد الاجتماعية الخاطئة قد تدفع الشخص إلى التكتم وعدم الإبلاغ 
بحت كد ر او ذلك سس الغا اختاغا: 

ح - قد يفضل البعض حل مشاكلهم الناجمة عن وقوع الجرية من خلال 
اللصالحة والتراضي أو من خلال اللجوء إلى الانتقام والثأر . 

ي - قد يكون السبب في عدم الإبلاغ هو عدم وجود وسيلة اتصال قريبة أو 
بعد مركز الشرطة عن مكان الحادث فير كن ذو العلاقة إلى السكوت 
تفادياً متاعب السفر ومصاريفه . 

ك وقد يكون السبب عائداً إلى قصد من قبل بعض جهات التحقيق في 
هن اام ان اشر عاف لا د الات 
الأعلى» أو الاتهام بالتقصير أو عدم الكفاءة في منع وقوع الجرائم . 


 . ١‏ مآخذ على الإحصاءات الحنائية الرسمية 


ينظر البعض بحذر شديد إلى الإحصاءات الجنائية الرسمية على ساس 
آنها لا تعكس سوى ما وصل إلى علم السلطات وتم الإبلاغ عنه وعم 
تسجيله» ومنهم سيلين 5111١‏ حيث يرى آنه يجب الاعتماد على إحصائية 
الأشخاص الذين تمت إدانتهم أو ثبتت حقيقة ارتكابهم للجرية» منطلقاً 
من حقيقة ما أثبتته دراسة جرت في آلانيا أن نسبة الإدانات في الجرائم التي 
وصلت إلى علم الشرطة تبلغ ما بين )/٠-/.۲١(‏ في جرائم القتل 

و(٥۲)لجحرائم‏ السرقة و )/.٥(‏ للجرائم البسيطة''. 

إن هناك بعض العيوب التي توجه إلى الإحصاءات الجنائية وتثير الكثير 

EN 

أ أن اعتماد تقسيم الجرائم حسب جسامتها وفقاً لما يرد في قانون العقوبات» 
قد لا يفيد الباحث الجنائي الذي يهمه أثر الفعل الجنائي وخطورته على 
٠ E‏ 

ب _ أن التصنيف بحسب الو صف القانوني قد يتغير خلال مراحل التحقيق 
ا لجنائي» فقد تسجل الواقعة على أنها من صنف معين وتسجل على 
ساس ذلك ولکن رور الوقت يتضح آنها من صنف آخر . 

ج تلجأ أجهزة الشرطة والقضاء إلى تسجيل الجحرية الأخطر والأهم في 
حالة تعدد الجرائم المرتكبة من قبل الجاني باعتبارها الجرية ذات الجسامة 
الأكبر دون بقية الجرائم فقد يرتكب الجاني جرية قتل وسرقة واغتصاب 
في آن واحد لكن الجرية تسجل قتلاً. 


(1) Sillin , T, (Measurment of Delinquency) , John Wiley , N. Y. 1964 


By 


د قد تكون الجرية واحدة ولكن البلاغات عنها تكون متعددة كما في حالة 
تسجيل بلاغ عن العثور على رس جثة في مركز ما وتسجيل بلاغ آخر 
في محل العثور على بدن الجثة . 

ه ۔ كما سبق أن ذكرنا قبل قليل فهناك جرائم تقع ولايصل علمها إلى 
الساطات لاسات عديدة 

ون الإحصاء الجنائي يساوي بين الأفعال امو صوفة وفق مادة قانونية واحدة 
(القتل أو السرقة مثلا) دون تصنيفها حسب خطورتها وأثرها في 
اللجتمع . كما آن الإإحصاء الجنائي لا يركز على الدوافع . ۰ 

ز يذهب البعض إلى القول إن الإحصاءات الجنائية الرسمية في حقيقة 
اا ن ا ار ان اوه کرای جرا 
المخدرات والتهريب» فكلما زاد نشاط الشرطة فى منطقة من المناطق › 
ازداد عدد المسجل من الجرائم» واا اناا جا ان هناك 
زيادة في الإجرام في تلك المنطقة ولكن واقع الحال غير ذلك وهو أن 
تزايد نشاط الشرطة دى إلى ارتفاع مؤشرات الجرية . 

ح - يوجه بعض الباحثين اتهاماً بصدد إساءة استعمال الإإحصاءات الجنائية 
وخاصة فيما يسمى ب (موجة ا لحر ية ٣۲1۳۴‏ 18 1ء۷2۷) حيث إن بعض 
الجهات» قد تكون منها الشرطة» أو شر كات التأمين» تستفيد من هذه 
الظاهرة في إعطاء التبريرات لعملهاء فعلى سبيل ال مثال» ورد في البحث 
الذي قام به الباحثان مكلتتوك ارو ا 
التحقيق (أن بعض التباينات الكبيرة في مناسيب التحقيق يكن ردها 
إلى صيغ التباينات في ممارسات الشرطة » في تنفيذ القانون الجنائي وفي 
تسجيل الجرية) ويشير الباحثان إلى تعاظم أعداد جرائم السرقة نتيجة 
لاتساع بمارسة الناس للتأمين على ممتلكاتهم» والذي كان له الأثر 
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الواضح في زيادة أرقام جرائم السرقة رغم آنه لايوجد دليل على أن 
هذه الزيادة كانت ناتجة عن حجم حقيقي أو زيادة في السكان" . 


١‏ . ۷ واقع الإحصاء الجنائي العربي 


من خلال الرجوع إلى بيانات الإإحصاءات الجنائية العربية» سواء منها 
ما يصدر عن ال مكتب العربي لمكافحة الجريية التابع للأمانة العامة مجلس 
وزراء الداخلية العرب سنوياًء أو التقارير الإإحصائية الجنائية القطرية 
الصادرة عن بعض وزارات الداخلية و دوائر الشرطة والآمن في الأقطار 
العربية » يجد المرء نفسه غير قادر على تكوين فكرة صادقة واضحة جامعة 
وشاملة ومفيدة عن أوضاع الجريمة في الوطن العربي (هذافي حال ما إذا 
تيسرت البيانات بسهولة لأن عددا من الأقطار العربية لا تزود المكتب العربى 
المذكور بإحصاءات الحرية لديها لأسباب مختلفة)» وبهذا فان آكر المانات 
لا تساعد في الوقوف على تفسير كيفية تغير مناسيب الحريية» ومدى تفشيها 
وانتشارها خلال فترة زمنية معينة» أو التعرف على سمات وظروف هذه 
الجرائم ومرتكبيهاء أو السلوك الإجرامي الحاصل» أو الاتجاهات العامة 
ثل هذه الأوضاع" فلازالت هناك حالة من عدم الاهتمام بالمعلومات 
اللسجلة لدى أجهزة العدالة الجنائية العربية » إضافة إلى عدم انتهاج أصول 
وخطط التبويب والتصنيف . ويلاحظ المرء آنه على الرغم من أن هناك 


(1) أشار إلى ذلك نشأت البكري» انظر : 
- البكري» اللواء نشأت : (أصول الإحصاء الجنائی) مصدر سابق » ص *۸ . 
(۲) البكري » اللواء نشأت : (معوقات مسيرة الإحصاء ا لجنائى العربى الموحد) فى كتاب 
استخدامات الإاحصاء الجنائی » الرياض » أکاديية نایف » ۱۹۹٩۱‏ » ص٣۲۲‏ 
الام المتحدة: ( استعراض السياسات و البرامج الوطنية لمنع الجرية في منطقة 
الاسکوا) ص ٩‏ ۰ ۱۹۹۲ 


۱۹۸ 


نشاطاً جيداً مبذولاً من قبل أجهزة العدالة الجنائية في تناول قضايا الجرائم 
على اختلاف آنواعها من حيث القبض على المتهمين» والتحقيق معهم» 
ومحاكمتهم » وإيقاع العقوبات والتدابير عليهم» وما تبذل من جهود تصل 
إلى حد الاستشهاد والتضحية في مطاردة الجرية» إلا أن هذه المؤسسات 
رغم تمارستها كل هذه الأنشطة المتتابعة والمستمرة» وتدوينها جميع مجرياتها 
وتفاصيلها في سجلاتهاء نجحد معظمها غير مستطيع غالباً أن يقدم عن نفسه 
صورة واضحة ودقيقة لتفاصيل مواجهته أوضاع الجرية ونوعية وخصائص 
الجرمين» إلا بقدر محدود .إن الوصول الى ذلك لايتم إلا من خلال 
الاهتمام باللإحصاء الجنائي واعتماد الطرق الحديثة والمنهج العلمي› 
والاهتمام بإعداد الكوادر ذات الكفاءة في مجال احصاءات الجرية . 

إن إحصاءات أجهزة العدالة الجنائية في معظم الأقطار العربية 
(الشرطة» القضاء» المؤسسات العقابية » وهي الجهات المسؤولة عن تناول 
قضايا الجرية والمجرمين) مازالت تقتصر على التسجيل الروتيني» حيث 
البيانات مقتضبة ولا تتعدى مجال التعداد على الرغم من أن الإحصاءات 
المسجلة والمفصلة هي المعين الأول الذي تستقى منه المعلومات» للوقوف 
على أوضاع الإجرام في الأقطار العربية . يضاف الى ماتقدم» مشكلة 
اللامبالاة في تدقيق الأرقام الاحصائية » حيث اكتشفت هذه الدراسة وجود 
بعض التناقض والاختلاف بين الأرقام المعطاة الى المكتب العربي لمكافحة 
ا لجرية » وتلك المعطاة إلى الأم المتحدة- سواء لبرنامج التنمية البشرية» أو 
دائرة الأم المتحدة لمنع الجرية » أو الشرطة اللجنائية الدولية(الإنتربول)» 
وهو تباين قد يعود الى التباين في التصانيف المعتمدة» أو إلى اسلوب ملء 
الاستمارات» أو عدم ا المطلوبة . 


۱۹ 


١‏ . ۸ المساعى المبذولة لإيجاد إحصاء جنائى عربى موحد 


برز الاهتمام بموضوع الإحصاء الجنائي على مستوى الوطن العربي 
على اثر انعقاد الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي في القاهرة» التي 
قخضت عن عدد من التوصيات منها ضرورة دراسة الواقع الاجتماعي 
العربي للتعرف على أبعاده» وضرورة قيام الأجهزة العلمية المتخصصة 
بتحديد آنماط السلوك الإجرامي التي تستوجب تطبيق الأسس المنهجية في 
نسيل الكقا اض اهادع لها ف اود طرق وروما اة 
كما أوصى بضرورة الاهتمام بالإحصاءات الجنائية نظراً لأهميتها البالغة 
في تحديد حجم الظواهر الإجرامية واتجاهاتها ودعم الأجهزة الإحصائية 
فى الأقطار العربية . وعلى اثر ذلك اختص ال مكتب العربى لمكافحة الحرية 
(الذي تأسس أوائل الستينيات في ظل المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي 
ضد الجريية » ثم في ظل مجلس وزراء الداخلية العرب آوائل الثمانينيات)» 
بتجميع وإصدار المجموعات الإحصائية الجنائية للأقطار العربية . وقد باشر 
اللكتب ال مذكور بتهيئة نموذج تمهيدي ومبسط يحتوي على بعض آنواع الجرائم 
المهمة يبوزع على الأقطار العربية لملئه مع التعليمات الخاصة بذلك وكانت 
تلك بداية العمل الإإحصائى الجنائى العربى الموحد حيث صدرت النشرة 
الإا ال ال للج ت الد ها ۹۷ ومازالن رة 
وإلى الآن . 

ونظراًللتفاوت الظاهر في أساليب رصد الظواهر اللإجرامية بين الأقطار 
العربية» وفى مدى كفاءة أجهزة الإإحصاء الجنائى فيها» وفى اختلاف عملية 
الإحصاء نتيجة انعدام القاغدة القانر تة المت ركة NT‏ فان 
العقوبات العربية ومرجعياتها ولتباين الصطلحات المستخدمة من حيث 
الألفاظ ومدلولاتهاء فقد اعتمد المكتب إيجاد معايير أو مدلولات أو 


تسميات بأآنواع الجرائم بين مختلف الأقطار العربية» وذلك من خلال 
استمارة الإإحصاء الجنائي العربي وزعت أنواع الجرائم فيها على )۱٠۳(‏ باباً 
رئيسياًء ثم درج مجموع كل باب تحت الآخر في آخر الجدول لغرض إعطاء 
اللجموع القطري العام . 

وفي عام ۱۹۹١‏ ناقش ال مور العربي الخامس لرؤساء أجهزة المباحث 
والأدلة الجنائية المنعقد في تونس مشروع تحديث وتطوير استمارة الإإحصاء 
الجنائى العربى بعد أن حصلت القناعة بأن الاستمارة المطبقة سابقاً أصبحت 
ا التطورات الحاصلة» فتم إقرار الاستمارة الجديدة 
الحتوية على )١١(‏ عنواناً رئيسياً يحتوي كل منها على عدد آخر من 
التصانيف الإجرامية ”“ ينظر الملحق ( أ ). 


(1) مجلس وزراء الداخاية العرب » الأمانة العامة : (مشروع تحديث وتطوير استمارة الإحصاء 
ا لجنائي العربي) » من أوراق عمل الموتر العربي الخامس لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة 
ا لجنائية » تونس » للمدة ۲۹ ۱1 .0/۱1440 
)۲( تتضمن استمارة الإحصاء ا لجنائي العربي تصانیف الجريية كما في دناه : 
الصنف الأول : )١(‏ الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص أو ما يتعلق بالنفس وتضم : 
لقتل العمد » الإلجهاضص الحناتي » القتل اللتطا في حوادث امرور » القتل الملا 


في غير حوادث المرور » القتل شبه العمد أو الضرب المغضي إلى الموت › الإيذاء 
البسيط والشديد » الشروع بالقتل » الانتحار . 


الصنف الثاني : رقم (۲) الجرائم بالأخلاق والآداب العامة و العرض وتضم : 
زنا الزوجية » هتك العرض أو الاغتصاب » الشذوذ ا لجسي أو اللواط » البغاء 
والدعارة . 

الصنف الثالث : رقم (۳) ا لحرا ئم المرتكبة ضد حرية الأشخاص أو سمعتهم وتضم : خملف 
الأشخاص (خطف الذكور البالغين وخطف الائات البالغات ولخطفت الاطفال 
ES‏ 

الصنف الرابع : رقم (6)الجرائم لمرتكبة ضدالأموال » ويضم : السرقات » السلب والنهب 
واغتصاب الأموال الاكراء » سرقة الساكن أو السطو عليها » سرفة محال 
e‏ ع بالسرقات › 
السر قا من الاجر > الشروع بسرقة سيارة » الشروع بسرقات أعرى » حيار 
الأموال المسروقة . == 
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== الصنف الخامس : ر قم )٥(‏ الحرائ ئم المرتكبة ضد الثقة العامة » وتضم : النصب 

الل ا و ا ا 
صك دون رصید . 

الصنف السادس : رقم )١(‏ التعدي على الأملاك الخاصة والعامة ويضم : الحريق العمد 
والخطاً والإهمال . 

الصنف السار : رقم (۷) اللإخلال بحقوق الأبوة والأمومة والوصاية والتبني وحقوق 
الأسرة وإحمال الغافلة والأر لاد 

الصنف الثامن : رقم (۸) لجرا ئم المرتكبة ضد موظفي الدولة والإخلال بسير العدالة وتضم 
al‏ أو تحقير الموظفين العموميين أو التعدي عليهم › البلا 
الكاذب وافتراء ارائ > شهادة الزور واليمين الكاذب ¢ انتحال الوظائف او 
الات الرسجة: 

الصنف التا (۹) الجرائم المرتكبة ضد النظام العام و ةرات : 
جرا ES‏ ا ll‏ ¢ اتشرف 
والتسا ل مخالفة قوانين الاقامة والحوازات » مخالفة قوانين الأسلحة 
والمتفجرات . 

الصنف العاشر : رقم( ١‏ جرائم تهريب الأرصدة أو الأموال أو البضائع من الدولة وإليها 
والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني . 

ا : رقم )١١(‏ الجرائم الآخرى عداالمذكورة أعلاه . 
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الفصل الثاني 
عرض وصفي لواقع الجرية في الوطن العربي 


۷۳ 
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۲ . عرض وصفي لواقع احرية في الوطن العربي 
۲ مقدمة 


شملت الدراسة ةة عشر فط را غر ا وع مدي( ) نة وغلبة 
يفترض أن تتوفر (۱۹۲) قراءة لمجموع الجرائم في منطقة الدراسة» إلا انه 
وبعد البحث و التقصي تم الحصول على (١١٠()قراءة‏ تم تحليلهاء أولا 
كقيم حقيقية ۵1ںاء۸ ٥إںع؟‏ » ثم حسبت معدلات الأقطار على آساسها 
لاشتقاق نسب الحريية الى السكان :اه۸ والنسب المئوية ع۵ا۸٠٠٠٣‏ للجرائم 
حسب آنواعها (السرقة» القتل العمد» والمخدرات). وقدتعم تجميع البيانات 
من مصادرها الأصلية (حيثما توفرت) ومن نشرات الأمانة العامة مجلس 
وزراء الداخلية العرب» و بعض المجاميع الإحصائية السنوية الصادرة عن 
وزارات الداخلية فى عدد من الأقطار العربية» و نشرات مراكز البحوث 
الأمنية العربية. ۰ 

وقد توفرت بيانات كاملة عن كل من : الأردن» سورياء العراق» قطر» 
ليبياء و مصر» و )١١(‏ قراءة لكل من السعودية و عمان» وعشر قراءات 
عن البحرين و السودان» وأقل عدد من القراءات توفر عن اليمن . ينظر جدول 
رقم .)٦-١(‏ ولم تتوفر بيانات عن : جيبوتي» فلسطين» المغرب (عدا 
اللخدرات)» و موريتانياء لذا استثنيت هذه الأقطار من التحليل . و عند 
حدوث تعارض بين بيانات هذه المصادر اعتمد الوارد فى نشرات القطر 
ل ار افر الى رة تر ن اد نالع الفا راا 
الضوء على الواقع الجنائي فقد اعتمدت الدراسة زوايا نظر مختلفة» بدأت 
بمجموع الجرائم المسجلة» و انتهت بعرض جرائم القتل العمد. 


Vo 


٠. ۲‏ المنظور الآول: مجموع أعداد الجرائم المسجلة 


بلغ المعدل السنوي العام لعدد الجرائم المسجلة في منطقة الدراسة 
0 ) جرية» وکان معدل الجرائم في عام ۱۹۹۰ هو الأدنى )٦۷٠۲۲(‏ 
جرية» تصاعد ليصل عام ۱۹۹١‏ الى )۱٤۹۷٦۳(‏ جرية. وهذا يعني أن 
هناك تباينا زمنيا طفيفا بين تسجيلات الحرية خلال مدة الدراسة. ويعرض 
الشكل رقم )۲-١(‏ التوزيع الزمني لمعدلات الجرائم المسجلة في المجتمع 
الغري ' ومنه تتضح حالة النمو المتصاعد لعدد الجرائم المسجلة» وهو 
آقرب الى التذبذب منه إلى التدرج المنتظم . 


() إن اعتماد صيغة معدل مجموع الجرائم المسجلة نابع من أن عدد القراءات مختلف 
ولهذا استخدم في التحليل و اشتقاق النسب . فالحقيقة المطلقة غير متوفرة نتيجة نقص 
فی البيانات » و تباين فى درجة دقتها . 
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ويتضح من الشكل السابق آنه » على الرغم من وجود تباين زمني » إلا 
أن الفرو قات بين السنين لم تكن كبيرة» حيث بلغت قيمة الانحراف المعياري 
للقيم عن معدلها )۲۳۹٠۲(‏ جرية » وعند قسمة هذاالرقم على قيمة المعدل 
(40) و ضرب النتيجة بمائة للحصول على قيمة معامل التغاير 14)0 ۷۹۲ 
ein f‏ الذي يمثل مسطرة معيارية (نسبة مئوية) للمقارنة بين المتغيرات 
عند مقارنة درجة تشتت القيم عن معدلها "“ طبقا لهذا القياس (المسطرة) 
يتضح أن التباين الزمني كان بنسبة )/.۲٤(‏ من قيمة المعدل» مما يعني أن 
تباين المعدلات السنوية من بعضها ليس كبيرا. 

كما أظهرت النتائج أن تسجيلات الجرائم تتباين في القطر الواحد من 
سنة إلى آخرى» مما يعكس تذبذبا فى اتجاههاء» وقد كانت لبنان الأكثر 
تذبذباء تلتها اليمن ثم قطر» اا العراق» والإمارات فقد 
اقتربت أعداد الجرائم فيها من معدلها العام خلال مدة الدراسة . وهذايعني» 
أن الجريية في الأقطار التي يكون فيها التباين الزمني منخفضا قد أخذت 
مغط يكن تأشيره . ويوضح الجدول رقم )۲-١(‏ المعدل السنوي للجرائم 
في الأقطار العربية و معامل تغايرها زمنيا. 


(1) شريجي » عبد الرزاق و خالد الملا » اللإحصاء الوصفي» بيروت » دار العلم 
للملایین» ۰۱۹۸۷ ص ۱۱۲ . 

(#) يشير مفهوم النمط إلى استقرار أعداد الجرائم خلال مدة زمنية محددة حيث تبقى 
هذه الأعداد قريبة من معدلها. بعبارة أخرى يعنى النمط أن الحرية فى قطر ما 
تتكرر بأعداد متقاربة مع بعضها . ٠‏ ۰ 


1۷۸ 


جدول رقم ( (۲-١‏ 
معدل مجموع الحرائم في الأقطار العربية خلال المدة ٠۹۹۸-۱۹۸۷‏ 
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1۹ 


وفي ضوء هذا الجدول يكن تصنيف الأقطار العربية حسب التباين 

الزمنى (استقرارية حدوث الحريمة) الى : 

أ اا ى ا ا 0 
قيمة المعدل )» وهى : السعودية» العراق ٠‏ الإإمارات » وذلك لقلة 
ادات ف معدلات اة سراف هده الطان وتکرار حدوثها 
بعدد قريب من معدل ستويا ٠.‏ 

ب أقطار تتجه الجرية فيها لتشكل نمطاء (معامل تغاير بين ۳٠-٠١‏ من 
قيمة المعدل)» وهي : مصر» البحرين» عمان» ليبياء و الكويت. 
E a‏ 
رجات اه اك مال السات 

ج- أقطار تتباين الحريمة فيها بنسبة /٤٥-۳١(‏ ) من قيمة المعدل» وهى : 
و ۰ 

د - أقطار تباينت الجرية فيها بنسبة )/.1٠-٤1(‏ من المعدل» وهي : 
السودان و تونس» و قطر . 

ه- أقطار درجة التباين الزمني للجرية فيها عالية نسبيا (معامل تغاير أكثر 
انالچ : 
واب ن الكل زر( الاار العربية قيد الدرس مرتبة حسب 

درجة التباين الزمني للمعدلات السنوية لحدوث الجرائم خلال مدة 

الدراسة . يفيد هذا في تحديد درجة توطن الجحرية في الأقطار » خاصة تلك 
التي كانت درجة التباين الزمني فيها قليلة» نما يعني تأثر ا لجرية فيها بعوامل 

محلية في الغالب. ۰ ۰ 


(#) إن ارتفاع درجة تباين معدلات ال جرية في بعض الأقطار العربية تعکس تذبذيا 
عاليا لحدوث الحرية سنويا و ابتعادها عن المعدل في هذه الأقطار . أما انخفاض 


درجة التباين تدلل على نغطية تكرار حدوث الجرية. 


1۸۰ 


OT المدة‎ E 


يشير الشكل أعلاه الى درجة استقرارية (أو تذبذب) حدوث الجرية 
سنويا » وفيما يتعاتق بأعداد الجرائم المسجلة في الأقطار العربية (أي التباين 
المكانى للجرية) فقد ظهر أن هناك تفاوتاً بين الأقطار العربية فى الأعداد 
اللجردة للجرائم المسجلة» وقد حققت مصر المرتبة الأولى تلتها السودان ثم 
تونس» الجزائر› العراق› وجاءت عمان باقل معدل لعدد الجرائم المسجلة 
فیها . ینظر شکل رقم ( ۲-۳). وقد بلغ المدى بين أعلى معدل سنوي لحدوث 
ا لجرية فى مصر )1۲٠۷٥۷(‏ و أدناه فى عمان 1۱٦1۸١( )٤٠۷٥(‏ ) جرية 
سنویا» وهو آعلی بکثیر من معدل المدی البالغ .)۸۲۸٠۳(‏ 


۱۸1 


الجرائم فیها خلال المدۃ ۱۹۹۸-۱۹۸۷ 


وعند مقارنة المدى بين على معدل فى مصر وأدناه فى عمان 
ین محال س و 
٥‏ البالغ )۸۲۷١١(‏ جرية (تباين زماني) نجد أن الفرو قات المكانية قد 
کار زت ثرا الفرو قات الإ متة ولذلك فقد اعتمدت الدراسة الحابنات 
ا ملكانية للجرية واهتمت بتفسيرها وتحليل أسبابها المحلية كمااعتمدتها 
أساساً في تحليل العلاقة بين المتخيرات المستقلة والجرية . 


1A۲ 


بعد معرفة التباين الزمني لحدوث الجريية» وتباينها مكانياء ولغرض 
تقصي طبيعة العوامل المؤثرة في الجرية » فيما إذا كانت محلية (ناشئة عن 
ظروف بنائية تتعلق بتركيبة الج وما ا ناتجة عن ظروف 
طارئة (خارجية)» فقد عم الربط بين التباينين الزمني و المكاني من خلال 
O I as‏ ( 


تكون النتيجة أقل من )١(‏ دل هذا على أن تباين الجرية فى القطر أقل من 
تباينها في عموم المنطقة › Es‏ 
محلية . أما عندما تكون حصيلة قسمة تغاير الجزء على تغاير الكل أكثر 
من(١)‏ فإن هذا يدل على أن تباين ال جرية في القطر اكشر من تباينها في 
مجموع الأقطار» ما يعني اها دة ادرت ور مر 2 اا 
فإن العوامل التي أوجدتها طارئة و خارجية. 

لقد استخدم مصطلح (التوطن) من قبل المختصين بطب المجتمع » عند 
تحديد المناطق المصابة بشكل مزمن بمرض أو وباء معين . وقد تمت استعارة 
هذا الملصطلح في هذه الدراسة» ولعلها من المحاولات المستجدة في مجال 


)۴ #) يقصد بمصطلح التوطن ء٥4"‏ توفر الظروف البيئية المحلية المساعدة على تكون 
مط معين لحدوث الحرية و استقرارها في مكان معين طال ما بقيت الظروف كما هي . 
أي هو استقرار وقوع الجرية ضمن بيئة محلية معينة و بمعدلات متقاربة نتيجة 
لاستمرار وجود الظروف المتواجدة في تلك البيئة التي تشكل عوامل مساعدة على 
حدوث الجرية بحيث تشكل نمطا مكأنيا . 

(##) يقصد بتغاير الحزء هو التباين الزمني لعدد الحرائم الملسجلة خلال فترة زمنية محددة 
تی ترمو وار اکل مرا ای ایی لات اود الرس جیه 


1A۳ 


علم اجتماع الجريية على نطاق القطر و الوطن العربي . وعملية الاستعارة 
مآلوفة في مجال البحث العلمي في نطاق المصطلحات و المغاهيم و التقنيات» 
عندما يلجأ الباحث الى الاستعارة من العلوم الأخرى ليوضح وجهة نظره . 

وقد تبنت الدراسة مصطلح (التوطن ) ليعبر عن (آو لتوصيف) حالة 
استقرار معدلات الجرية خلال فترة زمنية معينة في بيئة محددة » وهو يختلف 
عن مصبطلح (تنجيم ا لري ة)الذي يشير الى التشاط ابول لإبقاء تسب 
الجرية عند معدلاتها و السيطرة عليها . فالصطلحان يشيران الى تشابه 
ظاهري يعكس بقاء الجرية عند معدل معين ييل الى الثبات » إلا أن الفرق 
يكمن في أن التوطن يعكس حالة مرضية تستدعي المعالجة و الوقاية» في 
حين تعكس عمليات التحجيم نشاط العاملين في تنفيذ السياسة الجنائية 
للحيلولة دون تفاقم الجريية عن معدلاتها . 

وفي مجال عمل الشرطة لحفظ الآمن و الاستقرار» فإن مصطلح 
(تحجيم الجريية) و الحفاظ على الحرية عند معدلاتها دون زيادة يعد من 
مؤشرات نجاح المساعي المبذولة في مكافحة ا لجرية . وهو أحد المعايير المعتمدة 
في تقييم آداء مديريات شرطة المحافظات في القطر”“ وبا أن التحجيم هو 
إبقاء ا لحريية عند معدلاتها لمدة زمنية محددة ( خمس سنوات مثلا)» والتوطن 
هو قرب أعداد الحرية من معدلها لمدة زمنية محددة» فالاثنان يتفقان فى 
المظهر العام» إلا أن التوطن يؤشر حالة مرضية تستوجب العلاج» في حين 
أن التحجيم يعد مؤشرا لنشاط أجهزة مكافحة الجرية . 

إن معرفة درجة استقرارية حدوث ال حرية و طبيعة الظروف المحلية أمر 
مهم بالنسبة للمعنيين برسم السياسات العلاجية و الوقائية للجرية . وباعتماد 


(1) العمر » مضر خليل و المشهداني » أكرم عبد الرزاق ( تقييم أداء مديريات شرطة 
محافظات القطر في مجال مكافحة الجرية )٠٠٠١‏ وهي تمثل سياق عمل سنوي 
تمارسه وزارة الداخلية : 


۱۸4 


هذا المقياس يكن تصنيف الأقاليم و المدن و المناطق المختلفة طبقا لدرجة 
الاستقرار النسبي للجرية من حيث الكم و النوع . فمثلاء يكن تسمية 
المنطقة() بآنها تتعرض الى جرائم سرقة الدور أو جرائم القتل» او غيرها 
من الأنواع وذلك لتكرار حدوث هذا النوع أو ذاك فيها خلال مدة زمنية غير 
قصيرة بأعداد قريبة من معدلهاء وذلك لتوفر ظروف قد تكون ديوغرافية» 
عمرانية» اقتصادية» أو سياسية . ولعل لتحديد مناطق توطن الحرية فاعلية 
أكبر على المستوى المحلي منه على المستوى الكبير» وذلك لسهولة رصد 
المتغيرات التي أدت الى توطن الحريمة دون تراكمها وبالتالي ضياع تأثيرها 
عندمايتم تناولها على المستوى الكبير . 

أما عن اتجاه ا لجرية و ميلها الى الزيادة أو النقصان زمنيا فى القطر المحدد 
فقد تم احتساب نسبة الزيادة في عدد الجرائم ا مسجلة و مقارنتها مع متوالية 
عددية افتراضية تمثل النمو ا متدرج لأعداد الجرائم . وبجقارنة معامل نمو الجرية 
في القطر مع درجة توطنها تبين أن هناك أقطارا قد توطنت الجرية فيها مع 
ميل للزيادة و التفاقم» وهي : اللإمارات ٠, ٥۷٠١(‏ دليل توطن, ٠,٥۸‏ 
معامل نمو )» السعودية (۳۳۳, ۰ ۰ 0٩‏ , ۰)» مصر (۰,۸۱۱, ۸۹ر١).‏ 
و هناك أقطار آخرى توطنت الجرية فيها» (حيث كان التباين الزمني للجرية 
أقل من التباين العام على مستوى أقطار منطقة الدراسة)» ولم يتضح لها 
مسار معین وهی : العراق ( ٠۳ ۰٠,٥٦۱‏ ,*))» البحرين ,۸٤۸(‏ *» 
SACOG E ENO CAE O‏ 
حين ن الجريمة لم تتوطن في كل من الأردن و لبنان و السودان» نتيجة تذبذبها 
العالي» ولكنها تتجه الى التوطن من خلال نوها المضطرد. 

ولم تؤشر ملامح توطن أو نمو موجب للجريية في كل من : تونس»› 
الجزائر » الكويت» و اليمن . واتجهت الجحرية في قطر» سورياء و ليبيا الى 
النمو السالب وعدم التوطن . 


جدول رقم (۲ ۲ ) 
درجة توطن الحريمة و اتجاهها فی الوطن العربی للمدة ۱۹۹۸-۱۹۸۷ 


TIE IE 


۱۸٦ 


٤ . ۲‏ المنظور الثالث : نسبة الحريمة الى السكان 


إن الاعتماد على الأعداد المجردة للجرائم لا يكفي لتأشير واقع الجرية 
نظرا لتباين الأقطار العربية قيد الدرس في الحجم السكاني» لذلك فقدعم 
معالجحة هذه الأعداد وفق نسبة معدلها الى السكان. حيث تم اشتقاق نسبة 
هذاالمعدل لكل مائة آلف نسمة من السکان. و قد اختیر عام ۱۹۹٤‏ لحساب 
هذه النسبة وذلك لأنه ثل منتصف مدة الدراسة. وقد أظهرت النتائج 
وجود تباين بين الأقطار العربية للجرائم المسجلة فيها بالنسبة الى السكان» 
حيث بلغ المعدل السنوي للقطر الواحد )۱٤۹۸(‏ جرية» وبتباين كبير قدره 
)/.٠١(‏ من قيمة المعدل. و يعرض الشكل رقم ٤(‏ ) الأقطار العربية 
مرتبة تنازليا حسب نسب الجحريية فيها إلى السكان . 

شکل رقم ٤(‏ -۲) 


تراتب نسب الحرية إلى السکان فى الأقطار العربية خلال المدة ٠۹۹۸-۱۹۸۷‏ 


AV 


فى ضوء هذا الشكل يستدل على أن ثلاثة أقطار عربية قد سجلت نسبا 
EAE Nase E‏ 
E‏ تب احرف الى السكان اة 
فى : اليمن» السعودية› العراق» عمان» سورياء و الحزائر. تشير النتيجة 
أعلاء الى أن بعش الأفطار قليلة السكان تعاني من وضع داعلي يقم باتا 
الجريية نحو الزيادة والتفاقم . 

بالمقابل» و على الرغم من الظرف الطارئ للبعض الآخر (العراق»› 
ا لجزائر» اليمن) إلا أن وضعها الأمني العام مازال في حالة سيطرة عند 
إقران الجريية بالحجم السكاني في كل منها . 

ولغرض إجراء المقارنة الموضوعية بين معدلات الجحرية في الأقطار نسبة 
الى المعدل العام المطلق» و نسبة الجرية الى مجموع السكان فقد لجأت 
الدراسة الى اعتماد الدرجة المعيارية التي تحدد موقع كل قطر من المعدل 
العام لمجموع الأقطار . ويشير الشكل رقم )۲١(‏ الى هذه المواقع » حيث 
تمثل القيمة )صفر) ا معدل العام» و القيم الموجبة تعني موقعا فوق المعدل» 
أما القيم في السالب فتؤشر مواقعا دونه . 


۸۸ 


شكل رقم ( ١‏ -۲) معدل أعداد الجرائم و نسبها الى السكان في الأقطار العربية 
خلال المدة ۱۹۸۷ - ۱۹۹۸ 


۸٩۹ 


يستخلص من الشكل أعلاه» أن عدد الجرائم في قطرين عربيين قد 
فاق المعدل العام» وهما: مصر و السودان» وثلاثة أقطار ارتفعت نسبة 
الجرية فيها الى السكان عن معدل هذه النسبة في منطقة الدراسة» وهي : 
قطر» تونس» و البحرين . أما الأقطار الأخرى» فقد كانت تحتل مواقعا 
دون المعدل في كل من العدد المجرد للجرائم و نسبته الى السكان. إن قلة 
عدد الأقطار في ا لجانب الموجب يعني أن تسجيلاتها عالية جدا بحيث وازنت 
العدد الكبير من الأقطار فى الطرف المقابل (فى السالب)» فالمعدل هو نقطة 
E‏ ۰ 


۲ . ه المنظور الرابع : جريمة السرقة 


بلغ المعدل السنوي لأعداد السرقات المسجلة في أقطار منطقة الدراسة 
)۱۳۸۸١(‏ جريية خلال المدة ۱۹۹۸-۱۹۸۷ وكان التباين بين الأقطار 
العربية كبيرا جدا(معامل تغاير بقيمة /.٠١ ٤‏ من قيمة المعدل) » حيث 
سجلت السودان أعلى معدل لعدد جرائم السرقة ( .)۸٤ ٤١١‏ تقابلها قطر 
في الطرف الآخر (۳٠۸)جرية‏ سرقة في السنة» وبهذا يكون المدى 
(۰ ۸ مةن أفطاز اة : لم بختلف التوزيع الجغرافي للسرقات 
عن قرينه مجموع أعداد الجرائم لذا لم تتولد حاجة لتوضيح ذلك برسم 
بياني. 

شكلت السرقات أكثر من خمس جرائم منطقة الدراسة بقليل » حيث 
بلغت نسبتها الى المجموع الكلي »)/۲١(‏ و تباينت الأقطار العربية في 
النسب المئوية للسرقات من مجموع الجرائم » حيث تراوحت بين ٤٥(‏ ./) 
في ليبيا و (۳./) في قطر» ولهذا كانت قيمة معامل التغاير (0۹4./) من قيمة 
المعدل . انظر الجدول رقم (۳۔۲). کمایعرض الشکل رقم (۹٦۔۲)‏ ترتیب 


۱4۰ 


الأقطار العربية حسب النسب ال مئوية التي شكلتها جرائم السرقات من 

اللجموع الكلي لأعداد الجرائم في هذه الأقطار . على ضوء هذاالرسم 

صنفت الأقطار العربية الى أربع فئات» هي : 

أ أقطار كانت نسب السرقات فيها عالية /١(‏ فأكثر) من المجموع الكلي 
للجرائم» وهي : تونس» السعودية» و ليبيا . 

ب-آقطار تراوحت نسب السرقات فيها بين )/.۲۹-۲١(‏ من المجموع الكلي 
للجرائم المسجلة» وهي : لبنان» العراق» السودان» عمان» اليمن»› 
و البحرين . 

ج- أقطار كانت نسب السرقات فيها بين )/.۲١-٠١(‏ من المجموع الكلي 
للجرائم المسجلة» وهي : الكويت و الأردن . 

د أقطار انخفضت فيها نسب السرقات عن )/.۱١(‏ من المجموع الكلي 
للجرائم» وهي : سورياء الإمارات» مصر» الجزائر» و قطر. 


جدول رقم (Y۳)‏ 
معدل أعداد السرقات فى الأقطار العربية و نسبها للمدة ٠۹۹۸-۱۹۸۷‏ 
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شكل رقم ٦(‏ - ۲)النسبة المئوية للسرقات من المجموع الكلي للجرائم المسجلة 
خلال المدة ۱۹۸۷ - ۱۹۹۸ 
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ولعل الاختلاف في نسب السرقات إلى المجموع العام للجرائم بين قطر 
وآخر راجع الى نسب الجرائم الآخرى وليس الى عدد جرائم السرقات بحد ذاته . 
فالنسبة المئوية هي نسبة الجزء إلى المجموع » لذاهي نسبية و ليست قيمة مطلقة . 
فالسودان على سبيل المغال لا ا لحصر هي الأعلى تسجيلا في عدد جرائم السرقة» 
ولكن عند قياس هذا العدد الى المجموع الكلي كانت نسبتها )/.۲٤(‏ منه » وعلى 
الرغم من أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة بين الأقطار العربية من حيث المعدل 
السنوي لعدد السرقات» إلا أن نسبة السرقات فيها هي (0./) من المجموع الكلي 
للجرائم المسجلة. 

وتختلف الصورة كليا عند النظر الى جرائم السرقة من زاوية نسبتها الى 
السکان» فالشكل رقم (۲-۷) يوضح أن البحرين قد سجلت أعلى نسبة تلتها: 
تونس» ليبياء ثم السودان. وكانت أقل النسب من حصة: الحزائر› سوريا» 
واليخن: وقد كانت النسب متدنية فى : العراق»› عمان» السعودية› و مصر. 


۱4۹۳ 


شکل رقم (۲-۷) 
المعدل السنوي لأعداد السرقات فی آقطار الوطن العربی للمدة ٠۱۹۹۸-۱۹۸۷‏ 


شکل رقم ( ۸ - ۲ ) الأقطار العربية حسب عدد جرائم السرقة و نسبتها إلى 


1۹٤ 


ويعرض الشكل رقم (۲-۸) مواقع الأقطار في أعداد السرقات و نسبها 

إلى السكان مقارنة مع المعدل (ييثل الصفر قيمة المعدل حسب مقياس 

الدرجات المعيارية )2-80۲٠‏ . في ضوء هذا الرسم صنفت الاأقطار العربية 

ا 

أ أقطار ارتفعت أعداد السرقات و نسبها الى السكان فيها عن المعدل» 
وهي : السودان» تونس» وليبيا. 

ب أقطار ارتفعت أعداد جرائم السرقات فيها فوق المعدل و انخفضت 
نسبتها الى السكان» وهي : مصرء و العراق . 

ج- آقطار ارتفعت نسب السرقات الى السكان فيها رغم انخفاض عددها 
قياسا بالمعدل» وهي : البحرين» لبنان » و الكويت . 

د أقطار انخفضت أعداد السرقات و نسبها الى السكان فيها عن المعدل» 
وهي : الأردن» الإمارات» الجزائرء السعودية» سوريا» عمان» 
قطر» و اليمن . 


١ .‏ المنظور الخامس: جرائم القتل العمد 


كان معدل جرائم القتل العمد في الأقطار العربية قيد الدرس(٠١٠)‏ 
جريية في السنة» خلال المدة ۱۹۹۸-۱۹۸۷ مع تباين كبير بين الأقطار» 
فقد كانت قيمة معامل التغاير /٠٠١(‏ من قيمة المعدل)» حيث سجلت 
السودان أعلى معدل سنوي لحرائم القتل العمد (١۹۳)جرية‏ في السنة» 
وأدنى معدل كان فى البحرين و قطر (۷) جرية فى السنة لكل منهما. تراتب 
الأقطار العربية تنازليا في هذا ااك مو ار با اردان 
العراق» مصر» و اليمن . 


خلال المدة ۱۹۹۸-۱۹۸۷ سجلت )٩(‏ جرائم قتل عمد من كل الف 
جرية فى منطقة الدراسة» وتباينت الأقطار العربية فى نسب هذا الصنف 
من الجرائم من المجموع الكلي للجرائم» فقد كانت قيمة معامل التغاير 
(۳/ من قيمة المعدل)» وسجلت اليمن أعلى نسبة مئوية (۳/). تلاها 
العراق (۲./)» ثم لبنان /.)٠, 1٦١‏ (و سوریا (1۳۸ , ۰./)» وکانت آقل 
النسب في قطر )/.٠ , ٠۳١(‏ جرية قتل عمد من المجموع الكلي للجرائم 
المسجلة . انظر جدول رقم (٤۔۲)»‏ وشکل رقم (۲-۹). 


جدول رقم ٤(‏ - ۲) معدل أعداد و نسب جرائم القتل العمد في أقطار الوطن 
العربي للمدة ٠۹۹۸-۱۹۸۷‏ 


ل السنوي نسة الة تل إلى 
ا سس س ا 
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يتعرض شخصان من كل مائة ألف نسمة فى منطقة الدراسة الى القتل 
اله وااو ا را ن كا ي ااا ر 
التباين في أعداد جرائم القتل و نسبها من المجموع» حيث كانت قيمة معامل 
التغاير (۷۳/ من قيمة المعدل البالغ ١, ۹۳١١‏ جرية لكل مائة الف نسمة). 
جاء لبنان بأعلى نسبة جرائم قتل قياسا با لحجم السكاني» تلاه كل من : 
العراق» اليمن» ثم السودان. وكانت أدنى نسبة في السعودية ( .)٠* , ٠۹٤‏ 
من الشكل رقم )۲-١ ٠(‏ يتبين أن ثلاثة أقطار قد ارتفعت فيها أعداد 
جرائم القتل و نسبها الى السكان عن المعدل» وهي : السودان» العراق» 
رالو تعر و اعفان ت لدا ور مرن فط ار 
زادت نسبة جرية القتل الى السكان عن المعدل » وهو لبنان. أما الأقطار 
الأخرى فقد بقيت قراءاتها دون المعدل في العدد والنسبة الى السكان. 


14۹۷ 


شکل رقم (۹۔ ۲) 
النسب المخوية لجرائم القتل في الأقطار العربية للمدة ٠۹۹۸-۱۹۸۷‏ 


شکل رقم (۲-۱۰) 
معدل أعداد جرائم القتل ونسبها قي الأقطار العربية للمدة ٠۹۹۸-۱۹۸۷‏ 


| ليك جر لتم افص الی اعت ج جر لئے ا الس جع 


۱4۸ 


الفصل الثالكف 
تحليل العوامل المؤثرة 


في تباين الجريمة وتفسيرها 


۱۹4 


۳. تحليل العوامل المؤثرة في تباين الجريمة وتفسيرها 
NE‏ 


عرض في الفصل السابق واقع ا لجرية في أقطار منطقة الدراسة» والذي 
يشكل أرضية التحليل العلمي» فالوصف يسبق التحليل» وهو سياق معتمد 
في جميع العلوم الطبيعية و الإنسانية. وقد نظر لواقع الجرية من زوايا 
مختلفة» و على السياق نفسه سيكون التحليل . فالتحليل الإحصائي سيمر 
بجولات متعددة . في الجولة الأولى نظر الى العلاقة بين المتغيرات التفسيرية 
لكونها هي التي تؤطر العناصر التي سينتجها التحليل لاحقا. وفي الجولة 
E‏ بعتم لتفسير 
التباين المكاني للجرية . وفي الجولة الثالثة بحشت العلاقة بين المتغيرات 
التفسيرية منفردة مع الجحرية . و في الحولة الرابعة حللت العلاقة بين السرقة 
و العنصر البيئي» ثم بحشت العلاقة بين القتل و هذا العنصر في الجولة 
الخامسة . وفي كل جولة من جولات التحليل الإحصائي» تحلل الجرية 
بمقياسي العدد المجرد و نسبتها الى السكان. 


۳ . ۲ المتغيرات التفسيرية 


واجهت الدراسة مشكلة اختيار العوامل البيئية المحلية التي تتوافر عنها 
بيانات » وتكون في الوقت نفسه مفسرة للتباين ا مكاني للجرية على مستوى 
الأقطار العربية . ولا كانت التنمية البشرية متضمنة لعدد كبير من العناصر 
البيئية » وفى ي الوقت نفسه» تتباين في در جتها بين قطر عربي وآخر» لذلك 


فقد اختیرت کإحدی آبرز عوامل ته تفسير الحريية . وقد جاء اختيار الدراسة 
لهذا العاملء متسقاً مع التوجهات العالمية التي تربط بين متغير التنمية 
والجرية» فضلا عن الاهتمام القومي بهذا الجانب“ 

وقد اعتمد مقياس التنمية البشرية كما حددته الأم المتحدة بوصفه عاملا 
بيثيا يكن في ضوئه تفسير الجرية» ويتألف هذاالمقياس من ثلاثة أدلة 
gIndices‏ هي : دليل العمر المتوقع (ويعرف أيضا بطول الأجل)» ودلیل 
التعليم» و دليل الناتج المحلي . وكل دليل من هذه الأدلة قد حسب من خلال 
غلدذ هن انخيرات 

واشتق معدل الأدلة الثلاثة ثة ليشكل قيمة دليل التنمية البشرية "ء الذي 


(١)يعضد‏ هذا انعقاد مقر (التنمية و الآمن في الوطن العربي) للمدة ٠٠١٠۲٤(‏ / 
۲۰1/۹( الذي تقيمه أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض . 
)9 ا ا 


a‏ : أي عدد السنوات التي من التوقع أن يحياها الطفل 
دي لر ل ف ال ا رار آغاط الرفات الميافاة ر قت ولا دة ع ما 
هي عليه طوال حياته . 

معدل معرفة القراءة والكتابة (بين البالغين) : وهي النسبة المئوية من يبلغون من 
العمر ٠١‏ عاماً أو أكثر والذين يستطيعون » بفهم أن يقرأو | ويكتبوا فقرة 
صغيرة وبسيطة عن حياتهم اليومية . 

شبة القيد (الإجمالية و الصاية) هي نة عذد الطلبة المقيدين في آي مستوى 
تلو ا عون رل ود ا ال العمرة ااا ت 
او ن الان الاين در رة فمن ال ال رة الاس للك 
المستوى . أما نسبة القيد الصافية فهى عدد الطابة المقيدين فى مستوى تعليمى 
معن من بترن الى الفقة الحمرية النامة لذلك المسترى.» كثسة مغر نة من 
اسان انين درن من فاك ال الك ع 


يمتد بين الصفر و الواحد. حيث يشل الواحد التنمية الكاملة الناجزة» ويعني 
الصفر عدم وجود تنمية بشرية . وكلما اقتربت درجة البلد من الواحد دل 


== الحصول على الخدمات الصحية » النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم الحصول 
على الخدمات الصحية المحلية الملائمة سيرا على الأقدام او باستخدام وسائل 
الانتقال المحلية فيما لا يزيد على ساعة. 

العمرالمتوقع عند الولادة » هو عدد السنوات التي من المتوة قع أن يحياها طفل 
ا ی ا 
ليه وال خاته: 

- معدل وفيات الرة ضع » هو العدد السنوي لوفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن 
OTT‏ . وهو بمزيد من التحديد » ال الوفاة خلال 
الفترة اللحصورة بين الولادة و اكتمال السنة الأولى من العمر بالضبط مضروبا 
بمائة . 

معدل وفيات الأمهات » هو العدد السنوي من وفيات الأمهات لأسباب تتعلق 

ا لحصول على المياه المأمونة »> هو النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على إمدادات 
معقولة من المياه المأمونة » با فى ذلك المياه السطحية » او المياه غير المعالجحة ولكن 
غير ملوثة » مثل مياه الينابيع و آبار المياه الصحية والآبار المحمية 

اناج المحلي الإجمالي » 6<۶ هو أجمالي ما ينتج في اقتصاد مامن السلع و 
الخدمات المعدة للاستخدام النهائي ¢ التي ينتجها المقيمون وغير القيمين بصرف 
النظر عن تخصيصها للمطاليب الداخاية أو الخارجية . وهو لايشمل الخصومات 
لانخفاض قيمة رأس المال او استنفاد الموارد الطبيعية او تدهورها. 

نصيب الفرد من الاح اللحلي الإجمالي الحقيقي (بالدولار حسب تعادل القوة 
الشرائية) هو نصيب الفرد من الناج الحلي الإجمالي لبلده محولا الى دولارات 
الو لايات التحدة على اشاش تعادل القوة الشراتة لعملة اليلد .وقد ود 
برنامج الم المتتحدة للمقارنات الدولية نظام تعادل القوة الشرائية لإجراء مقارنات 
دولية للناج الحلي الإجمالي وعناصره تكون أدق من المقارنات التي تستند إلى 
أسعار الصرف الرسمية » التي يكن أن تكون عرضة لقدر كبير من التقلب . 

تعادل القوة الشرائية » هو القوة الشرائية لعملة البلد عد الو دات لازم من 
هذه العملة لشراء نفس سلة السلع و الخدمات التي ب يشتريها الدولار الأمريكي 
فى الولايات المتحدة 

للاستزادة ينظر الى تقرير التنمية البشرية لعام ٠٠٠٠١‏ » الأم المتحدة » ص ۲٦۹‏ وما 
بعدها . 


ذلك على تقدمه اقتصادیا و ارتفع مستواه تعليمياو صحياء وبالخالي 
حضاريا . 


إضافة الى مؤشرات دليل التنمية البشرية» و رغم كبر عدد المتغيرات 
التى كونتها » فقد اختيرت متغيرات أخرى» هى : الكثافة العامة» نسبة 
النوع (نسبة الذكور لكل مائة ا E‏ ا لحضرء النسبة المئوية 
لمن هم في سن العمل » النسبة ا مئوية للعاملين في القطاع الصناعي في القطر 
من مجموع العاملين فيه » النسبة المئوية للعاملين في قطاع الحدمات من 
مجموع العاملين في القطرء النسبة المئوية لسكان الريف من مجموع 
السكان» نسبة الأمية بين الذكور» النسبة ا مخوية للصرف على التعليم من 
مجموع الميزانية . يعرض الحدول رقم )۳-١(‏ المؤشرات التي اعتمدت في 
التحليل بهدف تفسير التباين المكاني للجرية بين الأقطار العربية . 
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A) IF (preys fF rrr 


أن تسر الاين الكانى للجرهة على امسوئ الخير» آقظارالوطن 
العربي» مر لم يتم تجريبه إلا من القلة من الباحثين» ولعل السبب راجع 
الى صعوبتين» الاولى فى اختيار المتغيرات» و الثانية فى طريقة معالجحة 
اسنات حضاها: 


١ . ۳‏ العلاقة بين الحريمة و المتغيرات التفسيرية 


يبدأ التحليل بالوصف » وصف توزيع قيم المتغيرات قيد التحليل»› 
تتبعها خطوة تسليط الضوء على شبكة العلاقة بين المتغيرات» أي البحث 
عن النمط الذي قد يشكله توزيعها مع بعض . وبا أن كل قيمة في المتغيرات 
والآنغاط التي قد تشكلها توزيعاتها هي أنغاط مكانية . ويعرض الجدول 
رقم (۳-۲) معاملات الارتباط البسيط بين المتغيرات البيئية المختارة لتفسير 
التباين المكاني للجرية في الاقطار قيد الدرس مع أعداد الجرية ونسبها الى 
السكان . 


جدول رقم (۲ ۳ ) 
معاملات العلاقة بين المتغيرات التفسيرية المختارة والحرية فى الوطن العربى 


التنمية البشرية 
دلیل التعليم 
الناج المحلي 
ا 

في سن العمل 
الكثافة العامة 


/ أمية الذكور 
GDP‏ 


الصناعى 
الخدمات 
/ تعلیم 
دليل العمر 
/ ریف 


نسبة النوع حضر 


يتضح من الجدول أن الجرية كعدد قد كانت أكثر وضوحافي 
علاقاتها" مع المتغيرات مقارنة بنسبتها الى السكان . فقد ارتبطت معدلات 
اللجاميع السنوية للجرية بعلاقة متوسطة القوة مع النسبة ا مئوية للأمية بين 
الذكور ٠)١ , ١١(‏ في حين لم تسجل نسبة مجموع الجرائم الى السكان أية 
علاقة قوية يكن ان تساعد فى التفسير . وارتبطت معدلات الأعداد السنوية 
لجرائم القتل بعلاقات عكسية قوية مع : دليل التنمية البشرية (-۸۸, ٠)ء‏ 
() تعني العلاقة وجود اشتراك في التوزيع المكاني لقيم المتغيرين » آي أن تباين توزيع 
قيم المتغير الول يرتبط (سابا أو ايجابا) بالتوزيع المكاني لقيم المتخير الثاني . فهناك 
اشتراك في التباين هه0۷ » او اشتراك في التوزيع الجغرافي لقيم المتغيرين . 
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ومع عناصره الأساسية» دليل العمر المتوقع .)٠ , ۹٠-(‏ دليل الناتج المحلي 
c(*,۸1-(‏ و دليل التعليم .)٠*, ٦۳-(‏ يعني هذا أن للمستوى الاقتصادي 
و الصحي و التعليمي للقطر ثرا في جرائم القتل العمد» والعلاقة عكسية» 
فكلما تحسن الوضع الاقتصادي » و التعليمي في القطر ارتفع مستوى التنمية 
البشرية» وانخفضت أعداد جرائم القتل العمد فيه » وبالتالي طال العمر 
المتوقع . 


٠. ۳‏ تحليل العامل البيئى 


يشير العامل البيئي» كما استخدم في هذه الدراسة» إلى مجموعة 
المتغيرات الاجتماعية» الاقتصادية» و الديوغرافية التى تؤلف وسطا 
(متكاملا) يتفاعل معه الإنسان و تتشكل فى ضوء هذا التفاعل البنية الثقافية 
وال اي غو مات اف ت ها ا ن ال وا 
منحرفا ) . لغرض تحديد العلاقة الارتباطية بين المتغيرات البيئية المستقلة كما 
عبر عنها مفهوم التنمية البشرية » وبين توزيع الجريية مكانيا بين أقطار منطقة 
الدراسة» فقدع أولاً اختزال هذه المتغيرات و تحويلها الى عنصر واحد أو 
أكثر حسب قوة العلاقة فيما بينهاء بمعنى تجميع المتغيرات المترابطة مع بعضها 
فی متغیر واحد جدید» سمی بالعنصر الرئيسى) غComp0one1 Principal‏ 
E‏ لك هل الخال ا چ رقم(۳۔۳) 1 


۲۰۹ 


rey ey (OK AO | | (fp 
س٤م‎ ٣مل‎ ) - رہ‎ 


وفي ضوء معطيات مصفوفة العلاقة بين المتغيرات تشتق العمومية 
Community‏ . تشير العمومية الى درجة الا شتراك في التباين بين المتغير 
و مجموعة المتغيرات في التحليل . وكلما ارتفعت درجة العمومية (تتراوح 
قيمتها بين الصفر و الواحد)ء دل ذلك على قوة اشتراك المتغير مع شبكة 
العلاقة الداخلية» درجة التشابه في التوزيع الجغرافي لقيم المتغيرات . 

وبناء على هذه الطريقة فقد حقق دليل التنمية البشرية أعلى درجة 
اشتراك فى التباين المكانى بين المتغيرات الأربعة عشرة »)/٤١ ,۷٦۹(‏ تلته 
الأدلة التي تكون منهاء وهي : دليل الناتج المحلي »)/۳٣,۹(‏ ثم دلیل 
العمر المتوقع ٤۱۱(‏ , ١۴/)ء‏ ثم دلیل التعلیم (۴۳,۳۲۹/). 

اشترك كل دليل من هذه الأدلة في أكثر من ثلث التباين المشترك في 
شبكة العلاقات . بعد متغيرات ال جاءت المتغيرات لاا 
-الاقتصادية التي اث شترکت بین ( ۲۰ )/١-‏ من التباين في التوزيع الجغرافي 
لقيم المتغيرات قيد التحليل » و المتغيرات هي : النسبة المخوية لسكان الريف 
n 05‏ م ن الد كور( ,0)7۸ النسة 
المئوية للعاملين في القطاع الصناعي ٤۹4(‏ , ۲۷./). و الناتج المحلي 69۶ 
.)//۲١ , ۹۸۹(‏ أما المتغيرات الديوغرافية فقد كانت نسب اشتراكها في 
التباين مع مجموعة المتغيرات بنسب بين (١٠-٠۲./)ء‏ وهي : النسبة المحوية 
للذكور .)/.۱۹,۷۷١(‏ النسبة المئوية لمن هم في سن العمل (۱۸,۷۸۹./)ء 
نسبة النوع في الحضر »)/.١١, ٠ ٤٥(‏ نسبة السكان الى المساحة (الكثافة 
العامة) ( »)/.١١, ۷٤۲‏ النسبة المئوية للاإنفاق على التعليم من الميزانية العامة 
»)/١١, ۷0(‏ والنسبة المئوية للعاملين في القطاع الخدمي .)/.٠١,۹1۳(‏ 
(1) انل« «هء هي درجة التباين المشترك بين المتغير و بقية المتغيرات قيد التحليل 


Residential Areas in Cardiff . M.Sc. Thesis , Swansea ,.Inder , R.A 
University 1976,377 


۲1۰ 


أدخلت المتغيرات التفسيرية المذكورة فى أعلاه تحليل العنصر الرئيسى 
بهدف اختزالها الى عنصر واحد يسهل التعامل معه . وتكون العنصر" من 
المتغيرات الاتية : 


دليل التنمية البشرية دیل الناح اللحلى 


دلیل التعليم 


للامية بين الذكور 


کا ر ات ال کر تف الو الاو ن ن اة ال هة 
ترتبط كستيا مع الأمية ومع سكنى الريف» فهي لحضرية بدرجة كبيرة» 
لذاييكن تسميته بعنصر التنمية الحضرية. وفى ضوء قراءات هذا 
lنiصر «Component score‏ أمكن تصنيف الأقطار ال ال مف فات 
ی 


0 


: فة امتازت بتنمية متدنية و نسبة أمية عالية» كذلك نسبة الريف» وهى‎ ١ 
. )۲+( مصر و اليمن حيث سجلت قراءة أكثر من‎ 

۲ فئة كانت التنمية البشرية فيها متوسطة» مع نسب عالية نسبيا من السكان 
الریف» وهی : الآردن و لیبیاء حیث کانت قراءاتها (+۱ ای ۹۹ .)١,‏ 


(#) تر كيبة العنصر » وتسمى درجة تشبع المتغيرات في العiصر Component loading‏ 
وهي درجة العلاقة بين العنصر و المتخغيرات » و تفسر هذه العلاقة بالصيغة نفسها 
التى تفسر بها العلاقة الشنائية انبسيطة Johnson , J. , Multivariate Statistical‏ 
Analysis in Geography , Longman 1980 , London‏ ,„ 138 

(1) تمثل قيم كل متغير ضمه العنصر مع القطر الذي يعود إليه (الوحدة‌الجغرافية- 
الإحصاتية) » وبصيغة معيارية لتسهيل المقارنة و القياس 


۲۱١ 


۳ فئة ذات نسبة سكان ريف عالية» كذلك الأمية ولكنها متباينة فى درجة 
التنمية البشرية > ؤهئ : السعودية > السنودان» العرأق» ا 
ا 

: فئة كانت التنمية فيها عالية نسبيا» مع نسب تحضر عالية» وهي‎ ٤ 
.)١( البحرين» قطر التي سجلت قراءات دون الصفر ولكن أقل من‎ 

8 اعال ومر که فال كدلك الر ى اللي 
وهي : الإمارات» تونس» الجزائر » الكويت› Ee‏ 
تقل عن )١-(‏ في السالب . 

ك لان لوتخدها خت امسو ى العليه الال و الهة 
AOE ES SOE N‏ 
ييثل هذا تصنيفا للأقطار العربية حسب درجة التحضر و التنمية البشرية 

فيها . ولا كانت الحرية حسب رأي معظم الكتاب مرتبطة بالتحضر › 

وبالتنمية لذا فان مثل هذا التصنيف قد يفيدنا فى تفسير التباين المكانى للجريية 

ف ارا ۰ ۰ 
فى البدء اشتقت قيمة معامل الارتباط البسيط بين قراءات عنصر التنمية 

ارو ت عاو راح دوا ونوعهاء ثم نسبة 

كل منها الى السكان . و كانت علاقة قراءات عنصر التنمية الحضرية كما 

هو مبين على النحو التالي : 


(1) Herbert, D., The Geography of Urban Crime , Longman , London , 
1982, 


معدل مجموع الحرائم N‏ معدل عدد جرائم السرقات 0 
معدل عدد جرائم القتل العمد Ea‏ معدل عدد جرائم المخدرات اوه 


ية الجموع الى السكات, ٠٠١-٠‏ | نة السرقات الى السكان. ٠‏ ٠٠ر٠‏ 
نسبة القتل العمد الى السكان ۴٠ر٠‏ سبة الخدرات الى السكان ٠,٠٠,‏ 


من شبكة العلاقة أعلاه» يستدل على أن علاقة الأعداد الملجردةلمجموع 
ا لجرائم بالتنمية ا لحضرية آقوى » بينما نسب ال حريية الى السكان كانت ضعيفة 
العلاقة » وفى السالب . واستنادا الى هذه الشبكة فقد جرى تحليل علاقة 
الاتجدار الط Linear Regression‏ eاSimp‏ » و قد فسر عنصر التنمية 
الحضرية )/.۳١,۸۲١(‏ من مجموع التباين المشترك مع التوزيع الجخرافي 
معدل مجموع الجرائم : 
1٥ =R ^2 › °, 1۹° £= R(‏ , ° . العدلة= ۱۸1° , 0). 
وبا أن تحليل العنصر الرئيسي يضم كتلة موحدة من المتغيرات» لهذا 
تضيع بعض التفاصيل التي قد تكون ذات تأثير في الجريمة وتفسيرها. لهذا 
السبب أعيد التحليل بإضافة متغير مجموع الجرائم . وفي الحقيقة فإن 
مجموع أعداد الجرائم كان بعلاقة ضعيفة نسبيا »)/٤۹۸, ٠-(‏ ولهذا 
السبب فقد أهملت النتيجة و لم يتم اشتقاق العنصر الرئيسي لها . 
وبإعادة تحليل شبكة المتغيرات التفسيرية مع نسبة الجريية الى السكان» 
فقد كانت العلاقة ضعيفة لدرجة لا تشكل عنصرا يعتد به (بقيمة للايكن 
فالیو va1ue‏ ع81 يقل عن ۱ )» لذا أهملت النتائج كليا. ويعني هذاأن 
مجموع الجريية (عدد و نسبة) لم تكن بعلاقة إحصائية قوية تساعد في تفسير 
تباينها ا لمكاني على ساس المتغيرات البيئية المعتمدة في الدراسة . 
(۱) یقصد بالایکن فالیو ۷۵1۰۴ ۸٥ع‏ ۴1 مجموع تربيع تحميل العنصر ع«الة10 (مجمو 
مربع قيم العمود الذي يشل تحميل العنصر) » وتشير قيمته الى مجموع التباين الملحسوب 


,201976, & Kirby A., An Introduction to Factor Analysis „, Norwich 
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٠ . ۳‏ تحليل جرية السرقة 


كما يتضح من الجدول (۷-۲) » أن لجرائم السرقة علاقة قوية نسبيا مع 
نسبة الأمية بين الذكور (11 , »)٠*‏ وتنخفض حيثما ارتفعت درجة التنمية 
البشرية 

EOE AEN‏ ويطول أجل الإإنسان 
.)٠, 1۳(‏ مما يعني أن جرائم السرقات تزداد بارتفاع نسبة الأمية بين 
الذكور» و تنخفض بتحسن الوضع الاقتصادي للقطر» وتقدم خدماته 
الصحية (مقاسة بطول الآجل). 

وسجلت نسبة السرقات الى السكان علاقة موجبة قوية نسبيا مع الكثافة 
العامة (7 , .)٠‏ وأخرى ضعيفة مع دليل التعليم .)١ , ٤١(‏ أي» ان نسبة 
السرقات تزداد بارتفاع الكثافة العامة » وان للمستوى التعليمي أثراً عكسياً 
عليها» أي أن السرقة تنخفض حيثما ارتفع المستوى التعليمي . 

لم ترتبط المعدلات السنوية لأعداد جرائم السرقات بعنصر التنمية 
الحضرية بعلاقة قوية .)٠ , ٠٠(‏ لذا لم يجر تحليل الانحدار الخطي لها. 
عوضا عن ذلك فقدع تحليل هذا المعدل مع المتغيرات التفسيرية منفردة» 
وقد تكون عنصر من المتغيرات الاتية » وييكن تسميته بعنصر السرقة و التنمية 
البشرية» وقدغطى )/٤١ , 1۸٨(‏ من الاين المشترك فى مجموعة المتغيرات 
قيد التحليل : ٠‏ 


دليل التنمية البشرية دلیل التعليم 
دليل العمر المتوقع دلیل الناح اللحلي 


الناج القومي 1 لمن هم في سن العمل 
/ للأمية بين الذكور / العاملين في الصناعة 
/ لسكان الريف معدل عدد جرائم السرقات 


يعني هذا أن جرائم السرقات تتناسب عكسيا مع التنمية البشرية 
ومؤشراتها الأساسية » وكذلك مع ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الصناعي 

و من هم في سن العمل (لعل للأحداث أثراًفي هذه النتيجة)» وتتصاعد مع 

زيادة نسبة سكان الريف» ونسبة الأمية بينهم . فالسرقة من نتاج التخلف 

الحضاري و الاقتصادي» حسب هذا التحليل» وليس من نتاج التصنيع 
والتحضر كما جاء في العديد من الدراسات الأخرى . وقد يكون هذا ناتجا 
عن طبيعة مستوى ءاهءء هذه الدراسة , الذي هو بمستوى كبير حيث شمل 
معظم الاقطار العربية ۷٥۲١‏ على عكس الدراسات السابقة المتاحة التي 
اعتمدت مقياساً ضيقاً وأقل شمولية «٥۲١‏ في الغالب . 
واعتمادا على قراءات عنصر السرقة و التنمية البشرية» صنفت الاقطار 

العربية الى الفئات الاتية : 

١‏ الفئة الأولى» وفيها السودان لوحده حيث سجل )١,۳۷٤(‏ كقراءة 
للعنصر» نتيجة ضعف موقعه في مقياس التنمية البشرية (۳۳۳, )٠‏ 
وارتفاع معدل آعداد جرائم السرقات به (معدل سنوي قدره ۸٤٤۲۳‏ 
جرية سرقة) . كذلك بسبب ارتفاع نسبتي الأمية بين الذكور (0۸./) 
وسکان الريف (۷۷//) فيه . 
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۲ الفتة الثانيبة» وضمت اليمن بمفردهاء التى سجلت )١, 1٥۷(‏ كقراءة 
عنصر» حيث مازالت التنمية فيها متدنية »)٠ ,۳١(‏ و ترتفع فيها نسبتا 
الأمية بين الذكور )/.٤١, ١(‏ و سكان الريف (1۹./)» فكان معدل 
جرائم السرقات )۳۷٤١(‏ جرية في السنة. 

۳ا الاك وفيا الاقطان الاهة : تونس» سورراء الغراق» عمان» 
مف او هد درل ف رات ال دل ف ست كان 
ا ا 
للعنصر تفوق الصفر وتقل عن الواحد. 

٤‏ الفغة الرابعة» وجاءت فيها أقطار : الأردن» البحرين» الجزائر» 
السعودية» قطر» لبنان» و ليبيا. كانت قراءات هذه الاقطار دون الصفر 
(بين الصفر و .)١‏ أقطار هذه المجموعة أعلى فى مستوى التنمية 
البشرية» إلا آنها متباينة في نسب التحضر» وفي أعداد جرائم السرقات 

٥‏ الفئة الخامسة» وتكونت من الإمارات العربية )١,۳۱٤-(‏ و الكويت 
»)١, ٠۸۲٤ -(‏ وكلاهما بتنمية بشرية عالية (۸17, ٠,۸٤٤ ٠ ٠‏ على 
التوالي)» كذلك نسب التحضر (۸1۲/ › ٨0‏ على التوالي)» مع 
معدلات سنوية لجرائم السرقات مرتفعة نسبيا ٠٠٠٠۵(‏ و۰۰۷٣‏ على 
التوالى). 
اختلفت الصورة كليا عند النظر الى السرقة كنسبة الى مجموع السكان 

فقد تكون العنصر الرئيسي من المتغيرات الآتية » لذا ييكن تسميته بالسرقة 

و نسبة النوع : 

(1) تحسب قراءات العنصر خلال معالجة رياضية للدرجات المعيارية لقيم المتغيرات 


للقطر ا معني . انها تمثل مجموع قراءات الوحدة الإحصائية في مجموعة المتغيرات 
المكونة المتغير الجديد (العنص . 


الكثافة العامة “yA V- OA‏ 
نسبة النوع في الحضر ٠ , 1۸٤‏ نسبة السرقة الى السكان ٠,۷٠١‏ 
ما يعني ان نسبة السرقة الى السكان ترتفع حيشماارتفعت الكثافة 
العامة» و زادت نسبة الذكور فى المناطق الحضرية» و رافقها انخفاض فى 

N SRE SG ENS 

خاصة» هي هجرة الشباب من الذكور الى المدن» وهجرة البعض الآخر 

الى الخارج مما يؤدي الى اختلال التوازن النوعي وماينجم عنه من مشاكل 
اجتماعية» و لعل السرقة إحداها. وقد فسر هذاالعنصر )/۱۷,٠٥١(‏ من 

التباين فى مجموعة المتغيرات قيد التحليل . 

اتتادا ال قرآءات عنصر السرقة و نسبة النوع » فقد صنفت الأقطار 

العربية الى الفئات الاتية : 

١‏ البحرين» التى سجلت قراءة قدرها )١,۳۸٠١(‏ لهذا العنصر» بعد أن 
٥٥۷,٠۱۹ ( E‏ جريية لكل مائة الف نسمة)» 
وهى أعلى نسبة فى منطقة الدراسة» و الكثافة فيها عالية جدا أيضاً 
( ۷ نة فى الكيلرمر ليع الو اجون التو قى المشر 
(۹۸) ذكر لكل مائة أنثى» والنسبة العامة للذكور هي )/.٤١,۷(‏ من 
مجموع السكان . 

۲ الفئة الثانية » وضمت الأقطار العربية الآتية : الأردن» تونس» السودان» 
العراق» لبنان» ليبياء و مصر» التي سجلت قراءات تفوق الصفر وتقل 
اکر ری ا ات یا غاا ای ا ا 

۳ الفئة الثالثة» وانطوت تحتهاأقطار : الإمارات العربية» اا 
السعودية» سورياء الكويت» و اليمن . سجلت هذه الاقطار قراءات 
تراوحت بين الصفر في السالب و )٠,۹-(‏ 


»)١, ٠۹١ الفئة الرابعة وفيها عمان التى سجلت قراءة عنصر قدرها(-‎ ٤ 
رس لر قات فا ال اکان ھے £6۴۷۸7 )سر لکل مات الف‎ 
شا ف الا الاما في عاد ۷ تا ت انار هر اریم‎ 
. من مجموع السكان‎ )/.٥٤,۷( الواحد ) و النسبة المئوية للذكور‎ 

ه الفئة الخامسة» وضمت قطر لوحدها التى سجلت قراءة عنصر بقيمة 
O as (۲,۱۷۸‏ 
مائة الف نسمة . الكثافة العامة في قطر ٤٩(‏ شخص لكل كيلومتر مربع 
واحد)» والنسبة العامة للذكور فيها عالية (۲, 1.1۷) من مجموع 
السكان: 


شكل رقم ١(‏ -۳ ) تراتب الاقطار العربية حسب قراءة عنصري السرقة 
والتدمية البشرية و السرقة ونسبة النوع 


| لسر فة و تسبة نر ع رة ر التسية لبر ية اعا 


يعرض الشكل رقم ۳-١(‏ ) تراتب الاقطار العربية حسب قراءة 
عنصري السرقة و التنمية البشرية» و السرقة و نسبة النوع . من هذا الشكل 
غا ان 

١‏ أقطار كانت قراءات عنصري السرقة و التنمية البشرية و السرقة و نسبة 
النوع في السالب» وهي : الإمارات» الكويت» قطر» السعودية» 
والحزاثر . 

۲ أقطار كانت القراءات مو جبة فى العنصرين» وهى تونس» العراق» 
مصر› و السودان. ۰ ۰ 

۳ أقطار كانت القراءات موجبة في عنصر السرقة و التنمية البشرية و في 
السالب في عنصر السرقة و نسبة النوع» وهي : عمان» اليمن» 
وسوریا. 

٤‏ أقطار كانت قراءات عنصر السرقة و التنمية البشرية موجبة» وفي السالب 
في السرقة و نسبة النوع» وهي : البحرين» ليبياء لبنان» و الأردن. 


٦ . ٣‏ تحليل جرائم القتل العمد 


یشیر الجدول رقم (۲۔۳) الى أن جرائم القتل تتناقص مع ارتفاع نسبة 
العاملين في القطاع الصناعي »)٠ , ٠٠-(‏ وهي بعلاقة موجبة ضعيفة مع 
المجتمع الريفي ٠)١ , ٤١(‏ بمعنى ان عدد جرائم القتل يزداد بزيادة نسبة سكان 
الريف . أما نسبة جرائم القتل الى السكان فإنها ترتفع مع زيادة نسبة العاملين 
في قطاع الخدمات »)*,٥١(‏ وتتناقص مع ارتفاع مستوى الدخل 
9 او ال ال07 


كما ارتبطت معدلات أعداد جرائم القتل العمد بعلاقة ضعيفة مع 
عنصر التنمية الحضرية .)١ , ٤1(‏ مما يعنى أن التنمية الحضرية تفسر فةقط 
)۲١, ٠‏ من التباين امكاني في جرائم القتل العمد في منطقة الدراسة. 
وهذه نسبة لا تساعد كثيرا فى إجراء تحليل الانحدار الخطى و تحليل العامل 
البيئي . عوضاعن ذلك عل ل عافن لاله 
مجموعة المتغيرات التفسيرية بصيغة متغيرات منفردة وليست متكتلة كعنصر 
واحد. وقد أثمر التحليل عن تكون عنصر رئيسي جديد يكن تسميته 
بعنصر القتل و التنمية البشرية» حيث ضم المتغيرات : 


دليل التنمية البشرية ٠,۹۷١ ٠‏ | دليل التعليم 
دليل العمرالمتوقع ٠, ۹٠۸-١‏ | دليل الناج المحلي 
الناع المحلي 62# 


/ للامية بين الذكور | ٠,۷٤١١‏ /للعاملين فى الصناعة 
/ لسكان الريف ٠,۹۱‏ | معدل أعداد جرائم القتل 


تشير هذه التركيبة الى أن لعدد جرائم القتل العمد علاقة موجبة مع 
الريف و مع نسبة الأمية بين الذكور» وآنها تتناقض مع ارتفاع مستوى التنمية 
البشرية بكامل مفرداتها . إضافة الى ذلك فأنها تتعارض مع ارتفاع نسبة من 
هم في سن العمل › ولعل لنسبة الإإعالة (معدل الاعتمادية) علاقة بهذه 
ا لحالة » حيث ان انخفاض نسبة من هم في سن العمل و ارتفاع نسبة الأطفال 
تزيد من ضغوط الحياة و تجعل الفرد عرضة للمشاكل . 

طبقا لتركيبة عنصر القتل و التنمية البشرية» فقد توزعت الاقطار 
العربية الى الفئات الاتية : 


۲* 


١الفئة‏ الأولى» وفيهاالسودان» حيث سجلت قراءة عنصر قدره 
(١,۲۲۲‏ نتيجة ارتفاع معدل جرائم القتل فيها ٩۳١(‏ جريمة قتل سنويا 
خلال المدة .)۱۹۹۸-٠۹۸۷‏ كمابلغت نسبة الأمية بين الذكور 
(9۸/)» ونسبة سكان الريف (۷۷/)» و نسبة العاملين في قطاع 
الصناعة (۸ , .)/.٠١‏ و دليل التنمية البشرية فيها متدنى » فهو بقيمة 
٠ .(,۳(‏ 

۲ الفئة الثانية » و تضم اليمن لوحدها بعد ان سجلت معدلا سنويا لاعداد 
جرائم القتل العمد قدره )٥٦٤(‏ جرية» والتنمية البشرية فيها متدنية» 
نة ( 0 ۳ ,2)5 و نة الأهية يان الدكو ر( ;£ )> وة الغاملن 
في القطاع الصناعي .)/.٠١,۲(‏ و (1۹./) من السكان يقطنون الريف . 

۳ الفنة الثالكة ٠‏ وتتكرن من وسن > سورياء الغزاق» عمان و مصرء 
حيث سجلت قراءات للعنصر ترا و حت بين الصفر و (+ ۹ر *) . 

٤‏ الفئة الرابعة» وانضوت فيها أقطار : الأردن» البحرين» الجزائر» 
السعودية» قطر» لبنان» و ليبياء حيث سجلت قراءات عنصر دون 
الصفر واقل من )١(‏ . 

٥‏ الفئة الخامسة وفيهاالإمارات العربية )١,۲۹١-(‏ والكويت 
»)١, ٠۷ 1-(‏ وكان المعدل السنوي لحرائم القتل العمد فيهما (۳۳ و۲۷ 
على التوالى). بلغت قيمة دليل التنمية البشرية فى الإمارات )٠ ,۸٦7(‏ 
MO EAA SOE Ss‏ و 
على التوالي)» ونسبة الأمية بين الذكور (۱۷,۷/ و /٠,۲‏ على 
النوا): 
وعند إعادة التحليل باعتماد نسبة جرائم القتل الى السكان» تكون 

العنصر الرئيسي من المتخيرات الآتية ‏ لذا يكن تسميته بالقتل و نسبة النوع : 


۲۲١ 


/ للذکور ۷ر 

نسبة النوع في الحضر ٠,1١٤ ٠‏ 

E 

ما يعني ان لنسبة جرائم القتل الى السكان علاقة موجبة مع ارتفاع 
نسبة الذكور في المناطق الحضرية» وقلتها في عموم القطر. وتحدث مثل 
هذه الحالة فى الاقطار التى تعانى من ظروف اقتصادية صعبة» و هجرة 

واسعة الى الد ومن المدن الى خارج البلاد . 
انطوت الاقطار العربية تحت أربع فئات طبقا لقراءات عنصر القتل 

ونسبة النوع» وهي : 

١‏ الفئة الأولى» و تضم عمان )١, ٠٠٥(‏ وقطر(۱٤۹,٠).‏ سجلت 
عمان نسبة قدرها )٠١, ٥٠١(‏ جرية قتل لكل مائة الف نسمة» بينما 
سجلت قطر ( )١ , ٤١١‏ جرية قتل عمد لكل مائة الف نسمة. 

۲ الفئة الثانية » وفيها الاقطار : الإمارات العربية» الجزائر» السعودية» 
السودان» سورياء الكويت» و مصر. وكانت قراءات العنصر فيها 
تتراوح بين الصفر ا لمو جب و .)٠,۹(‏ 

۳ الفئة الثالثة» وتضم : تونس» العراق» ليبياء و اليمن» مسجلة قراءات 
عنصر دون الصفر وأقل من الواحد. 

»)١, ٤۹۷-( البحرين‎ »)١,٠١۷-( الفئة الرابعة» وتضم الأردن‎ ٤ 
.)۱,۷۸۲-( ولبنان‎ 
وفي الحقيقة يبصعب تفسير التوزيع الجغرافي لقراءات هذا العنصر»‎ 

لوجود تناقض في التركيبة . وهذه من المشاكل التي يواجههاالعديد من 

الباحثين » فبعض العناصر تكون تركيبتها غير واضحة أما في المتغيرات» او 

في قراءات العنصر . 


شکل رقم (۴۲) 
تراتب الاقطار العربية حسب قراءة عنصري القتل و التنمية و القتل و نسبة النوع 


| شل و ية قتر ج فل ر فيد EEE‏ 


يعرض الشكل رقم (۳-۲) تراتب الاقطار العربية حسب قراءة عنصر 
جرائم القتل و التنمية البشرية » كمايعرض موقع القطر في قراءة عنصر 
القتل و نسبة النوع . على ضوء هذا الشكل» صنفت الاقطار العربية قيد 
اکرش ا:٠‏ 
١‏ أقطار كانت قراءاتها موجبة في العنصرين» وهي : سورياء» عمان» 
مصر»› و السودان. ۰ ۰ 
۲ أقطار كانت قراءاتها فى السالب فى العنصرين» وهى : الأردن» 
اجار ان ۰ ۰ 


۲۳ 


۳ أقطار قراءاتها موجبة في عنصر القتل و التنمية البشرية » وفي السالب 
عفر الل ون ال و ال راه فة اعرد 
الجزائر» و الكويت . 

٤‏ أقطار كانت قراءات عنصر القتل و التنمية البشرية في السالب» وفي 
عنصر القتل و نسبة النوع موجبة» وهي : تونس» العراق» اليمن . 


الفصل الرابع 


د المعخدرات: عرص و 
2 


A 


> . جرائم المخدرات:عرض و تحليل 


١. ٤‏ مقدمة 


ان ظاهرة تعاطى المخدرات و الاعتماد عليهاء و بالتالى الإدمان على 
تعاطيها تنطوي على تهديد حقيقي للمجتمعات التي تنتشر فيهاء وذلك 
بسبب تأثيرها البالغ في كافة شكال النشاط الاجتماعي و الاقتصادي»› 
وذلك خلال أضرارها على العنصر البشري من النواحي الصحية» العقلية» 
النفسية» و الاجتماعية. و يكمن التهديد الأكبر للمخدرات فى استهدافها 

اللخدرات آفة تبتلى بها الشعوب» فهي تنخر عصب الحياة في المجتمع 
خلال إدمان الشباب عليها . فشباب الطبقة الكادحة بهرب من الواقع الذي 
یعيشه و من المشاكل التي تواجهه بالاإدمان عليهاء و يعدها الشباب الغني 
من مستلزمات اللهو و المتعة . أما شباب الطبقة المتوسطة فإنه ينساق وراء 
تقليد أبناء «الذوات» من الطبقة الخنية في ملذاتهم و صخبهم ومجونهم 
مقلدا إياهم دون وعي أو إدراك للنتائج الوخيمة لهذاالإدمان. وفي جميع 
هذه الحالات إدمان المخدرات مرض يصيب الشباب ضعيفى الإرادة الهاربين 
من الواقع الى دنيا الأحلام . إنه ينقلهم من حالة الشعور بالمسؤولية و تحملها 
ذاتيا الى حالة الضياع في المرحلة الأولى ليقودهم لاحقا الى الانحراف 
والجريية في مستواها الخطير . 

إدراكا للأضرار التي يسببها إدمان المخدرات» تقوم بعض الدول 
المعادية بترويج تجارته الى أقطار الوطن العربي بهدف الهدم الداخحلي قبل 


۷ 


الخزو الخارجي› فا لمخدرات (قذيفة فيروسات) موجهة ضد شباب المجتمع 
العربي الذين هم السواعد المسؤولة عن تجسيد مبادئ الأمة و قيمها. لهذا 
السبب» ترتبط تجارة المخدرات بالوضع السياسي للدولة و طبيعة علاقاتها 
مع جيرانها » و الوضع السياسي في إقليمها الجغرافي . 

إن الوطن العربي من المناطق المستهدفة لتهريب و ترويج المخدرات 
والمؤثرات العقلية نظرا لخصوصية المجتمع العربي التاريخية و الجغرافية» 
وانعكاساتهما على وضعه السياسي الدولي . فالوطن العربي يتميز بموقع 
جغرافي مركزي (قلب العالم القديم) ما يدفع لممارسة عملية تهريب 
اللخدرات عبره» خاصة وان حدوده الخارجية تضم العديد من المنافذ المتنوعة 
(الجبال و الصحارى و البحار). ومن ناحية ثانية » ينظر له كسوق واسعة 
ورائجة للتسويق و الاستهلاك» بحكم الكثافة السكانية العالية في العديد 
من أقطاره . ومن ناحية ثالثة» تحرص دول الجوار في معظمهاء و الكيان 
الصهيوني المسخ» وبسبب سوء علاقاتها مع آقطار الوطن العربي الى 
محاولة إغراق الأسواق السوداء بالمخدرات و المؤثرات العقلية كوسيلة 
للتأثير على القدرات البشرية وإخماد طاقات قوتها حتى تظل غير قادرة 
على الحركة و الالتفاف حول نفسها والدفاع عنها. 

ونظرا لا ييز هذا النمط من الإجرام من خصائص عن أنواع الجرائم 
الآخرى» و المبينة في أدناه» فقدتم تناوله بأسلوب في العرض و التحليل 
يختلف بعض الشيء عن معالجة سواه : 
١‏ ان جرائم المخدرات تعد من الجرائم المنظمة و العابرة للحدود ذات 

الأهداف السياسية وتقف ورائها في الغالب أطراف معادية . 


۲ ان هذه الجرائم تستهدف فئة الشباب اكثر من غيرها في المجتمع . 

۳ اختلاف طريقة قياس هذه الجرائم المعتمدة من قبل ال منظمات المتخصصة 
عن سواها من الجرائم حيث تتم من خلال احتساب كميات الضبطيات 
حسب آنواعها» فمخدرات الحشيش و الأفيون والهيروين تقاس عادة 
بالكيلو غرام (الوزن). في حين ان المؤثرات العقلية تقاس بعدد الحبات 
او الأشرطة الدوائية. 

٤‏ ان البيانات المعلنة عن جرائم المخدرات لا تعني بالضرورة الحجم الحقيقي 
للظاهرة» بقدر ما تعكس نشاط الجهات الأمنية الضابطة للمخدرات 
والأولويات التى تعطيها تلك الحهات لعملية المكافحة» نظرا لن جرية 
الخدرات غا لا رن فا طرف مكى: ك ا ا لرل ان آذ 
مايعلن من أرقام جرائم المخدرات لايشكل سوى )/.۱١(‏ من 
الحقيقة. 

٥‏ ان ازدياد حجم جرائم المخدرات له تأثيراته الآنية و المستقبلية على 
الجتمع . 

: ۲ عرض بيانات جرائم المخدرات 


تتباين معدلات أعداد جرائم المخدرات في الوطن العربي بدرجة كبيرة 
جدا بين آقطاره» إذ بلغ معامل التغاير(۱۸۷./) من قيمة المعدل 
البالغ(١۷٤۱٠)‏ قضية سنويا» فمعدل حدوثها سنويا في مصر هو )٠١۹۷٥(‏ 
قضية» وفي العراق )٥(‏ قضايا سنويا. ويبقى التباين كبيرا عند النظر الى 
سا غراف اترات ين اجرح الام لجرا 200 من فة المدل 


(۱) إبراهیم » اكرم نشأت (مشكلة الملخدرات في الوطن العربي) N‏ 
بغداد . 


البالغ ١١١,؟).‏ ويعرض الجدول رقم )٤ -١(‏ معدلات آعداد جرائم 
اللخدرات و نسبها في الأقطار العربية قيد الدرس» أما الشكل رقم (١۔‏ ۸) 
فيوضح الترتيب التنازلي لأقطار منطقة الدراسة حسب النسب المئوية لجرائم 
الخدرات سجلت أعلى نسة مترية فى السغودية( 16 )> تلتها سوريا 
0 ) ثم الکویت /۲,۸٦۱(‏ ) و الجزائر )/۲,۳۰٤(‏ . 

جدول رقم (۱۔٤)‏ 
معدل أعداد و نسب جرائم الملخدرات في الوطن العربي للمدة ٠۹۹۸-۱۹۸۷‏ 


اتا المعدل السنوي | ./للمخدرات من | نسبة السكان جرائم 
لضبطيات المخدرات أ مجموع الحرائم | المخدرات الى السكان 


يتضح من الجدول أعلاه ان التباين بين الأقطار العربية في نسب جرائم 
اللخدرات الى السكان ييل الى الانخفاض » ولكنه يبقى عاليا /.۸٤(‏ من 
قيمة المعدل البالغ )٠١,۸۷۰١‏ . ويوضح الشکل رقم (۲- )٤‏ أن البحرين 
قد سجلت أعلى نسبة في جرائم المخدرات الى حجمها السكاني» تلتها 
الكويت و قطر و السعودية ثم مصر . وكانت أقل النسب من حصة » اليمن 
و عمان والعراق . آما الشكل رقم (۳- )٤‏ فيعرض موقع الأقطار قياسا 
بالمعدل في عدد جرائم المىخدرات و نسبها الى السكان. استناداالى هذا 
الشكل» فان مصر و السعودية تفوق فيهما الأعداد و النسب على المعدل. 
أما : الكويت» قطر» البحرين» و الإمارات فنسب المخدرات فيها الى 
السكان تفوق ال معدل . و السودان لوحدهايفوق عدد جرائم المخدرات فيها 
على المعدل . وتبقى بقية الأقطار العربية دون المعدل فى العدد و النسبة الى 
السكان . ۰ 


۲۳١ 


النسب المئوية لجرائم المخدرات من مجموع الجرائم في الوطن العربي 
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شکل رقم (۲۔٤‏ ) 
نسب المخدرات إلى السكان للمدة ۷ ۱۹۹۸م 
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. ۳ ا اا ۴ 1 و‎ ۴٣ 7 2 2 1 ۳ "ا 1 ا‎ ٣ ا‎ 


۳۲ 


شکل رقم ( ۳۔٤‏ ) 
معدل أعداد جرائم المخدرات ونسبها في الوطن العربي 


تبك جر فم السطدر قت قى السكان ج عد رانم قرات وس | 


>٤‏ . ۳ التوزيع المكاني لأنواع المخدرات 


فی هلا رع من الیحثء اعنمذت انات تبسرث عو ضبطیات 
الخدرات في (۱۸) قطر عربي للسنوات ۱۹۹۷-۱۹۹۳ . في البدء استخرج 
المعدل السنوي للكمية المضبوطة فى كل قطر» ذلك لأن اعتماد الكمية 
الضبوطة كوحدة قياس يعطي نتائج اكثر تمثيلا للواقع مع عدد تكرار ا جرائم» 
إذ قد تعادل الكمية المضبوطة في واقعة واحدة في قطر ما مجموع المسجل 
في قطر آخر على مدی عام کامل . 

وبالعودة الى نشريات الأم المتحدة تم تقدير عدد الذكور بعمر(١٠-‏ 
۹4 عاما لكونهم الفئة التي تتعرض الى أخطار الإدمان على المخدرات 
أكثر من غيرها» فحسبت نسبة ما يصيب كل آلف نسمة منهم من ضبطيات 


۳۳ 


الخدرات حسب نوعها : حشيشة› آفیون> هیر وین کو اتن بالاعتماد 
على معدل سنوات الدراسة . 


٤‏ ۴ .١اطات‏ الخششة 


لقد انتشرت الحشيشة في جميع الاقطار قيد الدرس» وبلغ المعدل 
السنوي لضبطیات الحشيشة فیها( 1۲٤٦۷ , ٩۱۲‏ كيلو غرام)» و بتباين 
كبير (معامل التباين ۲٤۸‏ من قيمة المعدل). وقد جاءت المغرب بأعلى 
كمية ضبطيات » تلتها لبنان ثم السودان» و شكلت الاقطار الأخرى فئة 
توازنها في كمية الحشيشة . انظر جدول رقم (۲۔ ٤‏ ) وشکل رقم .)٤٤(‏ 

وعند النظر الى الموضوع من زاوية أآخرى» نسبة الكمية المضبوطة من 
الحشيشة الى كل الف ذكر بعمر )٥4-٠١(‏ سنة» حينها ختلف التراتب 
بعقن الشیء حيث جلت السودان أعل نة (۷ 001۸ غر اما لكل الف 
دزم الشاب ها عل ارال الارن لاق تم الخرب وقد 
کان معدل النسب ۲٤۷۷(‏ غرام لکل الف ذكر من الشباب) مع تباین كبير 
بين الاقطار بقيمة /۱1١(‏ ) من قيمة المعدل. ويفسر هذاتسجيل أربعة 
أقطار فقط نسبا تفوق المعدل يوازنها )٠١(‏ قطرا. ويعني هذا تباينا كبيرا بين 
الاقطار في ضبطيات الحشيشة . ويوضح الجدول رقم (۲-٤)المعدل‏ السنوي 
لكميات الحشيشة المضبوطة ونسبتها إلى الشباب الذكور في الأقطار قيد 
ال ٠‏ 


۳٤ 


جدول رقم (۲- )١‏ المعدل السنوي لكميات الحشيشة 
المضرطة و تشسبتها انى الفسات الذكور 
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شکل رقم ( ٤۔٤‏ ) 
معدل كميات الحشيشة ونسبها إلى الذكور الشباب بالدرجات المعيارية 


0 


| اللي ا کسیڈ 
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٤‏ . ۲.۲ ضبطيات الأفيون 

ستة أقطار عربية خلت من ضبطيات الأفيون» هى : تونس» السودان» 
سط ياء الخرب واليهن: وكاة العدل السثري العام للضبطبات 
(۱۷۱ ,۲۸كيلو غرام) وبتباين أقل من التوزيع الجغرافي لضبطيات الحشيشة 
(/ من المعدل). برزت السعودية في أعلى كمية» تبعتها الإمارات ثم 
لبنان. وأيضا تجمعت الاقطار الأخرى في فئة دون ا معدل . آي ان ثلاثة آقطار 
توازن )۱٤١(‏ قطرا فی ضبطیات الأفیون» ما یعنی تباينا كبيرا. 

بلغ معدل كمية الأفپون لکل الف ذكر من الشباب (۲۰) غراماً وبتباين بين 
الاقطار بقيمة /٠١١(‏ ) من ا معدل . برزت الأردن بأعلى نسبة أفيون الى الشباب 
( ۷۲ غرامالكل الف ذكر من الشباب )» تبعتها الإمارات ولبنان والكويت على 
التوالي بنسب تفوق المعدل . انظر جدول ( ۳ )٤‏ وشكل رقم ٤٠٥(‏ ). 


۳٢ 


شکل رقم ٥(‏ - <( 


معدل كميات ونسب الأفيون المضبوطة بالدرجات المعيارية 


۴ ۲ ۱ صفر ا 

٤‏ . ۲ .۳ ضبطيات الهيرويين 

لم تؤشر البيانات المتوفرة ضبط أية كمية من الهيرويين في العراق» 
وكان المعدل السنوي لضبطيات الهيرويين في الاقطار الآخری ٩(‏ ,۲۹ 
کیلو غرام) وبتباین كبير بين الاقطار بنسبة /.۲٠۰۳(‏ ) من ال معدل . سجلت 
السعودية أعلى نسبة منه» تلتها مصر ثم الإمارات و الأردن» وتكتلت 
الاقطار الأخرى في فئة دون ال معدل . انظر جدول ٤-۳(‏ ) وشكل .)٤٠٦(‏ 

کان معدل نسب ضبطيات الهيروين )۲١(‏ غراما لكل الف من الذكور 
في عمر ٠١(‏ 0۹) سنة وبتباين كبير في النسب بلغ (۱۹۸./ ) من قيمة 
المعدل .سجلت خمسة أقطار نسبا تفوق المعدل» وهي على التوالي : 
الأردن» السعودية» الإمارات» الكويت و لبنان. 


Y7 


وا ال الات اكور 
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جدول رقم )٤ - ٤(‏ المعدل السنوي لك ۵ يات الهيرويين 
المضبوطة ونسبتها الى الشباب الذكور 


معدل كمية غرام / ذکر 
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شکل رقم )٤ - ٦(‏ 
معدل كميات الهيرويين المضبوطة ونسبها بالدرجات المعيارية 


KES 


٤. ۳ . ٤‏ ضبطيات الكو كايين 


خلت خمسة أقطار عربية من ضبطيات الكوكايين» هي العراق»› 
عمانء قطره لساواله: وكان المعدل السنوي للضبطيات )١١۷(‏ غراماً 
للقطر الواحد و بتباين كبير جدا بين الأقطار بلغ بنسبة(۳۳۸/ ) من قيمة 
المعدل . وجاءت المغرب بأعلى كمية منفردة لوحدها بموقع فوق المعدل. 
أي أن المغرب حازت على نصف الضبطيات . كما بقيت المغخرب فى أعلى 
نسبة كوكايين للشباب تلتها لبنان» لتترك نسب الأقطار الأخرى دون المعدل 
جمیعها. انظر جدول (٥۔٤)‏ وشکل رقم (۷۔٤)‏ . 


4° 


جدول رقم )٤ -١(‏ المعدل السنوي لكميات الكوكايين 
الوط ةو تمتها الى اتباب النذكور 


معدل كمية غرام / ذکر 
قط 
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شکل رقم (۷۔ )٤‏ 


معدل كميات الكو كايين المضبوطة ونسبها بالدرجات المعيارية 
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٤ 


۳ ۱ 
٠ . ٤‏ النمط المكاني مجموع الضبطيات 


باعتماد مجموع الدرجات المعيارية لكل قطر في آنواع المخدرات 
الأربع » وترتيبها تنازليا اتضح أن المغرب قد كانت الأكثر من حيث كميات 
الخدرات الضبرطة فهاء تلحها بالك ر تيب الاتى ٠:‏ السعرذيةء لبغان: 
الإمارات > مضرء السودانء ليبياء ال ارون اريت العراق» 
تونس » عمان» سورياء قطر» البحرين» والجزائر . 

بتكرار الإإجراءات ذاتها مع نسب المخدرات الى الذكور الشباب جاءت 
الأردن بالمرتبة الأولى تبعتها : لبنان >المغرب» السودان» الإمارات»› 
السعودية» الكويت» البحرين» عمان» ليبيا» قطر» تونس» مصر» 


4۲ 


اليمن» سوريا » الجزائر والعراق على التوالي . وبالمقارنة البصرية بين 
القر اتن لط الاخلدف الك ين التو رین ا خافن للخ ارات 
(الكمي و النسبي) . نما يعني ان كميات المخدرات المضبوطة لا تتوافق مع 
الحجم السكاني للأقطار العربية . 

باعتماد قياس الكميات المضبوطة مع نسبتها الى الذكور الشباب» مع 
بعض فقد صنفت الاقطار العربية الى الفئات الاتية : 


١‏ - في جرائم الحشيشة: 


أ الفئة الأولى : أقطار ارتفعت فيها الكميات المضبوطة و نسبتها الى 
الشباب» وهي : السودان» لبنان و المغخرب . 

ب-الفئة الثانية : ارتفعت نسبة ا لحشيشة الى الذكور الشباب في الاردن 
رغم انخفاض كميتها عن المعدل العام . 

ج الفئة الثالثة : أقطار انخفضت فيها الكميات و نسبهاعن المعدل 
العام» وهي الاقطار الأخرى جميعا . 


ء 


۲- في جرائم الأفيون : 
أ الفئة الأولى : ارتفعت كمية الأفيون المضبوطة فى الإمارات و لبنان» 
ب- الفئة الثانية : ارتفعت فيها كمية الأفيون عن المعدل العام ولكن 
ج- الفئة الثالثة : كانت فيها الكميات المضبوطة أقل من المعدل العام إلا 
أن انها الى الشات مر تفع وک 5 الاردن وال یت . 


4 


د الفئة الرابعة : انخفضت كميات الأفيون المضبوطة» ونسبتها الى 
الشباب» في الاقطار العربية الأخرى . 
۴ في جرائم الهيرويين : 
أ الفئة الأولى : ارتفعت كميات الهيرويين» ونسبتها الى الشباب فى 
الأردن ٤‏ الامارات :و السعرذية. ٠‏ 
ب الفئة الثانية : انفردت مصر بارتفاع كمية الهيرويين عن المعدل 
العام ولكن بنسبة أقل عن المعدل قياسا بعدد شبابها من الذكور . 
ج الفئة الثالثة : جاءت الكويت ولبنان بنسبة الهيرويين الى الشباب 
أعلى من المعدل العام رغم قلة الكميات المضبوطة بسبب قلة 
ایا 
د الفئة الرابعة : انخفضت الكميات والنسب الى الشباب فى الاقطار 
العربية الأخرى . ۰ 
٤‏ في جرائم الكوكايين : 
أ - الفئة الأولى : انفردت المغرب لوحدهابأعلى كمية كوكايين 
مضبوطة ونسبتها الى الشباب . 
ب الفئة الثانية : سجلت لبنان نسبة عالية من الكوكايين الى شبابها 
رغم قلة الكمية المضبوطة فيها . 
ج الفئة الثالثة : تجمعت الاقطار العربية الأخرى فى هذه الفئة لآنها 
E‏ 


٤‏ . ه تحليل جرائم المخدرات 


ارتبط عنصر التنمية الحضرية بعلاقة موجبة متوسطة القوة 
»)١ ,1۱۳(‏ مع معدل أعداد جرائم المخدرات كما أشير لذلك في الفصل 
السابق» وأن (۸۹۹, ۳۲/) من التباين المكاني لمعدلات جرائم المخدرات 
يكن تفسيره بالتباين ا مكاني للتنمية ا لحضرية في الوطن العربي . ولم تشترك 
نسب المخدرات الى السكان مع عنصر التنمية الحضرية . كان هذا عند تكتيل 
مجموعة مؤشرات التنمية البشرية مضافا إليها متغير نسبة الحضر لتشكل 
عنصرا واحداء ولكن بإعادة التحليل مع المتغيرات التفسيرية منفردة (دون 
تكتيلها في عنصر واحد)» تغيرت الحالة كليا. فمتغير عدد جرائم المخدرات 
كمتغير معتمد لم يشكل عنصرا مع آي من المتغيرات التفسيرية . فقد كان 
تحميل ع٥‏ نلة٥1‏ معدل عدد جرائم المخدرات مع العنصر الأول الذي تشكل 
بتحميل قيمة ( ۲۹۳ , »)٠‏ ومع العنصر الثاني بتحميل قيمة ٠)٠, ٠٠٥(‏ 
آي عدم وجود علاقة يكن اعتمادها لتفسير التباين المكاني لاعداد جرائم 
اللخدرات في منطقة الدراسة. 


وبعد إعادة التحليل مع نسب المخدرات ال الشکان تکون عنصر 
ضم المتغيرات الآتية» وعلى أساسها يكن تسميته بالمخدرات و التنمية 
ال 


دليل التنمية البشرية دليل التعليم 
دليل العمر المتوقع دليل الناتج المحلي 
الناتج اللحلي 62۶ / لمن في سن العمل 


/ للأمية بين الذكور للعاملين في الصناعة 
/ لسكان الريف نسبة المخدرات الى السكان 


fo 


يعني هذاان نسبة المخدرات الى السكان ترتفع في المجتمعات 
الحضرية» وحيث ترتفع نسبة العاملين في الصناعة» وتقل نسبة الأمية بين 
الذكور . آنها سمة للمجتمع الحضري ذي المستوى الاقتصادي و التعليمي 
العالى سيا : 
ان اختلاف النتيجة أعلاه عن نتائج التحليل السابق تؤكد حقيقة مفادها 
ان صيغة التعامل مع المتغيرات تؤثر بدرجة كبيرة على النتيجة . فعند تحليل 
اللخدرات مع قراءات عنصر التنمية ا لحضرية توضحت ملامح علاقة موجبة 
مع عدد جرائم المخدرات» وبتكرار التحليل مع المتغيرات التفسيرية مفردة 
اختلفت النتيجة كليا . 
فى ضوء قراءات عنصر (المخدرات و التنمية البشرية) » الذي فسر 
)/٤١ , ٠۵۹(‏ من التباين المشترك للتوزيع ا جغرافي لنسب المخدرات الى 
السكان و مجموعة المتغيرات التى شكلت العنصر» و استنادا الى الشكل 
رقم (۸-٤)ء‏ فقد صنفت الأقطار العربية قيد الدرس الى الفغات الاتية : 
الفئة الأولى : ارتفعت فيها نسبة جرائم المخدرات الى السكان» و تضم 
أقطاراً حققت مستوى عالياً من التنمية البشرية مع انخفاض 
في الكثافة السكانية » وهي : الكويت» الإمارات» و البحرين . 
الفئة الثانية : انخفضت فيها نسبة جرائم المخدرات الى السكان واتسمت 
بمستوى منخفض من التنمية البشرية » إلا آنها تباينت بين أقطار 
كثافتها السكانية عالية كما فى السودان» وأخرى ذات كثافة 
ga AO e‏ 
اليمن المنفردة بين الاقطار العربية فى انخفاض الطلب على 
الانواع الشائعة من المخدرات لتوفر البديل المحلي (القات). 


الفئة الثالثة : أقطار ارتفعت فيها نسب جرائم المخدرات الى السكان وفي 
الوقت نفسه حققت مستوى عاليا في التنمية البشرية» مع 
انخفاض ملحوظ فى الكثافة السكانية العامة» وهى : قطر» 
السعودية» ا ۰ 

الفئة الرابعة : أقطار تباينت نسب جرائم المخدرات فيها الى السكان» وتضم 
اللاقطار العربية الآخرى التى اتسمت بتباين حجمها السكانى 
رو ۰ 


لر 
تراتب الأقطار العربية حسب قراءات عنصر (المخدرات و التنمية البشرية) 


٠ . >‏ واقع المخدرات في بعض الأقطار العربية 


توفرت بيانات عن واقع المخدرات في ثلاثة أقطار عربية هي : سورياء 
البحرين» و الإمارات» إلا أن طبيعة هذه البيانات لم تكن تسمح بإجراء 
مقارنة إحصائية فيما بينها. مع هذاء شارت إحصاءات البحرين لعام 
4 آن(۷ر ٠‏ ۲/) من الجرائم المرتكبة فيها ترتبط بالمخدرات» وان 
)/۸٠(‏ من المتورطين فيها من مواطني البحرين. في وقت بلغت نسبة 
مواطني اللإمارات المتورطين بالمخدرات في العام نفسه (١ر۳٥./)‏ من 
مجموع المتاجرين فيهاء و ٤(‏ ر1۸ ) من مجموع متعاطيها . كما ترتبط 
تجارة اللخدرات و نقلها في الإمارات بالآسيويين من غير العرب /.٤0(‏ 
تجارة و ۷۲ النقل) . 

وبالنسبة الى سوريا فقد تباين التورط في المخدرات بين مدنها » حيث 
جاءت دمشق بالمرتبة الآولى التي سجلت فيها (١۷ر٤1./).‏ و في ريفها 
١(‏ ر1۹ )من المجموع الكلي لجحرائم اللخدرات في سوريا » ثم جاءت حلب 
بالمرتبة الثانية (٠ر٠٠/)‏ و اللاذقية (۷ر۲/ ). وبترتيب محافظات سوريا 
تنازليا حسب النسبة المئوية لسكانها من مجموع سكان القطر و مقارنته بصريا 
مع مراتب المحافظات حسب نسبتها من مجموع متعاطي المخدرات وجد 
أن الترتيبين متشابهين بدرجة كبيرة . تعني النتيجة أعلاه أن للحجم السكاني 
أثراً في انتشار تعاطي المخدرات نتيجة تفاقم المشاكل في المدن الكبيرة قياسا 
بالمدن الصغيرة . في المدن الكبيرة يزداد التباين الأقتصادي ۔الاجتماعي 
اتساعا » وتزداد وطأة ضغط المغريات المادية نما يؤدي الى تعارض مصالح 
الفرد مع القيم الاجتماعية السليمة. 


الاستنتاجات والتوصيات 
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ه .الاستنتاجات و التوصيات 


٠١‏ مناقشة النتائج 


٠.١‏ التباين الزمني و المكاني للجرية 


١‏ بعكس واقع الجرية كما بينته السجلات الإحصائية في الوطن العربي 


تباینا طفیفا في معدلات الجرائم خلال السنوات (۱۹۸۷۔-۱۹۹۸)» 
على الرغم من ان هذا التباين ليس كبيرا بسبب ان الدراسة أجريت 
على المستوى الواسع 1٥۲0‏ حيث شملت جميع آقطار الوطن العربي 
تقريبا» ولمدة زمنية تمتد )١١(‏ عاما. 

وهذا يؤدي بالمحصلة النهائية الى صعوبة حصر التبدلات المؤثرة في 
معدلات الجرية و اتجاهاتها, لأن ما يطرأً من زيادة في نسب ال جرية في 
قطر عربي ما نتيجة تغيرات اجتماعية و اقتصادية و ديوغرافية قد 
ابل باتختافن ها فى قط ر حر هيب اة افع الرية و رر 
الإجراءات الوقائية للسيطرة على الجرية. وعلى الرغم من كل هذا 
فان هناك تذبذبا واضحا في المعدلات السنوية للجرائم المسجلة خلال 
مدة الدراسة. 

شارت نتائج التحليل الإحصائي الى وجود تباين واضح بين الأقطار 
العربية قيد الدرس في معدل عدد الجرائم المسجلة فيها» حيث سجلت 
مصر أعلى درجة في تسلسلها من حيث معدل مجموع الجرائم» في 
حين كانت عمان فى الطرف الأخير بأقل معدل بين الاقطار العربية. 
هدابا رة ددا انا فى طت النراة: 


۳ 


وتعكس هذه النتيجة التفاوت و التباين بين الاقطار في النواحي 
الاجتماعية و الاقتصادية التي تشكل شر طا موضوعيا يكن اعتماده في 
تفسير الجرية . O E‏ الكثافة 
السكانية العامة نصيب الفرد من الناتج المحلي 02۴» نسبة الإعالة 
درجة التحضر» وفي موقعها و تسلسلها في دليل التنمية البشرية 
ومتغيراته التى كونته» وغيرها من المتغيرات ذات العلاقة المباشرة 
e‏ من جهة أخرى» فقد كان لاختلاف الاقطار العربية 
في تحديدها و تعريفها للجرية وآغاطها و مسمياتها وطرق تسجيلها 
(الى حد التعارض أحيانا) اثر في تفاقم هذا التباين . 

فضلا عن وجود التباين المكانى للجرية» فقد تفاوتت الاقطار العربية 
E E E‏ 
معدلات اراتم من ستة الى أحرئ + واقطار تقاربت فبها هذه المعدلات 
خلال السنوات, مما يعني ان الجريية فيها قد أخذت شكلا منتظما 
(نغطا) . وقد يعود هذاالتباين الزمني (في عدد الحرائم المسجلة سنويا) 
الى حالة عدم الاستقرار (السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي) التي 
تشهدها المنطقة . فمجتمعات منطقة الدراسة فى طور التحول بسبب 
e E‏ وقد أدت هذه 
العمليات الى حدوث تغيرات كبيرة» بعضها منفلتة» وأخرى يتم 
التخطيط لهاء أثرت بدورها فى تحديد اتجاهات الجرية من الناحية 
الک وا عا رات ا رتیه ا ی 
وعلى ضوء قياس التباين الزمني المستخدم للمقارنة بين الجزء والكل 
تأشرت الجرائم التي عدت متوطنة› و حددت آماكن توطنها» و بالربط 
بين درجة توطن الحرية و اتجاهها فقد شرت الأنغاط المكانية الاتية : 
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أقطار كان التباين الزمني لحدوث الجريية فيها أقل من التباين العام 
على مستوى منطقة الدراسة (أي توطنت الجرية فيها)» مع ميل للزيادة» 
وهي : الإمارات» السعودية» مصر. أمافي البحرين» العراق» 
وعمان» فقد كان التباين الزمني للجرية فيها أقل من التباين العام» 
ولكن لم يتضح اتجاه للجرية فيها. في حين كانت ال جريية في كل من : 
الأردن» السودان» ولبنان غير متوطنة» ولكنها تتجه الى التوطن, حيث 
فاق التباين الزمني في هذه الاقطار نظيره التباين العام» غير أن 
تسجيلات ال جرية تتجه الى الزيادة و التفاقم مالم يتم السيطرة عليها. 
وظلت الجحرية في كل من تونس» الجزائر» سورياء الكويت» و اليمن 
غير متوطنة وليس لها اتجاه واضح . آما في قطر و ليبيا فإن التباين الزمني 
لحدوث الجرية كبير مع ميل واضح للتناقص, ما يعني أن الجرائم في 
هذين القطرين غير متوطنة . 
N‏ التباين في نوع الحريمة 


١‏ ثمة تباين بين الاقطار العربية في آنواع الجرائم التي يتضمنها المجموع 
تفسير عدم تشابه الاقطار العربية في نسب أنواع الجرائم فيها الى 
الاخحتلاف فى البنيان الاجتماعى لهذه المجتمعات» وما ينطوي عليه 
من أنظمة تربوية و اقتصادية و سياسية» وما يكن ان تفرزه من مشكلات 
اجتماعية تهيى لارتكاب الحرية . 

وقد مثلت جرائم السرقة خمس مجموع الجرائم المرتكبة في الوطن 
العربي خلال مدة الدراسة, بمعنى ان الجرائم الواقعة ضد الأموال تفوق 


مثيلاتها ضد الأشخاص و المخدرات . ومن المتابعة الرقمية لتوزيع اط 
الجرائم » يلاحظ ان ثمة تفاوت بين الاقطار في النسب المئوية للسرقات 
من المجموع الكلي للجرائم . كما أن هناك آقطارا اتسمت بمستوى 
اقتصادي مرتفع سجلت نسبة مئوية عالية للسرقات (السعودية 
۳۹,۸ و لیبیا )/.٤٥,۷۲١‏ وآخری اتسمت بارتفاع مستواها 
ا لمعيشي إلا ان النسبة المحوية لجرائم السرقة فيها جاءت منخفضة (قطر 
۹ ,۳ والإمارات .)/.٩, ١١‏ ولعل مرد ذلك الى اختلاف الاقطار 
العربية في تحديد أنواع الجرية التي تنضوي تحت مفهوم السرقة. كما 
ان الآنواع التي يتم حساب المجموع الكلي للجرائم فيها مختلف . 
فالبعض يضيف حوادث المرور مثلا واقطار أخرى تقصيها لسبب او 
لآخر ما يؤثر على النسب المئوية لأنواع الجرائم . 

۳ وقد كانت البحرين في المرتبة الاولى من حيث المعدل السنوي لجرائم 
ابر ا راا فر اليا المبوذاة ا ان الكرت؛ 
الأردن» الإمارات» قطر» مصر» السعودية» عمان» العراق» اليمن» 
سورياء ثم الجزائر على التوالي . وعنداحتساب هذه المعدلات نسبة 
الى السكان (لكل مائة الف نسمة )» فقد جاءت السودان بالمرتبة 
الأولى» تلتها بالتتابع : تونس» مصر» العراق» ليبياء السعودية» 
لبنان» الأردن» اليمن» الجزائر» البحرين» سورياء الكويت»› 
الإمارات» عمان» ثم قطر . 

> - كما أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين التوزيع المكاني لجرائم 
السرقة و درجة الكثافة السكانية» حيث تزداد معدلات السرقة كلما 
كانت المنطقة مكتظة بالسكان و ذلك لارتباط هذه الجرية بالظروف 
(الفيزيقية) للتجمعات السكانية ذات الكثافة العالية» مما يساعد على 


o4 


انتشارها . كما أن المناطق ذات الاكتظاظ العالى هى مناطق كثيرة 
الاما و مااي يا ف عا ا هد اا 
فرضية ( أنجل) التي تقول إن المناطق القليلة الاستخدام تشهد انخفاضا 
في مستوى الحريية» و العكس صحيح . 

٥ه‏ وقد ارتبط التوزيع المكاني لجرائم السرقة مع تباين درجة التنمية البشرية 
عكسيا» وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت اليه الدراسات فى ان فرص 
ا 
ا مقاييس الأمن» EET‏ 
الدافعة باتجاه السرقة. 

وقد كانت نسبة جرائم القتل العمد الى السكان هي الأقل من ناحية 
النسبة و التباين المكاني قياسا بجرائم السرقات و المخدرات. وتتفق 
هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة ذياب بداينة عن واقع وافاق 
ا لجريية في الوطن العربي» إذ وجد ان ثمة ارتفاع في معدلات جرائم 
السرقة يقابله انخفاض في معدلات جرائم القتل» وعزى ذلك الى 
فرضية التحول الحضري القائلة بارتفاع جرائم السرقة و انخفاض جرائم 
القتل في المجتمعات التي تر بالتحديث و التحضر . 

۷ كما يلاحظ ان نسبة جرائم القتل تتناقص مع ارتفاع نسبة العاملين في 
القطاع الصناعي و تزداد بزيادة نسبة سكان الريف . وهذايتفق مع 
النظريات الاقتصادية التي ربطت بين علاقات الإنتاج و أنواع الجرائم» 
و أوضحت ان جرائم العنف و القتل تكثر في الريف بينما تنتشر جرائم 
الاحتيال و السرقة في المدن. 


1۹ الربايعة احمد» مصدر سابق ص‎ )١( 


-۸ 


وأظهرت نتائج الدراسة أن جرائم القتل العمد (رغم انخفاضها الذي 
يمثل تقارب فى المنظومة القيمية و المرجعيات الثقافية لسكان منطقة 
الدراسة )» ا هت ا می ن : لبنان» العراق»› 
اليمن» السودان. ويعود ذلك الى عوامل عدة» لعل من بينها ظروف 
العنف السياسى الذي فرض على هذه الاقطار من قبل أعداء الأمة. 
ET‏ والمهم» هو ان مجتمعات هذه الاقطار ذات غط إنتاج 
زراعي ينطوي على بنية ثقافية تشجع و تبرر ارتكاب الكثير من الجرائم 
و تضفي عليها قيما إيجابية, مثل جرائم الثأر و غسل العار وغيرها . 
فضلا عن تضمن هذه البنى الثقافية تقاليد اقتناء السلاح و حمله والتلويح 
به» وهو من العلامات الدالة على العنف والتى قد تسهل وتحرض على 
و 

ما بالنسبة الى جرائم المخدرات» فقد أوضح التحليل أن أعداد هذه 
ا لجرائم لا يتناسب مع الحجم السكاني » فهناك آقطار ذات حجم سکاني 
كبير ولكن نسب جرائم المخدرات فيها منخفضة» و العكس صحيح . 
كما كان لهذه الجرية علاقة طردية مع مستوى التنمية البشرية» حيث 
تفاقم تعاطي المخدرات في المجتمعات الحضرية اكثر من الملجتمعات 
الريفية . ولعل مرد ذلك عائد الى الضغوط النفسية التي يفر ضهامجتمع 
المدينة ء وحالة الاغتراب» و طبيعة التضامن العضوي بين أفراد هذا 
اللجتمع » والذي يشير الى وهن العلاقات الاجتماعية »> يضاف الى 
ذلك فان مجتمع المدينة على تعاس شبه مباشر مع العالم الخارجي 
وتأثيراته السلبية و الإيجابية . 


-١‏ وقد توزعت الاقطار العربية حسب علاقة المخدرات بالتنمية البشرية 


الى اربع فئات » ضمت الفئة الأولى أقطارا ذات مستوى عالي من 
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التنمية مع اننخفاض الكثافة السكانية (الكويت» الإمارات› 
والبحرين)» وقد كانت قراءات العامل فى هذه الاقطار أعلى من 
راما ف ا 0 ا ارت اا ت5 ا وی ات 
اقل وى (فطل اعرد لباو ا 


١‏ في حين انخفضت نسبة جرائم المخدرات الى السكان في الفئة الثالغة 


۲ 


م الاقطاز ذا ت اشرق المفضن من التة البشز ية (الشوذان) 
واليمن ). ما في الفئة الرابعة» فقد تباينت نسب جرائم المخدرات الى 
السكان, كما تباينت في درجة التنمية البشرية و حجمهاالسكاني 
اقطان الربة الأخرى) . ۰ 


٠.١ .‏ تفسير التباين المكاني للجرية 


من خلال تحليل شبكة العلاقة بين المتغيرات التفسيرية الأربعة عشر 
اللستخدمة في الدراسة » والتي تم تكتيلها حسب قوة العلاقة بينها 
واختزالها في عنصر رئيسي واحد» أطلق عليه سم التنمية الحضرية 
اتضح وجود علاقة موجبة متوسطة القوة بين عنصر التنمية الحضرية 
ومعدل جرائم المخدرات .)٠ , 1١(‏ كما له علاقة مع مجموع الجرائم 
في منطقة الدراسة ٠ , ٠١(‏ )مما يعني ان أعداد الجرائم» و جرائم 
اللخدرات تزداد طرديا مع زيادة التنمية الحضرية بتغيراتها التي كونت 
عنصر التنمية الحضرية . 

جرى تحليل العامل البيئي لتخيرات الحرية مع أربعة عشر متغيرا بيئياء 
وتشكلت عناصر رئيسية تمت تسميتها حسب مكوناتها التي كانت في 
الخالب مؤشرات التنمية البشرية . وقد كان دليلا التعليم و الناتح المحلي 
من اكثر المتغيرات علاقة و قوة» ما يعني ان للمؤشرات التعليمية 
والمستوى الاقتصادي تأثيراً في مجموع امیر ات الا شریى: 
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۳ وقد فسر متغير التعليم التباين المكاني للجرية ( عدداو نسبة) نما يشير 
الى وجود علاقة بين ارتفاع نسب الحرائم و انخفاض المستوى التعليمي» 
حيث يقوم الأخير بوظيفة وقائية فيما يتعلق بالانحراف و الجرية من 
خلال الوعي بالقانون و بالنتائج المترتبة على خرقه . كما يرتبط بالمستوى 
المعيشى للفرد و يحدد المؤهلات اللازمة لتأمين العمل المناسب. كما 
أنه ينح الفرد القدرة على التمييز واحتيار البدائل المناسبةلتحقيق 
الآهداف التى تحققها الثقافة » ما يقيه من اتخاذ أساليب غير مشروعة 
لتحقيق الأهداف نفسها. من جهة أخرى» عكس ارتفاع نسبة الأمية 
بين الذكور مسؤولية هذا العامل في تحديد حجم الحرية واتجاهاتها في 
أقطار الوطن العربي . 

٤‏ كما كدت الدراسة أهمية العامل الاقتصادي فى تفسير الجريية » حيث 
اتضح ان دليل الناتج الحلي ذو علاقة اكثر قوة من الناتج المحلي بجفرده 
في تفسير التباين المكاني للجرية. 

٥‏ وتمثل نسبة الريف مؤشرا بيئيا مهما في علاقته بالتباين المكاني للجرية 
فى الوطن العربي » وخلافا لما ذهبت اليه نظريات التحول الحضري التى 
ربطت الجحرية بزيادة القحضر» نجد أن الظاهرة الإجرامية في المجتمعات 
قيد الدراسة ارتبطت بعلاقة موجبة مع نسبة سكان الريف . وتؤكد هذه 
النتائج ما يعانيه الريف العربي من إهمال و عدم اهتمام و التأخر في 
تنفيذ الخطط التنموية و مشاريع الإإصلاح الزراعي » الأمر الذي انعكس 
على المستوى المعيشي لسكان الريف » وأوضاعهم الصحية و التعليمية› 
وانتشار البطالة وغيرها من العوامل الضاغطة التي تدفع لارتكاب 
الخروقات . من جهة ثانية » فإن التحضر و الحضرية قد ارتبطا بارتفاع 
مستوى التنمية البشرية بمتغيراتها التي تشكل عوامل وقائية ضد 
الانحراف . 


ه . ۲ مناقشة فرضيات الدراسة 


١‏ فيما يتعلق بالفرضية الأولى المتضمنة أن الأقطار العربية تتباين فى 
اتجاهات الجرية و درجة وطنها» توصلت الدراسة الى وجود تباين 
زمني للجرائم في أقطار منطقة الدراسة واتجاهات توطنهاء وبذلك فقد 
تم التحقق من صحة الفرضية الأولى . 

۲ وقد ركزت الفرضية الثانية في هذه الدراسة على العلاقة الطردية بين 
مستوى التحضر و الجرية في الوطن العربي من ناحية الكم و النوع . 
وعند اعتماد نسبة سكان الريف من مجموع سكان القطر كمؤشر 
عكسي عن درجة التحضر » كانت العلاقة ضعيفة مع أعداد الجريية» 
٠ ,۳۸(‏ مع المجموع). وهذايعني ان معدلات الجرية لا ترتبط بدرجة 
كافية مع زيادة التحضر . وبذلك تعذر إثبات صحة الفرضية الثانية 
القائلة بوجود علاقة بين التحضر و الجرية في الوطن العربي . 

۳ أما فى الجانب النوعى فقد كانت هناك علاقة موجبة ضعيفة بين نسبة 
ار ل ا و ل ا 
السرقة( )٠ , ٤١‏ » و مع معدل عدد جرائم المخدرات(١٠۲, )٠‏ وعلى 
الرغم من ضعف هذه العلاقة» إلا ان متغير نسبة سكان الريف قد 
انضوى تحت خانة عدد من العناصر التى تشكلت بالتحليل العاملى . 
أما نسبة الحرية الى السكان ذ ر اال ا 
اللخدرات الى السكان و بعلاقة عكسية . 

٤‏ تعني النتيجة أعلاه» ان المجتمع العربي» رغم ارتفاع نسب التحضر 
في العديد من أقطاره» إلا ان مدنه متريفة بدرجات متباينة » وان ريف 
E‏ فالجرية لم ترتبط بقوة ببيئة واحدة 
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(الحضرية» أو الريفية) . فا لمجتمع الحضري في منطقة الدراسة مازال 
يحمل الكثير من خصائص المجتمع الريفي و ملامحه الاجتماعية. 
فالنظريات التي ربطت بين التحضر و الجرية لا تنطبق على الجتمع 
العرب ٠‏ عند دراسغه غل امسوئ التراكم الكل > فقة تجو ن هده 
الفا م ع ا ال ار ا م جت 
ريفي آخر في القطر نفسه» ولكن النتيجة تختلف عندما تقارن الاقطار 
على ساس نسب التحضر و نسب ال جرية فيها . 

٥‏ وفيما يخص علاقة الجرية بالتركيب النوعي للسكان*» فقد اعتمد 
مؤشران غو ا کي الر ال ا )Sex ratio‏ » ھما : 
النسبة المئوية للذكور في المجتمع » و نسبة النوع في الحضر. لم تكن 
العلاقة البسيطة الثنائية قوية بين المؤشرين أعلاه و الحرية » إلا أن المتغير 
قد سجل علاقة قوية مع تركيبة بعض العناصر التي شكلها التحليل 
العاملي» مثل : نسبة السرقات الى السكان» و نسبة جرائم القتل العمد 
الى السكان . يعني هذا احتمالية ارتفاع نسبة جريمتي القتل و السرقة 
الى السكان حيثما تزداد نسبة الذكور في المجتمع . فزيادة نسبة النساء 
في المجتمع يعني إضعاف احتمالية ارتكاب الجرية المرتبطة بالذكورة 
اكثر من كونها ظاهرة نسوية» وذلك لانخفاض دور المرأة فى العملية 
O TEPE‏ 
مه مار ها N E E‏ 
الاجتماعية» و احتجاب المرآة عن التمرس في الكثير من خبرات الحياة 

(*) يقصد بالعلاقة الاشتراك في التباين المكاني في قيم المتغيرين قيد التحليل» ويشير 
وجود العلاقة الاحصائية القوية الى الاشتراك في التباين المكاني» فحيثما ترتفع 
نسبة المتغير الاول تزداد آو تنخفض نسبة المتغير الثاني 


۲* 


(الناشئة عن توزيع الأدوار في إطار بنية المجتمع العربي) قد وفرلها 
حماية من ان تكون مساهمة في رفع معدلات الجريية. وهي نتيجة 
تسجل لصالح المرآة العربية التي لازالت بعيدة عن التورط في ارتكاب 
الجرائم . وبهذا تكون الفرضية الثالثة و القائلة بتباين الجريهة حسب 
النوع بين أقطار الوطن العربي باختلاف التركيب النوعي لسكان هذه 
الاقطار قد تحقق صدقها. 


٦‏ وغن علاقة مستوى التثمية البشرية بالحرية كماو نوعا(الفرضية الرانعة) 


فقد سجل دليل التنمية البشرية علاقة عكسية مع : معدل عدد جرائم 
القع الد 6)9 فة الل الى العبكان( 0١‏ 
و(۹٥, )١‏ مع معدل عدد السرقات ) .وكانت ضعيفة مع مجموع 
الجرائم )١ , ٤١-(‏ . وكان تحميل هذا المتغير عاليا مع عدد من العناصر 
التي آنتجها التحليل العاملي» مشل : ( )٠ ,۹٥٤‏ مع عنصر مجموع 
الجرائم» )١ , ۹٥۷‏ مع عنصر عدد السرقات» )١ , ۹۷١١‏ مع عنصر 
عدد جرائم القتل العمد »› و )٠*, ۹٤۹‏ مع نسبة الملخدرات الى 
السكان . تعني العلاقة أعلاه ان الجرائم تتناقص حيثماترتفع درجة 
التنمية البشرية» و بماان نسبة المخدرات الى السكان كانت بعلاقة سالبة 
مع العنصر» فيعني هذا أنها تزداد بارتفاع درجة التنمية البشرية في 
القطر . 

يشتق دليل التنمية البشرية كمعدل ثلاث أدلة» أولها دليل التعليم . عم 
اعتماد درجات هذا الدليل فى التحليل » وقد ورد ضمن تكوينات 
ا ار ا وكانت العلاقة 
عكسية مؤكدة النتيجة السابقة . فالمستوى التعليمي له تأثيره على الحرية 


عموما ليخفضهاء إلا انه لم يكن كذلك مع نسبة المخدرات الى 
السكان» وقد كانت علاقته ضعيفة مع السرقات . لم تختلف النتيجة 
مع دليل العمر المتوقع » فالعلاقة عكسية مع أعداد الجرائم» و موجبة 
مع نسبة المخدرات الى السكان . ويتكرر الحال مع دليل النا المحلي . 
يعني هناك تكامل بين عناصر التنمية البشريةء وانها تؤدي الدور نفسه 
a‏ 
CES‏ الآدلة مع مجموعة المتغيرات الآخحرى نجد ان دليلي 
التعليم و الناج المحلي بالقيمة ذاتها. آي أن تأثيرهمامتوازن على 
ا لجرية . وبهذا فإن الجرية تتآثر بمستوى التنمية البشرية (بمتغيراتها 
الاقتصادية و الاجتماعية) من الناحيتين الكمية و النوعية. أي ان 
الفرضية الرابعة صحيحة وقدتم التحقق من ذلك إحصائيا. 

۸- وبصدد الفرضية الخامسة ا معنية بنمطية الجرية في منطقة الدراسة 
واختلافها طبقا لوحدة قياس الجريية و نوعهاء و نتيجة التباين الكبير 
في مستويات التنمية البشرية بين الاقطار العربية» و لارتباط بعض 
ا لجرائم بالمستويات الدنيا من التنمية البشرية » و ارتباط نسب المخدرات 
الى السكان بالمستويات العليا من التنمية البشرية» لذا فإن الأنغاط المكانية 
للجرية قد اختلفت كثيراعن بعضها. فنمط أعداد الجرائم تشابه بدرجة 
كبيرة نسبيا» أما الأغاط التي شكلتها نسب الحرية الى السكان فلم 
تتشابه . كذلك لم تتشابه آغاط النسب المئوية لأنواع الجرائم مع بعضها 
نتيجة التباين في الحجم السكاني و أنواع الجرائم السائدة و المسجلة في 
القطر . ما يعني ان النمط مرهون بوحدة قياس الجرية و نوعها. ويعني 
هذا أن الفرضيتين الخامسة و السادسة قد تحقق صدقهما. 


۹ حاولت الدراسة تفسير التباين المكاني للجرية في الوطن العربي› 
واعتمدت متغيرات عديدة» لخص العديد منها بأدلة قليلة (أدلة التنمية 
البشرية بأبعادها الاقتصادية » الاجتماعية» و الصحية)» أضيفت إليها 
خيرات نة أخر ئ عقا للهدف: وما ان اليانات كانت تراكهة 
(على مستوى القطر» على مستوى الدليل) لذا كانت نتائج التحليل 
ضبابية في بعض الأحيان يصعب تفسيرها . فالتطرفات في نسب الجريية 
أمكن تفسيرها في التحليل العاملي » إلا ان القيم القريبة من الصفر في 
قراءات العناصر (في الموجب وفي السالب) و ما نحم عنها من مجاميع 
للأقطار كانت عصية على التفسير . 

-٠١‏ ان اعتماد المنهج البيئي لتفسير الجرية ضروري وعلى مختلف 
مستويات الدراسة و التحليل. ولكي تكون النظرة واقعية فمن 
الضروري أن تدرس الحرية و البيئات المساعدة على حدوثها بمستويات 
متباينة وصولا الى معرفة الحقيقة بمختلف تفاصيلهاو جوانبها. 
فمستويات 1ء5 الدراسة مكملة لبعضهاء وتناقضها الظاهري 
×0ل4ءه۴ يخفي تكاملها و ارتباطها ببعض . فالحرية درست من قبل 
اختصاصات علمية متنوعة» ولكنها مكملة لبعض » كذلك مستويات 
الدراسه و مناهجها و زوايا النظر اليها . 


۳ 


. © 


١ 


۳ التوصيات 


بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي با يآتي : 

توسيع العمل في مشاريع التنمية الاجتماعية و وضع البرامج والخطط 
لتحسين المستوى التعليمى و الصحى و الاقتصادي لسكان الاقطار 
العربية كافة . ۰ ۰ 

العناية بتطوير الريف العربي والعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية 
والتعليمية والتربوية فيه . وتعزيز المشاريع التنموية الكفيلة بخلق مستوى 
اقتصادي اجتماعي يوفر استقرار سكان الريف و يحدمن نزيف 
هجرتهم نحو ال مدن . وفي الوقت نفسه يشجع على الهجرة المعاكسة 
التى تخفف من ظاهرة الاكتظاظ السكانى فى المدن بوصفها أحد 
ا E‏ تدنی كفاءة 
ES‏ 

ترسيخ وتعزيز القيم الدينية خلال المؤسسات التربوية و الإعلامية› لا 
لها من دور إيجابي في السيطرة على سلوك الأفراد و تنمية عوامل 
الضبط الاجتماعي . 

تنمية وتطوير برامج الدفاع الاجتماعي ضد الحرييمة بحيث تمتد لتشمل 
الظروف الموضوعية التي تنتح الجريمة مثل الفقر والبطالة والأمية» ما 
يقتضى التنسيق بين أجهزة العدالة الحنائية والمؤسسات الأخرى ذات 
الملاقة والعمل على دين أذاتها عا شمن للفرة الغربي ياء اة 
اجتماعياً الأمر الذي يخفف من فرص انحرافه . ۰ 

نظراً للتفاوت الكبير في توزيع الثروة بين أقطار الوطن العربي التي 
تشكل عاملا مهما في تنامي معدلات الجرية في الأقطار الأكثر فقرا 
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من غيرهاء لذلك فإن الدراسة توصى بالعمل على تخفيف حدة هذا 
التفاوت عن طريق إيجاد سبل للتعاون الاقتصادي والاجتماعي تفل 
لتلك الاقطار ضمان نوع من الاستقرار الاقتصادي يعمل على تحقيق 
خفض جرائم التعدي على الممتلكات (السرقة) . 

٦‏ الاهتمام بالأسرة العربية لكونها الخلية الاجتماعية الأساسية التي يتشرب 
أبناؤها فيها بقيم المجتمع الأصيلة و تنمية الوازع الذاتي الذي يحصن 
الفرد ضد الانحراف والحرية » من خلال المنظمات الحماهيرية المختصة 
والمؤسسات المعنية» و بخاصة وسائل الإعلام. 

۷ العناية بفئة الشباب بوصفها عماد المستقبل و عنوانه» من خلال توفير 
فرص العمل ال مناسب للحد من البطالة» وكذلك إعداد برامج متكاملة 
لاستشمار أوقات فراغهم بايؤمن تحصينهم ضد أغاط السلوك 
المنحرف» وبخاصة المخدرات . 

۸ - إيجاد صيغ عمل مشتركة بين الأقطار العربية لتوحيد الأساليب 
الإحصائية وطرق تسجيل الجرائم » تسمح بإجراء المقارنات اللازمة في 
البحوث الأمبريقية التي تهدف إلى تفسير الواقعة الإجرامية وإيجاد 
الارن لزم فا عل أن ع امات دات الاو فة عدا رتد ری 
كوادر متخصصة للاضطلاع بهذه المهمة . 

۹ تفعيل دور مراكز البحوث الجنائية فى الأقطار العربية والعمل على ربطها 
SESE SE‏ 
من رصد الجرائم وتحديد أسبابها . 

-١‏ اعتماد صيغة عربية موحدة لتحديد فئات وأغاط الأفعال التي تعد 
محرمة لكي تتو حد التصانيف الإحصائية وتسهل عمل الباحثين في 
ا ۰ 


1° 


١‏ تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في أجهزة العدالة 
ا لجنائية لكى يتسنى لهذه الأجهزة أن تحظى بأداء أفضل من قبل العاملين 
فيما يتعلتق بالسيطرة على الجريية وتسجيل المعلومات الخاصة بشأنها 
بوصفها الخطوة الأولى لتحديد مسار الجرية وتشخيص أسبابها وصولاً 

١‏ البحث الجاد عن السباب الكامنة وراء تردد بعض المواطنين عن الإبلاغ 
بالجرائم الواقعة عليهم ما يجعلها بعيدة عن متناول أجهزة العدالة الجنائية 
تسجيلاً وتحقيقاً و بجا يؤدي الى معالجة موضوع (الأرقام المظلمة) . 

۳ ضرورة الببحث عن بدائل للعقوبات الحالية» وبخاصة السالبة للحرية› 
بعد أن أثبت الواقع الميداني ومختلف الأبحاث والدراسات الميدانية 
تصاعد أعداد المجرمين العائدين الذين لم تردعهم العقوبة السالبة 
للحرية› ودعوة الباحثين والمختصين في القانون والاجتماع» ا 
التفكير الحاد بعقوبات وإجراءات أكثر ملائمة وردعا وبا يحفظ أمن 


٠.٥‏ المقترحات 


عربي وذلك للوقوف على العوامل والأسباب التي آدت إلى ظهور هذا 
النمط فى إطار هذه البيئة والوصول إلى معالحة أسبابها . 


۲ دراسة الحرية فى علاقتها بمتغيرات التنمية البشرية على مستوى القطر 
الواحد من أجل تلافي النتائج العرضية للتنمية على المجتمع . 


جراء العديد من الدراسات والبخرت العمقة على موئ الرط ن العريى 
من أجل بلورة نظرية عربية يكن أن تعطي تفسيرآً علمياً لدوافع الجرية 
والعوامل المساعدة على تناميها في المجتمع العربي وصولا إلى رسم 
المعالحات اللازمة . 


المراجىع 
أولا: المراجع العربية 
القرآن الكر 
إبراهيم » أكرم نشأت (القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن) بغداد » 
مطبعة الفتیان ۱۹۹۸ . 
(مشكلة المخدرات فى الوطن العربى) مجلة دراسات 
اجتماعية » بغداد » بيت الحكمة Roe OED a‏ 
(علم الاجتماع الجنائي) بغداد » مطبعة النيزك » ط 
AAT‏ 2 
(علم النفس الاجتماعي) عمان » مكتبة دار الثقافة 
والنشر والتوزیع » ۱۹۹۸ . 
(السياسة الحنائية : دراسة مقارنة) بغداد» شركة 
آب للطباعة ط۲ » ۱۹۹۹٩۹‏ . 
(عوامل جنوح الآحداث والرعاية الوقائية 
والعلاجية) سلسلة محاضرات الموسم الثقافي الثالث» أكاديية 
نایف ۱۹۹۱ 
ابن منظور » جمال الدين أبو الفضل : (لسان العرب المحيط) بيروت » دار 
صادر للطباعة ج ۱۲۔٩۱۹۰‏ . 
بو الروس» أحمد: (أساليب ارتكاب الجرائم)ء الإسكندرية» الملكتب 
ا لجامعي الحدیث»› ۱۹۹٩‏ . 


أبو العلا » محمود طه : (جغرافية العالم العربي) ط۲ » القاهرة » مطبعة 
الانجلو المصرية » ۱۹۷۷ . 
بو زهرة» الشيخ محمد : (الجرية والعقوبة في الفقه الإإسلامي) ج ١‏ › 
القاهرة » مطبعة دار الفكر العربي » ۱۹۷٩‏ . 
أبو شامة » عباس (التعريف بالظواهر الإجرامية المستحدثة) أكاديية نايف 
۔الریاض ۱۹۹۹ . 
(مدى حاجة كل قطر عربي لتدريب العاملين في 
a E NE SO‏ 
ك ٠ a‏ 
أبو عامر » محمد زكي : (دراسة في علم الإجرام والعقاب) الاسكندرية» 
دار المطبوعات الجامعية ۹۸٩‏ . 
بو عمة» عبد الرحمن محمد: (حجم ظاهرة الاستعمال غير المشروع 
للمخدرات) الرياض» أكاديية نایف ۱۹۹۸ . 
(الاتجاهات الحديثة للوقاية من الحرية) الرياض » أكاديية نایف» ١۱۹۸۷‏ 
الحديثي » نزار : (سياسة التغخريب في الوطن العربي) لندن » مركز 
ارات ال 9 ۰ 
احمد » محسن عبد الحميد (التعاون الأمنى العربى والتحديات)أكاديية 
نایف » الریاض ۱۹۹۹ . ا 
(الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجرية المنظمة) من 
أبحاث الحلقة العلمية حول الحرية المنظمة» الرياض»› أكاديية 
نایف ۱۹۹۹ 


(اتجاهات ظاهرة الحريية في المجتمع العربي في العقد 
القادم) من بحوث سلسلة محاضرات الثقافة الأمنية › الموسم 
الثقافي السابع » من إصدارات المركز العربي للدراسات الأمنية 
بالرياض › ۱۹٩۰‏ م . 
الأخرس » عبد الملك : (الإحصاء ودوره فى عملية التنمية الاقتصادية 
اکا کات ا ا کان ای 
O E‏ ۰ 
إسماعيل » فاروق مصطفى : (الخادمات المربيات الأجنبيات وتأثيرهن على 
التنشئة الأسرية للطفل القطري) جامعة قطر › الدوحة » ٠۹۹۱‏ 
الأم المتحدة (تقرير التنمية البشرية المستدامة في ظل العولة والتحدي) من 
إصدار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسياء ۲٠٠٠١‏ . 
( تقرير التنمية البشرية لعام ٠١‏ ٠٠۲)المطبعة‏ الشرقية» 
الي ا 
(أحوال الجريية والعدالة الجنائية على نطاق العالم) 
تقرير الأمين العام أمام ا مو تمر العاشر لمنع الجرية ومعاملة المجرمين 
المنعقد في فيينا للمدة ۱۷-٠١‏ نيسان (آبريل) ۲٠٠٠‏ 
(تقرير أعمال المؤتر العاشر لمنع اللجرية لعام )٠٠٠٠١‏ 
رقم الوثيقة ۸ . 0۸۴ . ۸۷ 
(مركز المستوطنات البشرية) : (الموئل )۸1۸81۲0۸1 
DEBATE‏ ع € آذار ۱44۸ 
> معهد بحوث الأم المتحدة للتنمية الاجتماعية 
UNR1SD -‏ (حالات فوضى :الاثار الاجتماعية للعولة) ترجمة 


۷* 


عمران أبو حجلة بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط١‏ 
۷م 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا : 
فى منطقة اللجنة) شعبة التنمية الاجتماعية والسكان » آب 


۲ . 
باور إليان و بيرز أميل : (أمريكا العنف والجريمة) باريس » دار الثقافة 
الجحامعية ٠٠٠٠‏ . 


البداينة » ذياب (المنظور الاقتصادي والتقنى للجرية المنظمة) من أبحاث 
E E‏ 
14 . 
(واقع وآفاق الحرية في المجتمع العربي) الرياض › 
أكاديية نايف العربية للعلوم الآمنية » ۹۹۹٠م‏ . 
: (أهمية تنميط الجرية في الإإحصاء الجنائي في الوطن 
العربي : نحو نموذج تنميط عربي موحد) الشارقة» مجلة الفكر 
الشرطي‌ ۱۹۹۸م . 
بدر » عبد المنعم (علاقة البطالة با لجرية والانحراف في الوطن العربي) 
الرياض » آكاديية نایف » ۱۹۹۸م . 
(الاغتراب وانحراف الشباب العربي) الرياض»› 
اللجلة العربية للدراسات الأمنية » ١٤١١٤٠١ه‏ . 
بدر» أسامة محمد: (مواجهة الإرهاب) » القاهرة» دارالنسر 
الذهبي ٠٠٠۲م‏ . 


۲۷1 


بدوي » احمد زكي » (معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية) بيروت » 
مکتبة لبنان » ۱۹۸۲م . 

برت يلو» جان ميشال» (بناء علم الاجتماع) ترجمة جورجيت الحداد» 
بیروت »عویدات ٩۱۹۹م‏ . 

بركات » حليم : (المجتمع العربي في القرن العشرين) بيروت » مركز 
دراسات الوحدة العربية » ٠٠٠١‏ . 

بروء فيليب» (علم الاجتماع السياسي) ترجمة محمد عرب صاصيلاء 
بيروت المؤسسة الجامعية ۱۹۹۸م . 

البشري» محمد الآمين و أحمد» محسن عبد الحميد(معايير الم المتحدة 
في مجال العدالة الجنائية ومنع الجرية) الرياض» أكاديية نايف» 
۸مم 

(آنغاط الجرائم في الوطن العربي) الرياض » أكاديية 

نايف العربية للعلوم الأمنية » ۱۹۹۹٩‏ م. 

بشور » منير » (التربية العربية) بیروت » دار نلسون » ۱۹۹٩‏ م. 

البصول » محمد أنور (التخطيط الأمنى لمكافحة الجرية)» الرياض»› 
Eee‏ 
الحرية) ٤١٤‏ ١ه.‏ 

(اتجاهات الحرية في الوطن العربي على أبواب القرن 

الحادي والعشرين) من وثائق المؤتمر العشرين لقادة الشرطة والأمن 
العرب » الجزائر > ۱۹۹٦ /۱٠١/۱١-۱۲‏ » من إصدارات الاأمانة 
العامة مجلس وزراء الداخلية العرب » تونس » ٠۹۹٩‏ م. 


V۲ 


بك » اورليش : (ماهي العولة ؟) ترجمة بو العيد دودو » ط١‏ » بيروت» 
منشورات المجمل » ٩۱۹۹م‏ . 

البكري » نشأت : (معوقات مسيرة الإإحصاء الجنائى العربى الموحد) فى 
كتاب استخدامات الإحصاء الجنائى » الرياض « آكادة ا 
۱م ۰ 

(أصول إعداد خطط الإحصاء الجنائية) فى كتاب 
ااه ا ا 
الرياض» أكاديية نايف » ۱م . 
(أصول الإحصاء الجنائى) بغداد » مطبعة الشرطة» 

۰ EKE 

بهنام » رمسيس : (علم اللإجرام) الاسكندرية » دار المعارف » ۹٩۱۹۸م»‏ 

البياتي» علاء الدين جاسم : (ملامح جرائم الثأر في العراق) مركز البحوث 
والدراسات ۲۰۰۰م . 

التونسى » محمد خليفة : (بروتوكولات حكماء صهيون : الخطر اليهودي) 

. م٠۹۹۳ القاهرة » دار الکتاب»‎ ٠ 

ثروت » جلال : (الظاهرة الإإجرامية دراسة في علم الإجرام والعقاب) 
الاسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة » ۹۷۲٠م‏ . 

جابر » سامية محمد : (الفكر الاجتماعى نشأته واتجاهاته وقضاياه) 
الاسكندرية » دار العلوم العربية ۹م 

الجابري » محمد عابد : (قضايا فى الفكر المعاصر) بيروت , مركز دراسات 
ا 


VY 


(الفقر الاجتماعي العربي) ۲٠٠٠‏ م. 


ار اا رل تر ار 
۸م 


جريدة نيويورك تايز : نيويورك » العدد الصادر في ۱۹۹۹/۳/۲۰م . 


جعفر » نوري : (التغيرات في شكال وأبعاد الجريية في الوطن العربي في 
لكافحة الجرية » ۹۸۱٠م.‏ 


الجمهورية العربية السورية» وزارة الداخلية » الآمن الداخلي (تقرير حالة 
الأمن العام) لسنة ٠۹۹۳‏ م) 
(تقرير حالة الأمن العام) لسنة ٠۹۹٩‏ م) 
(تقرير حالة الأمن العام) لسنة ٩۹۹٠م)‏ 
(تقرير حالة الأمن العام) لسنة ٠۹۹۷‏ م) 
(تقرير حالة الأمن العام) لسنة ۹۹۸٠م)‏ 
(تقرير حالة الأمن العام) لسنة ٩۹۹۴٠م)‏ 
(تقرير حالة الأمن العام) لسنة ۹۹۲٠م)‏ 
الجميلي » فتحية : (بعض المفاهيم للسلوك الاأنحرافي والإجرامي) 
محاضرات ألقيت على طابة الدراسات العليا بالاجتماع » كلية 
الاداب » جامعة بغداد (غیر منشورة) ۱۹۹۸ م. 


۲V4 


الجوهري » اسماعيل بن حماد : (الصحاح تاج اللغخة وصحاح العربية) 
تحقيق احمد عبد الغخفور عطار » ج © » القاهرة » دار الكتاب 
العربي بدون سنة نشر . 

حبيب» محمد شلال (أصول علم الإجرام)ط ١‏ » بغداد » مطبعة جامعة 
بغداد » ٥‏ م. 

(التذايي اراز رسالة ماسر كلة الفانرنء 

جامعة بغداد ٩۱۹۷م‏ . 

الحديثي » مساعد بن إبراهيم : (مبادئ علم الاجتماع الجنائي)الرياض»› 
مکتب العبیکان ۱۹۹۵م . 

الحديثي ٠‏ نزار (العرب والتحديات) محاضرات يوم بغداد » مركز الببحوث 
والدراسات » ٩۱۹۹م‏ . 

الحسن » سفيان محمد علي : (المستجدات الدولية في مجال الإإجرام المنظم) 
بحث مقدم إلى المؤتر التاسع عشر لقادة الشرطة العرب» تونس 
٥م‏ 

(الوسائل الفاعلة في نشر الوعي القانوني) بغداد» 

أطروحة كلية الدفاع الوطني» جامعة البكر للدراسات العسكرية 
العلیاء ۱۹۹۸م . 

الحسن» إحسان محمد: (علم الأجرام : دراسة تحليلية في التفسير 
الاجتماعي للجرية) بغداد» مطبعة الحضارة ۲٠٠٠‏ م. 

ا لجسن » إحسان محمد و مازن بشير محمد : (السرقة كمشكلة اجتماعية) 
بغداد» مركز البحوث والدراسات في الشرطة العامة» ۱۹۸۳م . 


Vo 


حسنی » محمود نحیب : (علم العقاب) ط۲ ¢ القاهرة » دار النهضة › ¢ 
۳م 

حسون » تماضر ؛ والرفاعي » حسين (جرائم الآأحداث الذكور في الوطن 
العربي) الرياض » أكاديية نایف ٩۱۹۹م‏ . 

(المشكلات الأمنية المصاحبة لنمو المدن والهجرة 

إليها) الرياض > المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب › 
۷م 
والخيارات) بيروت » مركز دراسات الو حدة العربية > ۸م . 

الحسني » عبد المنعم : (الأمن والتنمية) مركز بحوث الشرطة / بغداد ٠٠٠١‏ 
القاهرة › محتبة مدبولى › ۹۷۸ م 

الحماد » محمد عبد الله : (التحضر والحرية) الرياض » أكاديية نايف 
للعلوم الامنية › 1 م. 

حمزة » كر محمد (العولة وحق الهوية) بغداد» بيت الحكمة»› ۸ م. 

(الآثار الاجتماعية الناجمة عن هجرة اليد العاملة 

في أقطار الخليج العربي المستوردة للعمالة) بغداد » المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والحنائية › ۹۸۹م : 

حويتى » احمد وآخرون : (علاقة البطالة بالحرية والانحراف فى الوطن 
العربي) الرياض » آكاديية نایف » ۱۹۹۸م . 

الخزرجي» سعد مجيد : (جرائم الشباب) بغداد» رسالة ماجستير في 
الاجتماع» كلية الآداب جامعة بغدادء غیر منشورة ٩۱۹۸م‏ . 


۲۷٦ 


خليفة » احمد محمد : (أصول علم الإإجرام الاجتماعي) ط ۲ » القاهرة» 
مطبعة لحنة التأليف والنشر » ١٥۹٠م‏ . 

خليل» سناء وآخرون : (المؤتر التاسع لنع الجريمة ومعاملة المجرمين : عرض 
وتقييم) القاهرة, المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» 
7م 

الخواجة» محمد ياسر : (علم الاجتماع الاقتصادي) القاهرة» دار الآهالي 
۸م 

داود» كور كيس يو سف : (الحرية ال منظمة) بغداد» أطروحة دكتوراه كلية 
القانون» جامعة بغداد ٩۱۹۹م‏ . 

الدبوء إبراهيم فاضل : (الوقاية من الجرية من منظور الإإسلام)» مجلة 
الأمانة تصدرها أكاديية الشرطة في عمان» ع ٠١‏ كانون ثاني 

درويش » محمد فهيم : (الجرية وعصر العولة) القاهرة » مطبعة النسر 
الذهبي » ١٠٠۲م‏ . 

دوركهاي » آميل : (قواعد ا منهج في علم الاجتماع) ترجمة وتقدي د. 
محمود قاسم مراجعة : محمد بدوي » القاهرة مكتبة النهضة 
الملصرية ٤۹۷٠م‏ . 

دولة الإمارات العربية المتحدة» الآمن العام (التقرير الإحصائي الجنائي 
السنوي)٩۱۹۹م.‏ 

(التقرير الإحصائي الجنائي السنوي) ۱۹۹٤‏ م. 

دولة البحرين» وزارة الداخلية» الإدارة العامة للأمن العام (النشرة 

الإحصائية) ۱۹۹۲م . 


VY 


(النشرة الإإحصائية) ٩۱۹۹م‏ . 
(النشرة الإإحصائية) ۱۹۹۷م . 
(النشرة الإإحصائية) ۱۹۹۸م . 
(النشرة الإحصائية) ٩۱۹۹م‏ . 
(النشرة الإحصائية) ٩۱۹۹م‏ . 
(النشرة الاحصائية) ۱۹۹۲م . 
الراضي » أسامة محمد : (أثر العوامل الوراثية والتكوينية على قيام السلوك 
الإجرامي) في النظريات الحديثة في تفسير السلوك الإإجرامي › 
الرياض » آكاديية نایف » ۱۹۸٩‏ م . 
الربايعة » احمد : (أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجرية) 
الرياض» أكاديية نايف العربية ٩۹۸٠م‏ . 
الرفاعي » السيد الطاهر : (الشرطة العربية أمام تحديات عولة الجرية) من 
أوراق الموؤ تعر ۲٤‏ لقادة الشرطة والأمن العرب » تونس » ١٠٠۲م.‏ 
الزبيدي » السيد محمد مرتضى : (تاج العروس) بيروت » دار صادر 
للطباعة » ٩٩۱۹م‏ . 
الزبيدي » سعد : (الاكتظاظ والجرية) من بحوث ندوة مركز البحوث 
والدراسات في الشرطة العامة » المعنونة » دور التخطيط العمراني 
في الحد من الجريية » بغداد » ۱۹۹۸م . 
زكي » رمزي : (آنغاط الإنتاجية والاستهلاك السائدة في الوطن العربي 
وانعكاساتها على التنمية البشرية والتوزيع) من بحوث كتاب 
(التنمية البشرية) لمجموعة من الباحثين » بيروت » مركز دراسات 
الوحدة‌العربية » ٠۹۹٩‏ م. 


TVA 


زهران » حامد عبد السلام : (علم النفس الاجتماعي) القاهرة » ۱۹۷۷م . 
زيد » محمد إبراهيم (الجرية المنظمة) الرياض » أكاديية نايف العربية 
للعلوم الآمنية » ۱۹۹۹٩‏ م. 
(علم الاجتماع والتعريف الاجتماعي للجرية) المجلة 
ا لجنائية القومية المجلد )١(‏ العدد (۲) القاهرة » المركز القومي 
للبحوث ولیو (تموز) ٤٩۱۹م‏ . 
زيدان » عبد الكري : (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ط ۲ بغداد » 
المطبعة العربية » ٠۹١٩‏ م. 
الساعاتي » سامية حسن : (الجرية والمجتمع) بيروت » دار النهضة العربية» 
ط۲ ۱۹۸۳ م. 
(الضبط الاجتماعى والجرية) » سلسلة محاضرات 
الموسم الثقافي الثالث» الرياض» أكاديية نایف ۱۹۹۱م. 
(النظريات الاجتماعية لتفسير السلوك الإجرامى) 
فی کات ریات اد ت شم المار تآ جر ی 
الرياض» آكاديية نايف » ٤۱۹۸م‏ . 
(جرائم النساء) الرياض » أكاديية نایف» ٩۱۹۸م‏ . 
السامرائي» عمر عدنان : (آثر الحملة الإيانية في وقاية ا مجتمع من الجرية) 
رسالة ماجستير » قسم الاجتماع » كلية الأداب» جامعة بغداد 
۰م 
سذرلاند » آیدوین وکريسي » دونالد : (مبادئ علم الإإجرام) ترجمة اللواء 
محمود السباعي » القاهرة » مكتبة الانجلو » ۱۹٦۸‏ م. 


۲۷۹ 


السراج » عبود (ملامح الجرية في الوطن العربي) من وثائق مؤتمر مسيرة 
التعاون الشرطي العربي للفترة ۱۹۹۲-٠۹۷۲‏ م» شرطة الشارقة 
۲م 
ذات السلاسل » ۱۹۹۰م . 

السعد » صالح :(دور الأسرة في الوقاية من المخدرات) الشارقة » مجلة 
(الفكر الشرطي) المجلد ٤‏ العدد ٤‏ مارس (آذار) ۱۹۹۲٩‏ م . 

(حجم الجريية وخصائصها وأنغاطها واتجاهاتها) 

الشارقة » مجلة الفكر الشرطي » مركز بحوث الشرطة ۱۹۹۸م . 

سكر » جنان : (اتجاهات الحرية فى العراق) مجلة البحوث الاجتماعية 
والجنائية » المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية » بغداد 
العدد )١(‏ السنة (۳) آذار ٩۹۷٠م‏ . 

سليم » طارق عبد الوهاب : (البطالة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي) من 
أوراق عمل المؤتر ۱۹ لقادة الشرطة والأمن العرب » تونس »› 
7م 

شا ٤‏ السيدغلى (علم الاجتماع الجنائي) ¢ الاسكندرية « دار المعارف 
الجامعية » ۱۹۸۷م . 

الشلتاوي» محمد عبدالله : (التطبيق العملي لأحكام الجرية والعقوبة في 
الشريعة الإإسلامية) القاهرة» دار الفكر العربي ۱۹۹۲م . 


۸* 


الشهراني » سعد محمد ناصر : (العمالة الآسيوية النسوية الوافدة وأثرها 
في انحراف الأحداث في المجتمع السعودي) الرياض » أكاديية 
نایف » ۱۹۹۸ م . 

صدقي » عبد الرحيم : (الأجرام المنظم : جرية القرن الجادي والعشرين) 
القاهرة» دار الهاني للطباعة ١١٠۲م‏ . 

صديق » عمر بلال : (التغير الاجتماعي في الوطن العربي) الرياض› 
آكاديية نايف » من بحوث ندوة دراسات في وضع وتطوير المناهج 
في كليات الشرطة» ۱۹۸۱م . 

طالب» حسن : (المدينة والجرية : الأحياء الفوضوية في النسيج العمراني 
الحضري والجحرية) الریاض » دار الفنون » ٠۹۹۷‏ م. 

الطخيس » إبراهيم عبد الرحمن: ( دراسات في علم الاجتماع الجنائي) 

العاني » عبد اللطيف عبد الحميد والبياتي » نبيل : (جرائم الوافدين) مركز 
الببحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة » ۱۹۸۲ م. 

العاني » عبد اللطيف : (مشكلات التصنيع في العراق وكيفية مواجهتهاء 
دراسة اجتماعية ميدانية) رسالة دكتوراه في الاجتماع» كلية 
الآداب» جامعة بغداد ٩۱۹۹م‏ . 

(الآثار الاجتماعية لمشكلة تعاطي المخدرات) بغداد» 

بحث لقي في الندوة التي عقدتها مديرية الشرطة العامة في اليوم 
الشرطة » العدد e ١‏ 
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العاني » مزاحم و الطائي » صباح : (اتجاهات عينة من المواطنين نحو بعض 
أغغاط السلوك المنحرف) من كتاب (السلوك المنحرف وآليات الرد 
الجتمعي) بغداد » بيت الحكمة » ٩۱۹۹م‏ . 

عك اميك مسن( العو من المنظو ر الإسلامى) مجلةالشرطة: 
بغداد » ع ۰۷ ۲۰۰۱ م. ٠‏ 

عبد الفضيل » محمود وآخرون : (انتقال العمالة العربية . . المشاكل › 
الآثار » السياسات) مر كز دراسات الوحدة العربية » بيروت »› 
۳م 

عبد اللطيف » رشاد احمد : (الآثار الاجتماعية لتعاطى المخدرات) أكاديية 
نايف » الریاض ٠٤١١۲‏ ه . ٠‏ 

عبد الله» معتز سيد : (الاتجاهات التعصبية)ء الكويت سلسلة عالم المعرفة» 
۹م 

عبد المتعال » صلاح : (التغير الاجتماعي في البلاد العربية وعلاقته بالجرية) 
من منشورات ال مكتب العربي لمكافحة الجريية » بغداد ۸٩۱۹م‏ . 

عبد المعطى » عبد الباسط : (بعض المتغيرات الاجتماعية المؤّثرة فى العلاقة 
ين التعليم والتنمية البشرية في الوطن العربي) في كتاب التنمية 
البشرية في الوطن العربي » مجموعة من الباحثين » بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية » ۱۹۹٩‏ م. 

عبد المولى » سيد شوربجي : (تأثير الحريية على خطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في الوطن العربي) الرياض » المركز العربي 
للدراسات الآمنية والتدریب » ٩۱۹۹م‏ . 


YAY 


عبيد » رؤوف : (أصول علمي اللإجرام والعقاب) ط ٤‏ » القاهرة › دار 
الفکر » ۱۹۷۷ م. 
عجوة » عاطف عبد الفتاح (البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجرية) 
الرياض» أكاديية نايف » ١١٠٤٠ه.‏ 
(أثر انتشار الأمن في رفع مسيرة الأمة نحو التنمية 
الشاملة لمواجهة التحديات) من ضمن بحوث كتاب (الأمن العام 
وآثره في بناء ا لحضارة) الرياض أكاديية نايف العربية للعلوم 
الآمنية » ۹۹۰٠م.‏ 
عر » عبد الجبار (مشكلة المجتمع العربي المعاصر)ء بخداد» مطبعة المعارف 
۹مم 
(نظريات علم الإجرام) ط٥‏ > بغداد » دار المعارف»› 
۰م 
(منع الحرية ۶۲۵۷۵۸٤101‏ ۲1۳8 ) بغداد » مطبعة 
المعارف » ۳٩۱۹م‏ . 
العشماوي » متولى السيد : (المجوانب الاجتماعية لظاهرة الإدمان) 
اا ٤ا‏ اهھ. 
علي » بدر الدين : (عرض عام لتطور النظريات المتعلقة بسبب الجرية) في 
النظريات الحديثة في تفسير الجرية) الرياض » المركز العربي 
للدراسات الأمنية » ٤۹۸٠م. ٠‏ 
العمر »> مضر خليل ؛ المشهداني » آكرم عبد الرزاق : (آثار الحصار على 
الأنغاط المكانية للجرية فى العراق) بغداد » مركز البحوث 
والكراتاته رة ا اة 
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(التباين المكاني للجرية في الوطن العربي) مركز 

عودة » عبد القادر : (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي) 
ج ١ط‏ ۳ ٠‏ القاهرة » مكتبة دار العروبة ۳٦۹٠م.‏ 

عوض » محمد محيي الدين : (غسل الأموال : تاريخه وتطوره) الرياض»› 
آكاديية نایف ۱۹۹۷م . 

العوضي » عبد المنعم : (المبادئ العلمية لدراسة الأجرام والعقاب) القاهرة» 
دار الفکر العربي ۱۹۹۰م . 

عيد» محمد فتحي : (الآجرام المعاصر) الرياض › أكاديية نایف» ٩۹۹٠م‏ 

غارودي » روجيه : (العولة المزعومة . . الواقع . الجذور . البدائل) 
تخريت ٠‏ خمد السيطلى ٠‏ صنعاء؛ دار الشوكائ ي للش 
۸م 

غانم » عبد الله : (جرائم المسنين في العالم العربي) الرياض » أكاديية 
نايف ۸٩٤۱ھ‏ . 
المعرفةء ع ۱۹۹۹٩ » ٤۳۲‏ م. 

فرجاني » نادر : (الهجرة إلى النفط : أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية 
دراسات الوحدة العربية » ۱۹۸٤‏ م. 

فرح » الياس : (المجتمع العربي والحضارة العربية) بغداد » دار الرشيد» 
۹م . 


YA 


فروید » سیجموند ً (خمسة دروس في التحليل النفسي) ترجمة جورج 
طر ای بیروت »› دار الطليعة › ۹مم 

قبرصى » عاطف عبد الله : (التنمية البشرية المستدامة : التحدي العربى) 
الام المتحدة » اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربى آسيا »› 
EE‏ 

القرغولي › ثامر عبد الهادي : (المخدرات» دراسة عامة) بغداد» مطبعة 
الشرطة ٩۱۹۸م‏ . 

فويدن براي (المابة الأ جعماعة الماحية والفهر رة 
شمولية)القاهرة» مطابع الجامعة العربية ۲٠٠٠‏ م. 

الكواري » علي خليفة : (أسباب الخلل السكاني : حالة قطر) مجلة شؤون 
اجتماعية » العدد ٤۷‏ » السنة ١١‏ »> ٥م‏ 

مارتین » هانس بیتر وشومان » هارولد : (فخ العولمة) تعريب » عدنان 
عباس علي » مراجعة وتقديم » رمزي زکي » الکويت › تة 
عالم المعرفة » ٩۱۹۹م.‏ 

مارودي الماوردي : (الأحكام السلطانية) ط ۲ » القاهرة » مطبعة البابلي 
الحلبي 1م 

تشي »› دنکن : (معجم علم الاجتماع) ترجمة د. افخسال اسن 
بغداد» دار الحرية للطباعة 1۹۸° م“ 

مجلة (الحكمة) (بيت الحكمة) : (ملف خاص عن غسل العملة) بغداد « 
العدد ٠۹‏ السنة eS‏ 

مجلس وزراء الداخلية العرب » الأمانة العامة : (مشروع تحديث وتطوير 
استمارة الإحصاء الجنائي العربي) » من أوراق عمل المؤتر العربي 


Ao 


ا لخامس لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الحنائية » تونس » للمدة 
تحليلية مقارنة حول قضايا المخدرات المضبوطة في البلدان العربية 
)٠٠°*-0‏ تونس » من وثائق المؤّغر العربى ٠١‏ لكافحة 
الحذرات» ۱١٠۲م.‏ 
المؤتعر ٠١‏ لمكافحة المخدرات تونس ١١٠۲م.‏ 

محجوب » محمد عبده: (الاتجاه السوسيوآنثروبولوجي في دراسة 
اللجتمع)» بیروت » دار القلم ۱۹۸۳م . 

محمد » مازن بشير : (العوامل المجتمعية لاط السلوك المنحرف فى الوطن 
العربي)» من بحوث ندوة (السلوك المنحرف وآليات الرد 
اللجتمعي) قسم الدراسات الاجتماعية بيت الحكمة سلسلة المائدة 
الحرة » ۱۹۹۹٩‏ م. 

المركز العربي للدراسات الأمنية والتهريب : (جرائم التهريب في الوطن 
العربي) الریاض ۱۹۸۸ م. 

مركز دراسات الوحدة العربية : (المجتمع والدولة في الوطن العربي) 
إعداد» مجموعة من الباحثین » ط۲ » بیروت » ۱۹۸٩‏ م» 

المشهداني » اكرم عبدالرزاق (الجرائم التكنولوجية) بغداد» دار 
الوفاق»٠١٠۲م.‏ 

(الجرائم الواقعة على النساء) مركز البحوث 

والدراسات ۱۹۹٩‏ م. 


۲۸١ 


(العولة والجرية) مجلة الشرطة » بغداد »ع ۲ » 
۰م 
(قراءة في تقرير التنمية البشرية لعام ۲٠٠٠١‏ العولمة 
تعني مزيدأ من الإجرام) جريدة الثورة » بغداد العدد ٠٠١١۷۳٣‏ 
ا میس ۲۰۰۱/۰/۱۰م. 
(السياسة الجنائية الإسلامية وآثرها في الوقاية من 
TT‏ 
۹مم 
(الشرطة والإعلام وفاق أم افتراق ؟) بغداد» مركز 
الببحوث والدراسات » مديرية الشرطة العامة » ٩۱۹۹م‏ . 
مصطفى ٠‏ عدنان ياسين (السلوك المنحرف فى ظل الأزمات) من بحوث 
و ی ا ضار ت 
الجحكمة» بغداد » ۱۹۹۹م . ۰ 
معهد البحوث والدراسات العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
: (التتحضر في الوطن العربي) القاهرة » ۹۷۸٠م‏ . 
اللكتب العربي لمكافحة الجريية (الإإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في 
الدول العربية لسنة ٠۹۹۳‏ م). 
(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسنة ٠۹۹٤‏ م). 
(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسنة ٠۱۹۹٩‏ م). 
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(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسنة ۱۹۹۷ م). 

(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسسنة ٠۱۹۹٩۵‏ م). 

(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسنة ۱۹۹۸ م). 

(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسنة ۱٩۹۹٠م).‏ 

(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسنة ۱۹۹۲ م). 

(الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية 
لسنة ٠۹۹۰‏ م). 

المملكة الأردنية الهاشمية» مديرية الأمن العام ( التقرير الإإحصائي الجنائي 

7۲م . 

( التقرير الإحصائي الحنائي ۱۹۹٤‏ م). 

( التقرير الإحصائي الحنائي ۱۹۹٩٩‏ م). 

( التقرير الإاحصائي الجنائي ٠۱۹۹٩٩‏ م). 

( التقرير الإحصائي الجنائي ۱۹۹۷ م). 

(التقرير الإحصائي الجنائي ۱۹۹۳ م). 

(التقرير الإحصائي الجنائي ۱۹۹۱ م). 

( التقرير الإحصائي الحنائي ۱۹۹۰ م) . 
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( التقرير الإحصائي الجنائي ۱۹۹۸ م) 
منظمة العمل العربية : (العولمة وآثارها الاجتماعية) مؤتر العمل العربى 
٥‏ » القاهرة» ۱۹۹۸ م. 1 
النجيري» محمود محمود: (الأمن الثقافى العربى) الرياض» أكاديية 
٠ ٠ EINEN‏ 
نشت » حسن اكرم : (الآثار الاجتماعية والديغرافية والاقتصادية للعمالة 
الآسيوية الوافدة على المجتمع العربي الخليجي) أطروحة دكتوراه 
دولة في علم الاجتماع » جامعة تونس » ٠١٠۲م‏ . 
النعيمي » شهرزاد عبد الكري (حقوق المتهم في التشريع الإسلامي) 
أطروحة دكتوراه من كلية العلوم الإسلامية » جامعة بغداد » 
٥‏ م (غير منشورة) . 
(الإسلام وأآثره في وقاية الملجتمع من الجرية) رسالة 
ماجستير من كلية الشريعة جامعة بغداد ۱۹۹۷م(غير منشورة). 
هلاوي » حاتم بابكر : (تكلفة الجرية في الوطن العربي) الرياض » أكاديية 
نايف )۱۹۹۸م . 
وطفة » على أسعد : (أبنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي فى الوطن 
الو وک ر د ا و ۱۹4 م 
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